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إنما قامت لتحقيق الخير لجموع الأفراد الذين ينتسبون  -كنظام من صنع البشر -أن الدولة 
قد درج الإنسان على وضع أسس فلسفية تحكم تصرفه في الحياة، وتكون بمثابة دليل و إليها، 

للعمل، يحدد له جوانب الخطأ والصواب، ولا شك أن هذه الفلسفة تغيرت وما تزال، وسيظل 
 . (1)ن يطور فلسفته في ضوء مشاكل الحياة المتجددةالإنسا

ولقد أصبح من البديهيات في علم القانون والنظم القانونية بوجه عام، أن يكون الدستور على 
أو تعليمة أو ( لائحة)رأس الهرم في تدرج القواعد القانونية، بحيث يكون باطلا كل قانون أو نظام 

وأصبح من البديهيات أيضا أن يكون الدستور في كل  عارض مع نصوص الدستور،تقرار، إن ت
دولة من دول العالم المعاصر هو مصدر الشرعية والمشروعية، وهو من يحدد للعلاقة بين 

 .السلطات، داخل الدولة

ين، هما نظرية إن مسالة العلاقة بين السلطات قد خضعت حتى الآن إلى نظريتين متناقضت
السلطة، وقد قسمت هاتان النظريتان النظم السياسية إلى  ونظرية وحدة الفصل بين السلطات
النظم الديمقراطية والنظم الشمولية، فاعتبرت النظم القائمة على مبدأ الفصل : نمطين مختلفين هما

وحدة السلطة فهي نظم شمولية تقوم مبدأ بين السلطات نظم ديمقراطية، أما النظم القائمة على 
 .(2)انت مبررات هذه النظموذلك مهما ك ،على الإستبداد

ويعتبر مبدأ الفصل بين السلطات عامل مهم في تحديد طبيعة الأنظمة السياسية، حيث 
نكون بصدد نظام برلماني في حالة وجود فصل مرن ممزوج بروح التعاون بين السلطات، تمتلك 

اسي في حالة فيه كل سلطة من وسائل تأثير ورقابة اتجاه السلطة الأخرى، ونكون بصدد نظام رئ
تطبيق الفصل شبه المطلق بين السلطات الذي يتميز بمنح الاستقلالية لكل سلطة وتحديد 

 .اختصاصاتها بموجب الوثيقة الدستورية التي ترسم معالم وصلاحيات كل سلطة

                                                 
1))

، الطبعة السادسة، (دراسة مقارنة)السياسي الإسلامي، السلطات الثلاثة، في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر سليمان محمة الطماوي،  
 .61، ص 6991دار الفكري العريبي، د ب ن، 

2))
، دار الكتاب الجةدة المتحة ، د ب ن، 3، ط 6، ك (الدساتير والدول ونظم الحكم)، الوسيط في القانون الدستوريإبرياهيم أبو خزام،  

 .391، ص 0262
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إن النظامين البرلماني والرئاسي لم يوجدا نتيجة نظرية وضعها شخص أو مجموعة من 
نما الحقيقة هي أن  الأشخاص، وتم وضعها في التطبيق مباشرة لتنتج لحظيا ديمقراطية اليوم، وا 

 ة مريرة، وكان ثمن الوصول إليهماالنظامين نظامان إجتماعيان، أنتجهما كفاح طويل ومعانا
ملايين الضحايا على مدى القرون، ولذلك فإن القواعد التي تحكم النظامين البرلماني والرئاسي 

ا متكامل المضمون رغم الإختلاف في التفصيلات الإجرائية الداخلية تشكلان بنائين كل منهم
الشكلية لكل بناء عن الآخر، إلا أن تطوير كل منهما كان بهدف الوصول إلى ذات الغاية 
والنتيجة، الحرية الحقة والديمقراطية الحقة، ومن غير الممكن أن تتحقق الغاية والنتيجة بغير 

 .(1)ناصر الأساسية للنظامينتطبيق كامل لكل واحد من الع

 ة في الدول الديمقراطية المعاصرةأحد أهم المبادئ الدستوريإن مبدا الفصل بين السلطات 
، والتنفيذية (تتولى وظيفة التشريع)التشريعية : يعني وجوب الفصل بين السلطات الدستورية التالية

 (.تتولى وظيفة القضاء)، والقضائية (تتولى وظيفة التنفيذ)

ن استقلال السلطات الثلاث في الدولة وانفصالها عن بعضها البعض لا يعني الفصل التام إ
والمطلق لان هذا الأخير من المستحيل تحققه عمليا، فهو يؤدي إلى شلل النظام، لذلك تقررت 
العديد من الوسائل والآليات والميكانيزمات التي تملكها كل سلطة اتجاه السلطات الأخرى، خاصة 

السلطتين التشريعية والتنفيذية كونهما متلازمتين، وعملهما مرتبط اشد الارتباط ببعضهما، ومن بين 
هنا وجدت حتمية الفصل المرن الممزوج بروح التعاون بين السلطات من خلال وجود وسائل تأثير  

 .ورقابة متبادلة تضمن استمرارية النظام الدستوري داخل الدولة

ية إمكانية التدخل في العمل التشريعي الذي يعتبر إختصاص حيث تمنح للسلطة التنفيذ
أصيل للسلطة التشريعية، وبالمقابل تمنح للسلطة التشريعية ممارسة التصويت على الميزانية 

 .ومراقبة تنفيذها، والذي يعتبر من إختصاص العمل التنفيذي

                                                 
1))

، ص 0262، دار وائل للنشري، د ب ن، 6، ط (دراسة مقارنة)، ت بين أهواء السياسة وموجبات الدستورالحقوق والحريامحمة الحموري،  
61. 
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ابل تملك السلطة وكذلك تملك السلطة التنفيذية في هذا الإطار حق حل البرلمان، بالمق
التشريعية حق ممارسة الرقابة البرلمانية بكل الوسائل المحددة في القانون والدستور، وهو ما يخلق 

 .نوع من التوازن بين السلطات الممنوحة لكل سلطة في مواجهة السلطة الأخرى

 ظيفة كل سلطة من السلطات على حدةوعلى هذا تقوم دولة القانون، التي تحدد فيها و 
لسلطة التشريعية وظيفتها إصدار القوانين والتشريعات، التي تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها على فا

صدار اللو   .ئية فوظيفتها تطبيق هذا القانوناضائح المطبقة لها، أما السلطة القارض الواقع وا 

ي كانت التوالتنفيذية في النظم المعاصرة، و بعد أن تطورت العلاقة بين السلطتين التشريعية 
تقوم على مبدأ أن البرلمان يشرع والحكومة تنفذ، أصبحت هذه العلاقة تقوم على مبدأ أن الحكومة 
تتوقع والبرلمان يراقب، وهذا التصور الجديد للعلاقة بين السلطتين هو الذي أدى إلى توسيع 

 .السلطات الرقابية للبرلمان

ير الحسن لأجهزة الدولة وتحسين إن الرقابة البرلمانية في الأصل تهدف إلى ضمان الس
وتعتبر . آدائها تحقيقا للمصلحة العامة، وقد تبنت معظم دساتير الدول وسائل الرقابة البرلمانية

ختلاف  تساع وا  الرقابة البرلمانية من أهم الوسائل التي تملكها السلطة التشريعية ورغم تنوع وا 
ولوجيات للفكرة، بمعنى رقابة نشاط الدولة الذي مضامين الرقابة الناتج عن إختلاف المفاهيم والإيدي

تقصي الحقائق :" يتميز بالتعقد والتشابك والتنوع والضخامة، فيمكن تعريف الرقابة البرلمانية بأنها
من جانب السلطة التشريعية لأعمال السلطة التنفيذية عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في 

غير أن هذه التوازنات سرعان ما أصابها الخلل  .(1)"ك ومساءلتهالدولة وتحديد المسؤولية عن ذل
فقد شهد الفكر المعاصر تدخلا للسلطة التنفيذية في المجال التشريعي بشكل كبير، إذ أصبحت 

تمارس السلطة التشريعية إلى جانب سلطتها التنفيذية وهو ما يطلق عليه الفقه  ،تلك السلطة
ر شكل إختلالا واضحا في العلاقة بين السلطتين التنفيذية بإزدواج الإختصاصات، وهذا الأم

 .(2)والتشريعية، كان هذا الخلل لصالح السلطة التنفيذية

                                                 
(1)

 . 61، ص 6913 مصري، ، عالم الكتب، القاهري ،الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، سلام إدهاب زكي 
(2)

، مؤسسة الوراق للنشري والتوزدع، د 6، ط (دراسة مقارنة)، التشريعية في النظام البرلمانيلطتين التنفيذية و لعلاقة بين السامهنة صالح الطرياونة،  
 . 63، ص 0229ب ن، 
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تختلف الدول الديمقراطية في كيفية تكوين البرلمان، بعضها قد أخذ بنظام المجلس الواحد 
ن البرلمان من وبعضها الآخر فضل الأخذ بنظام المجلسين، ويلاحظ بوجه عام أن نظام تكوي

 .(1)مجلسين كان هو السائد في القرن التاسع عشر

يكسب البرلمان أهمية خاصة في نطاق النظم السياسية الحديثة، وترجع هذه الأهمية إلى أن 
الآداء البرلماني على مستوى التشريع والرقابة قد اصبح له تاثيرا هاما على قدرة النظام السياسي في 

التطورات الحديثة، وتظهر أهمية البرلمانات في الأنظمة السياسية من التكيف مع المستجدات و 
ناحيتين، فهي هيكل نيابي يعبر عن آفاق المواطنين وطموحاتهم، كما أنها هيئة تشريعية تصنع 
القوانين الملزمة للأفراد، كما تمتد أهمية البرلمان إلى كونه يمثل هيئة رقابية على السلطة التنفيذية 

 .أنه هو المسؤول عن إقرار ميزانية الدولةإضافة إلى 

وفي التاريخ الحديث للتجربة البرلمانية الجزائرية وبعد تحقق النصر بالاستقلال واستعادة 
تم تأسيس المجلس الوطني التأسيسي الذي أعلن عن قيام  2691السيادة الوطنية أي بعد سنة 

صدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقرر إجرا ء انتخابات رئاسية وتحضير وا 
، الذي أنشأ المجلس الوطني كسلطة تشريعية 2691الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة 

 .تمارس سيادة التشريع والرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بصورة مستقلة وسيدة

اء عام ومباشر المجلس الذي وافق عليه الشعب في استفت 2699وقد تأسس في دستور 
الشعبي الوطني كهيئة تشريعية في تنظيم وممارسة سلطة الدولة، تختص بوظيفة التشريع والرقابة 
البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل النظام السياسي القائم على نظام الحزب الواحد المستند 

لة وهي الوظيفة السياسية دستوريا وفكريا إلى مبدأ وحدة السلطة السياسية وتعدد وظائف الدو 
 .والوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية والوظيفة الرقابية على أعمال الدولة

الذي أقر تأسيس التعددية الحزبية لقي المجلس الشعبي الوطني  2696وبموجب دستور سنة 
 عوامله الداخلية والخارجيةتحول بكمؤسسة برلمانية تعددية ولقيت البلاد صعوبات في عمليات ال

نظام الازدواجية البرلمانية، أو نظام  2669وعليه اعتمدت الدولة الجزائرية بموجب دستور 

                                                 
(1)

 .011، ص 0222، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الأنظمة السياسيةعبة الوهاب محمة رفعت،  
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منه والتي  69الغرفتين، وهو ما سبقه إليه المؤسس الدستوري الفرنسي والمصري، وذلك في المادة 
فتين، وهما المجلس الشعبي يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غر :" جاء فيها ما يلي

، أي إستحداث مجلس (1)"وله سيادة في إعداد القانون والتصويت عليه. الوطني ومجلس الأمة
، يمارسان معا وظائف (الغرفة الأولى)، إلى جانب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية)الأمة 

ن اعتناق وتطبيق الازدواجية السلطة التشريعية لا سيما منها التشريعية والرقابية، ومتوخية م
، في 1111بعده التعديل الدستوري لسنة و  1129البرلمانية المكرسة في التعديل الدستوري لسنة 

ظل التعددية السياسية ترسيخ المسار الديمقراطي وتفعيل الوسائل البرلمانية المتعددة في مجال 
زن مؤسسات الدولة الدستورية في ظل التشريع والرقابة البرلمانية على الحكومة، وكذلك ضمان توا

 . مبدأ الفصل بين السلطات، بهدف تحقيق دولة القانون

تمارس البرلمانات عددا من الوظائف، تتراوح في مجالها ونطاقها من دولة إلى أخرى، وذلك 
حسب الإطار الدستوري السائد وأسلوب توزيعه لإختصاصات الحكومة، وكذلك تبعا لمدى التطور 

 وظيفة الدبلوماسية البرلمانية: ف، من هذه الوظائ(2)طي وقوة البرلمان وقدرة أعضائهالديمقرا
 لى تمديد حالة الطوارئ أو الحصاروالوظيفة المالية ووظائف أخرى للبرلمان كسلطة الموافقة ع

علان الحرب وتوقيع إتفاقيات  وموافقة البرلمان على تقرير الحالة الإستثنائية والتعبئة العامة وا 
 تين للبرلمان، الوظيفة التشريعيةالتي تنطوي تحت الوظيفتين الأساسي. (3)الهدنة ومعاهدات السلم

  .والوظيفة الرقابية، محل دراستنا الحالية

 إذن تمتلك وظيفتين أساسيتينفي النظام الدستوري الجزائري، وعليه فالسلطة التشريعية 
ة والمناقشة والتصويت، وهذا هو الغالب كونه الأولى وظيفة التشريع بدء من ممارسة حق المبادر 

                                                 
(1)

المتعلق بإصةار تعةدل  6991ددسمبر  21، بتاردخ 231-91لصادر بموجب الأمري ، ا6991من الةستور الجزائريي لسنة  91نص الماد   
والمتضمن تعةدل  0221نوفمبر  61المؤرخ في  69-21المعةل بموجب القانون رقم ، 6991ددسمبر  21، المؤرخة في 11الةستور، ج ر ج ج، ع 
  .0221نوفمبر  61، مؤرخة في 13الةستور، ج ر ج ج، رقم 

(2)
، منشورات الحلبي 6، ط (دراسة مقارنة)، الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسيحمدة، الأالةدن  وسيم حسام 

 .1، ص 0221، بيروت، لبنانالحقوقية، 
(3)

 .232، ص 0229، دار بلقيس، الجزائري، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ددةان،  
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يضا التصويت على الميزانية ومراقبتها بكافة آليات الرقابة أكانها الإختصاص الأصيل، وبإم
 .(1)الممنوحة لها دستوريا، أما الثانية فهي وظيفة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

لطة التشريعية بغرفتيها، وأثر المبدأ على ضوء دراسة مبدأ الفصل بين السلطات ووظائف الس
على هذه الوظائف، يمكننا الوصول إلى الكشف عن الأسباب الرئيسية لضعف البرلمان في ظل 
المنظومة الدستورية في الجزائر، والقول إن كان مردها إلى طبيعة الفصل بين السلطات، هذه 

 .النقاط وغيرها هي التي دفعتنا لإختيار دراسة الموضوع

في موضوع أثار مبدأ الفصل بين  الأسباب التي كانت وراء إختيار البحثبين  ومن
 :السلطات على وظائف البرلمان في النظام الدستوري الجزائري، أساسا هي

، فأمّا العوامل الذاتية لاختيار هذا الموضوع فهي رغبة نفسية موضوعيةوأخرى  ذاتيةــ عوامل 
رات ذاتية ناتجة عن التخصّص العلمي، وأما العوامل ذاتية، بالإضافة إلى استعدادات وقد

الموضوعية فهي تتمثل في القيمة العلمية لموضوع البحث، والرغبة في توسيع ثقافتنا ومعرفتنا في 
 .المواضيع التي تخلق جدلا كبيرا وسط الأساتذة والطلبة والقانونيين والطبقة السياسية ككل

 .على المجتمع الجزائريو  اسية الموضوع وأثره على الدولةــ حس

ــ حاجة المكتبة إلى مثل هذه الدراسات كونها ذات أهمية جوهرية والتي تطرح الكثير من 
 .الإشكالات لا سيما أنها متجددة بتجدد القوانين والدساتير

في الجزائر وطبيعة العلاقة بين  الذي يكتنف طبيعة النظام السياسيــ محاولة إزالة الغموض 
ظل الدساتير المتعاقبة والمتجددة، خاصة أن هذا الموضوع يعتبر حديث الساعة مع  السلطات في

 .كل تعديل دستوري أو موعد سياسي

بخصوص سبب تحديد دراسة موضوعنا في النظام الدستوري دون النظام السياسي، فمرده 
ل إلى عنصر من عناصر النظام السياسي ككل، والذي يشملى إعتبار النظام الدستوري جزء و إ

                                                 
(1)

 .111، ص 6991، منشأ  المعارف الإسكنةردة، د ب ن، النظم السياسية والقانون الدستوريغني بسيوني عبة الله، عبة ال 
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 م السياسي، مثل النظام الإقتصاديجانب النظام الدستوري باقي الأنظمة التي لها علاقة بالتنظي
 .(1)إلخ...والثقافي، والإيديولوجي، والإعلامي

ولإستحالة دراسة كل هذه العناصر تم حصر الدراسة في ظل النظام الدستوري، دون أن يمنع 
ود السلطة التشريعية وتأثر وظائفها بمبدأ الفصل بين هذا التحديد من التطرق إلى إنعكاسات وج

السلطات على النظام السياسي ككل، لا سيما أن هذا الأخير يعد نتيجة لترابط كل العناصر 
 . السابقة فيما بينها، وهذا ما يؤكد الأهمية التي يفتكها بحثنا هذا موضوع الدراسة

نما تطرقنا 1111الدستوري الحالي لسنة كما لم يتم التقيد في دراستنا هذه على التعديل  ، وا 
إلى جميع الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الإستقلال مع التعديلات الواردة عليها، على إعتبار 
أن تنظيم وعمل السلطة التشريعية وعلاقتها مع باقي المؤسسات الدستورية، تعدته إلى نصوص 

رلمان بدء من النظام الداخلي للمجلس الوطني أخرى، لا سيما النصوص القانونية المنظمة للب
المحدد للعلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان وبينها وبين  11-66التأسيسي، إلى القانون العضوي 
، وقوانين أخرى سنوردها في حينها، كذلك ما المعدل له 21-29الحكومة، والقانون العضوي رقم 

 .شاط الحكومي والبرلماني وبعض الإحصائياتكتب حوله من دراسات وملتقيات، وحصيلة الن

في النظام على وظائف البرلمان ر مبدأ الفصل بين السلطات اأث إختيار دراسة موضوعإن 
الدستوري الجزائري، يكتسي أهمية بالغة في نطاق الدراسات الدستورية المعمقة لإعتبارات عديدة 

 :أهمها

لى النظام الدستوري الجزائري، وعلى السلطة إبراز مدى تأثير مبدأ الفصل بين السلطات ع -
 .ية بوظائفها التشريعية والرقابيةالتشريع

تحليل واقع الممارسة البرلمانية بوظيفتيها التشريعية والرقابية، وتحديد موقعها بين السلطات حتى  -
 .يتسنى وضع الطبيعة القانونية للنظام السياسي في الجزائر في إطاره الحقيقي

                                                 
1))

دراسة النظام السياسي لةولة ما لا دقتصري على التعريف على شكل الحكم، بل تشمل كذلك دراسة الفلسفة :" أن الدكتور محمد المجذوبدريى  
جتماعية التي تسود فيها، ودراسة القوى الإجتماعية الحية والمؤثري ، وربما أن العقائة والقيم والفلسفات ليست واحة  أو والمبادئ والقيم السياسية والإ

القانون محمة المجذوب،  :أنظر إلى، "النظام السياسي من حيث المبةأ والتطبيق يختلف، ودتغير من دولة إلى دولة الةول، فإن مفهوم موحة  في جميع
 .11، ص 0222، الةار الجامعية، بيروت، لبنان، النظام السياسي في لبنان وأهم الأنظمة الدستورية والسياسية في العالمالدستوري و 
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عند دور البرلمان بغرفتيه بإعتباره القائم بوظيفتي التشريع والرقابة، كونه نتاج معبر عن التوقف  -
 .الإرادة العامة لتحقيق أسمى معاني دولة الحق والقانون

إن التراجع الكبير الملاحظ على الأداء البرلماني بات من الأمور المحيرة التي تشغل 
ر مبدأ الفصل بين ائر، والواقع أن أهمية البحث في أثالباحثين والقراء وطلبة القانون في الجزا

في النظام الدستوري الجزائري تظهر جليا على إثر الإجابة عن على وظائف البرلمان السلطات 
 : الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع وهي

هل أن طبيعة النظام المعتمد من قبل المؤسس الدستوري الجزائري في الفصل بين 
 .؟د كسبب قانوني من الأسباب الرئيسية لضعف آداء البرلمان السلطات يع

 :وتمخض عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية التي تتعلق بـما يلي

النظام طبيعة ما هي الطبيعة القانونية لمبدأ الفصل بين السلطات، وما مدى مساهمته في تحديد  -
ين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هل هي علاقة ما هو واقع العلاقة ب، و  السياسي الجزائري؟

 .متوازنة، أم علاقة خصومة ومجابهة، أم علاقة هيمنة وتحكم إحداها على الأخرى؟

ما مدى فعالية ممارسة السلطة التشريعية في المجال التشريعي والرقابي، في ظل مبدأ الفصل  -
 .بين السلطات المكرس دستوريا؟

نطرح الإشكالية المطروحة أعلاه والتساؤلات الفرعية المرتبطة بها، وحتى تتم الإجابة على 
 :الفرضيات التالية

ــ عدم التوازن والتأثير الواضح للسلطة التنفيذية على البرلمان يعود بالأساس إلى بنية النظام 
 .السياسي الجزائري الذي يتميز منذ نشأته في هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان

 .رة السلطة التنفيذية بالتعديل الدستوري، ساهمت في تعزيز مكانتها مقابل السلطة التشريعيةــ مباد
 .ــ السلطة التنظيمية الدور المنافس للسلطة التشريعية

ــ ضعف البرلمان وتبعيته للسلطة التنفيذية يعود إلى عدة أسباب منها القانونية ومنها الواقعية من 
حتواء البرلمان والبينها المعارضة الحزبية وا  .هيمنة عليه من طرف النظام الحاكملمجتمع المدني وا 
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 :لقد تم الإستعانة بطرق منهجية ضرورية أكثر ملائمة لدراسة مثل هذه المواضيع تمثلت في

لبعض النصوص القانونية، والظواهر الدستورية، بقصد معاينة التجربة  النقدي، التحليليــ المنهج 
 .رية، فيما يتعلق بوظائف السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذيةالدستورية الجزائ

، صل مبدأ الفصل بين السلطات أمن خلال الرجوع إلى  في بعض الجزئيات التاريخيــ المنهج 
وتطور النظام السياسي في الجزائر، كذلك التطور التاريخي لبعض والأنظمة الدستورية المتنوعة، 

من  المقارنفي النظام الدستوري الجزائري المرتبطة بموضوع الدراسة، والمنهج  التعديلات الحاصلة
خلال إجراء مقارنة بين ما ذهب إليه المؤسس الدستوري الجزائري، وما ذهبت إليه بعض الأنظمة 
الدستورية المقارنة من جهة، والمقارنة بين الدساتير الجزائرية والتعديلات الدستورية الواردة عليها 

 .جهة أخرى من

من خلال توصيفنا لبعض العوامل المباشرة وغير المباشرة والمؤثرة على العلاقة  الوصفيــ والمنهج 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك وصف تأثير مبدأ الفصل بين السلطات عليها، وكذلك 

 .وصف علاقتها بباقي المؤسسات الدستورية في الدولة

لموضوع البحث تجلت من خلال تناوله من طرف ثلة من الباحثين  الدراسات السابقةإن  
الدكتور سعيد بوالشعير في أطروحة دكتوراه تحت عنوان علاقة المؤسسة التشريعية من بينهم 

بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري ، والدكتور الأمين شريط في أطروحة دكتوراه 
في الجزائر ، والدكتورة لوناس جيجيقة في أطروحة دكتوراه  بعنوان خصائص التطور الدستوري

والاستاذ أحمد بركات في مذكرة ،  2669بعنوان السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة 
وقد ماجستير بعنوان الإختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري ، 

صلة البحث حول نفس الفكرة من خلال تسليط الضوء على حاولنا من خلال هذه الدراسة موا
التنفيذية والتشريعية عبر الدساتير المتعاقبة الى غاية التعديل الدستوري لسنة العلاقة بين السلطتين 

 .في ظل مبدأ الفصل بين السلطات الذي إعتمده المؤسس الدستوري 1111

، والتي تختلف من موضوع وحيث أن كل بحث في أي مجال معين تلفه بعض الصعوبات
لأخر حسب كل تخصص لا سيما في مجال القانون الدستوري، فكذلك البحث في أثار مبدأ 
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ري الجزائري، لاقته بعض الفصل بين السلطات على وظائف البرلمان في النظام الدستو 
 .الصعوبات

 التي واجهتنا في دراسة موضوع البحث، قلة الدراسات الشاملة الصعوبات من بين
والمتخصصة، لا سيما منها المعمقة في بعض أجزاء الدراسة، وكذلك الاصطدام في مجال 
الممارسة بعدم التفعيل الكلي للسلطة التشريعية بغرفتيها لعدد من الآليات البرلمانية المقررة دستوريا 

ل السلطة بعدة طرق، منها الإستجواب والتحقيق والرقابة المالية، والتي لا تتحمو في بعض الحالات 
التشريعية وزرها لوحدها، مما صعب علينا إعطاء حكم تقييمي نزيه بشأن مدى فعالية الآليات 
الرقابية في آداء السلطة التشريعية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات الذي تبناه المؤسس 

علومات الدستوري، ومع ذلك فقد حاولنا إنجاز هذا البحث إعتمادا على ما توفر لدينا من مراجع وم
ومتتالية إلى غاية التعديل  ، رغم ما صادفنا من تعديلات دستورية لاحقةومعطيات مختلفة
 . 1111الدستوري لسنة 

إشكالية الموضوع، وللوقوف على حقيقة مبدأ الفصل بين السلطات محاولة منا للإجابة على 
تشريعية في ظل الدستور ، ومدى تأثيره على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والاالمكرس دستوري

الجزائري، ومن خلال دراسة جملة من المواضيع وتحليلها وفق ما يمليه التحليل القانوني المجرد 
خطة بعد تأصيلها تاريخيا وفقهيا للوصول إلى هدف الدراسة، وبناء عليه قسمنا هذا البحث وفق 

 . عبر بابين يتقدمهما فصل تمهيدي مفصلة

الذي يعد مقدمة نظرية للدراسة، المفاهيم الأساسية التي يتناولها  يتمهيدالفصل الــ يتضمن 
وتطبيقات  ،والنظري لمبدأ الفصل بين السلطاتدراسة الإطار المفاهيمي : موضوع البحث وهي

في تحديد طبيعة النظام  ة مبدأ الفصل بين السلطاتمساهممع تحديد مدى  يز السلطة فيه، ترك
 .السياسي في الجزائر

فقد خصصناه لدراسة آثار مبدأ الفصل بين السلطات على الوظيفة التشريعية  الباب الأول أماــ 
لدراسة مجالات تدخل السلطة التنفيذية في العملية فيه أول تطرقنا فصل  إلىللبرلمان، وقد قسمنا 

 الدوروعن طريق ، عن طريق المبادرة بمشاريع القوانين والإعتراض عليها، للبرلمان التشريعية
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ور المنافس للسلطة التشريعية السلطة التنظيمية الدكذلك عن طريق التشريعي لرئيس الجمهورية، و 
، من خلال تحديد ر البرلمان في العملية التشريعيةلدراسة معوقات دو فيه ثاني تطرقنا وفصل 
 ديل الدستورإقتراح القوانين، ومعوقات دور البرلمان في المبادرة بتعفي المبادرة البرلمانية  معوقات

 .متناع عن إصداره ونشره أو تنفيذهوكذلك من خلال عرقلة القانون بالإ

فة الرقابية للبرلمان خصصناه لدراسة آثار مبدأ الفصل بين السلطات على الوظي الباب الثانيأما ــ 
ية على البنيان الدستوري والقانوني للرقابة البرلمانإلى دراسة فيه ول تطرقنا أفصل ه إلى وقد قسمنا

بالحديث عن مفهوم الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، وتحديد الآليات غير ، أعمال الحكومة
ثاني وفصل المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة، والآليات المنتجة للمسؤولية السياسية للحكومة، 

 لفصل بين السلطاتا، بسبب طبيعة امحدودية الرقابة البرلمانية وضعف نتائجهفيه مدى تناولنا 
 سلطات لتفعيل الرقابة البرلمانيةمما يحتم بضرورة إصلاح شامل وعميق بإعادة النظر في توزيع ال

 .بخلاصة خاصة بهمن كل باب ثم أختتمنا كل فصل 

التوصيات التي تم إستخلاصها د فيها أهم النتائج و ر نو  بخاتمةب وفي الأخير نلحق هذه الأبوا
 .من هذه الدراسة

 

 ...وبالله التوفيق                                                                            
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  ::تمهيديتمهيديصل صل الفالف  
  

 اتاتــــــــــن السلطن السلطــــــل بيل بيــــــــدأ الفصدأ الفصــــــــــــمبمب

ى مساهمته في تحديد طبيعة النظام ى مساهمته في تحديد طبيعة النظام ومدومد

 السياسي في الجزائرالسياسي في الجزائر
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يعد مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ التي تستند إليها فكرة الدولة الديمقراطية 
ة النظام السياسي الديمقراطي، كما أن الحديثة الخاضعة لحكم القانون، فهو ركيزة أساسية لتشييد بني

ستبداد الحكام، وكذلك لإحترام حقوق  تطبيقه أصبح أحد أهم الضمانات الأساسية لمنع تسلط وا 
 .الإنسان وحرياته

لقد كان المجتمع السياسي صغيرا وحاجاته محدودة، ولم يكن هنالك جدوى في القديم من 
ن السلطات، بحيث أن رئيس العشيرة أو المدينة ذكر توزيع السلطات أو الأخذ بفكرة الفصل بي

الصغيرة يستطيع أن يحل ويفصل في كل الأمور المتعلقة بشؤون رعيته وذلك بمساعدة البعض من 
أقربائه أو أعوانه، ولكن مع توسع المجتمع السياسي وتعقد الحياة الإجتماعية أدى بطبيعة الأمور 

يستفاد منها تسيير الأمور المتعلقة بالمجتمع  أن تتولى عدة هيئات ممارسة واجبات ووظائف
السياسي، فالسلطة واحدة، ولكن ممارستها تعددت بوجود عدة هيئات تفصل وتحدد نوعية العلاقات 
والواجبات بين أفراد المجتمع الواحد، وقد لاحظ بعض المفكرين أن تحديد عمل السلطة من خلال 

لسلطة نفسها، فالسلطة والسيادة إستعمالها مرادف واجباتها يمكن أن يتم من خلال تجزئة عمل ا
 . (1)الواحد للأخر طالما الكلام يدور حول سلطة أو سيادة الدولة

يعود الفصل بين السلطات في جذوره التاريخية إلى بريطانيا، حيث كانت الحاجة لتقييد 
للنظام البريطاني  ، فمبدأ الفصل بين السلطات هو نتاج التطور التاريخي(2)سلطة الملك المطلقة

                                                 
 .52، ص 6891 د ب ن،، مطبعة جامعة بغةاد،  الأنظمة السياسية والدستورية المقارنةحسان محمة شفيق العاني،  (1)
(2)

ولكن بنسخة ذات  6561ثم صةرت مري  أخريى في عام  6562صةرت لأول مري  عام  إنجليزدة وثيقة وهي :الميثاق الأعظم أو الماجنا كارتاـ  
وقة  الحاكم حكام التي توج  هدةدةات صريحةة إلى سلطةأحكام أقل، حيث ألغت بعض الأحكام المؤقتة الموجود  في النسخة الأولى، خصوصاً تلك الأ

وقة ، حتى الآن وودلز إنجلترا ضمن كتب لوائح الأنظمة الةاخلية لـ 6581وما تزال النسخة التي صةرت عام  6552قانوناً عام  الوثيقة اعتمةت هذه
 . "والحريدات في الغابة إنجلترا الميثاق العظيم للحريدات في"وصفت تلك النسخة بأنها 

وهو تشريدع تاريخي في القانون الةستوري لإنجلترا حةةد بعض الحقوق المةنية : 6199المعريوفة أدضًا بوثيقة الحقوق لعام  9860وثيقة الحقوق لعام  ـ
وهي إعاد  صياغة في شكل قانوني  6198ددسمبر  61الأساسية ودوضح من الذي سيرث العريش بعة ذلك، حصلت الوثيقة على الموافقة الملكية في 

، ودعوهدم إلى أن دصبحوا ملوكًا مشتركين لإنجلترا، دضع قانون 6198ي قةم  البرلمان إلى ودليام الثالث وماري الثانية في فبرادري لإعلان الحقوق الذ
 .البرلمانالحقوق قيودًا على سلطات الملك وحةةد حقوق البرلمان، بما في ذلك متطلبات البرلمانات المنتظمة والانتخابات الحري  وحريدة التعبير في 

وثيقة  دعتبر الإعلان1789 أغسطس /آب 51وهو الإعلان الذي أصةرت  الجمعية التأسيسية الوطنية في : إعلان حقوق الإنسان والمواطنــ 
العقة  ونظريدات التنودري الإعلان متأثري من فكري، ددة والجماعية للأمةالأساسية وتعُريَّف فيها الحقوق الفري  الثور  الفرينسية من وثائق حقوق

، الةستور ، وهو دشكل الخطو  الأولى لصياغةمونتيسكيو ،فولتير ،جون لوك ،جان جاك روسو التي قال بها مفكريون أمثال والحقوق الطبيعية الاجتماعي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1789
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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من دراسته للنظام " مونتيسكيو"أكثر مما هو نتاج نظرية، فمبدأ الفصل بين السلطات استنبطها 
 ".أفلاطون وأرسطو ولوك"البريطاني، وكذلك من أفكار الفلاسفة القدامى مثل 

ولا ريب بأن مبدأ الفصل بين السلطات يوفر حماية للمحكومين من استبداد الحكام، فقد 
بر هذا المبدأ وسيلة للتخلص من استبداد الملوك وخاصة في الدول الأوروبية، وسلاحا من أعت

 .(1)أسلحة الكفاح ضد الحكومات المطلقة التي كانت تعمد إلى تركيز جميع السلطات بين يديها 

تقوم الانظمة السياسية الغربية الحرة في تنظيمها على مبدأ الفصل بين السلطات أساس 
، لذلك تضمنته الدساتير التي تعتنق هذا النظام بإعتباره وسيلة لمعارضة (2)ليبراليةالسياسة ال

السلطة المطلقة للملوك، وكأسلوب لنقل النظام الليبرالي إلى القانون الوضعي، والدليل على ذلك ما 
، والذي وضع كديباجة 2996أوت  19تضمنه إعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر في 

على أن كل مجتمع لا توجد فيه ضمانات للحقوق  (3)29، في المادة 2962سبتمبر  11لدستور 
ولا يوجد فصل محدد بين السلطات ليس له دستور، وهذا يعني ارتباط وجود الدستور بإعتماد 
الفصل بين السلطات، لأن وجود الدستور معناه تقييد السلطة السياسية، وأن الفصل بين السلطات 

ذلك، والحقيقة أن مبدأ الفصل بين السلطات نجد منبعه في الفكر القديم وهو هو وسيلة لتحقيق 
  .(4)طريقة فنية دستورية للتوفيق بين الملكية التقليدية والديمقراطية التمثيلية

                                                                                                                                                         

إن لمبادئ هذا الإعلان مكانة دستوردة في ، رغم أن الإعلان حةّد حقوق البشري دون استثناء إلا أنّ  لم حةةد مكانة النساء أو العبوددة بشكل واضح
   .        ودكيبيةدا الحري وقعالم :أنظر إلىالقانون الفرينسي الحالي، 

 ـ /https://ar.wikipedia.org/wiki الوثيقة العظمى ـ وثيقة الحقوق ـ إعلان حقوق الإنسان والمواطن ــ                            
 .522، ص 5009توزدع، د ب ن، ، دار الثقافة للنشري وال6، ط النظم السياسية والقانون الدستوريهاني علي الطهرياوي،   ((1
(2)

د من تتميز الأنظمة الاشتراكية بتوج  نظامها السياسي، فهو إقتصادي اجتماعي، دقوم على تجميع السلطات وشموليتها، ونظريهدا إلى الةولة تتحة 
كن اختصاره بالصرياع بين الطبقات، فالةولة إن تاردخ المجتمعات البشريدة جمعاء يم:"على أن" ماركس"خلال مقولة الفيلسوف وعالم الإجتماع الألماني 
المناقض لمبةأ الفصل بين السلطات، " البروليتاردا"، وعلى هذا دعتنق الفكري الماركسي مبةأ ددكتاتوردة "ليست سوى أدا  في دة طبقة ضة طبقة أخريى

على تجميع السلطات فهو نظام كلي، ومثل هذا النظام  دقوم" ماركس"فالنظام الذي حةده " تفودض السلطات على درجة هريمية"والاستعاضة من  بمبةأ 
حة  السلطة دريفض كل توزدع للسلطة أو تقسيم لها كما هو الحال في الأنظمة السياسية الغريبية الليبيرالية، وهو ما إعتمةه المؤسس الةستوري لمبةأ و 

الفصل بين السلطات في التجربـة الدسـتورية د ذبيح، ميلو  :أنظر إلى ،6811و 6811والتخلي عن مبةأ الفصل بين السلطات، في دستوري 
 .51-51، ص ص 5001، دار الهةى، الجزائري، الجزائريـة

(3)
كل مجتمـع لا توجـة فيـ  " :ما دلي على تالتي نص  1789أوت  09إعـلان حقـوق الإنسـان والمـواطن الصـادر فـي من  61نص الماد   

السياسية وأن الفصل بين السلطات  ةد بـين الســلطات لـيس لــ  دســتور، لأن وجــود الةسـتور معنــاه تقييـة الســلطةضـمانات للحقـوق ولا دوجـة فصـل محــ
 ".هو الوسيلة لتحقيق ذلك

 .611، ددوان المطبوعات الجامعية، الجزائري، د س ن، ص 1، ط 5، ج القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعية بوالشعير،  (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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إن مبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر لم يكن مبدأ غريبا أو مجهولا إنما كان منذ بدايات 
ي طموحا بارزا في مواثيق حزب جبهة التحرير الوطني والمؤسسات إرساء قواعد النظام السياس

المؤقتة للدولة الجزائرية، فقد جاء في نص المادة الثانية من الوثيقة التي ورد بها هذا النص وهي 
( ليبيا)الدستور المكتوب الأول، والتي صدرت عن المجلس الوطني للثورة في إجتماعه بطرابلس 

الفصل بين السلطات التشريعية، التنفيذية، والقضائية، :" ، ما يلي2696ديسمبر  29بتاريخ 
 .(1)"العناصر الأساسية لكل ديمقراطية هي القاعدة في المؤسسات الجزائرية

 :وعليه إرتأينا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث

  .مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات :ــ المبحث الأول

 .السلطة والفصل بين السلطاتتطبيقات تركيز  :ــ المبحث الثاني

  .طبيعة النظام السياسي في الجزائر :ــ المبحث الثالث

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .51-52ص ص ، 5005 الجزائري، ، الأمل للطباعة والنشري، تيزي وزو،السلطة القضائية في الجزائرمحنة أمقريان بوبشير،  (1)
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 ::المبحث الاولالمبحث الاول

  مفهوم مبدأ الفصل بين السلطاتمفهوم مبدأ الفصل بين السلطات

لقد تناول عدة فلاسفة ومفكرين مبدأ الفصل بين السلطات فمنهم أفلاطون وأرسطو، ولوك 
ن كان هذا المبدأ إقترن بإسم مونتسكيو   2999الذي ظهر عام " روح القوانين"في كتابه وغيرهم وا 

والذي إستطاع أن يوضح فيه بطريقة جيدة خلص من خلالها إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات 
 .وسيلة للتخلص من السلطة المطلقة للملوك والأباطرة والمستبدين

قضي بإسناد المبدأ الذي ي"مبدأ الفصل بين السلطات بأنه " اسمان"لقد عرف الفقيه الفرنسي 
خصائص السيادة التي يختلف بعضها عن بعض الى افراد او هيئات مختلفة ومستقل بعضها عن 
البعض كذلك، ولما كانت الامة هي مصدر السلطة فهي التي تسند هذه الخصائص المختلفة 

 .(1)"والمستقلة الى الهيئات المختلفة والمستقلة

انات خضوع الدولة للقانون، حتى تلتزم ويعتبر مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة من ضم
كل سلطة بإختصاصاتها المحددة في الدستور ولا تخرج عنها ويجب أن تنحصر مهمة السلطة 
التشريعية في سن القوانين المختلفة، وأن تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها للصالح العام، أما السلطة 

كل سلطة بجهازها الخاص، ولا يجب أن تتداخل  القضائية فيعهد إليها بتطبيق القانون، كما تستقل
الأجهزة، وعليه تستطيع السلطة أن توقف السلطة، وهنا يكون الفصل بين السلطات ضمانة أساسية 

، ذلك ان تركيز السلطة (2)لخضوع الدولة للقانون، بعكس ما لو تركزت كل السلطات في يد واحدة
 .والحقوق والفساد بدون أي رقابةبيد واحدة يؤدي الى الاستبداد ونقص الحريات 

تقوم على مبدأ الفصل ( الرئاسي ـ البرلماني ـ المجلسي)إن الأنظمة النيابية التقليدية الثلاث 
بين السلطات، إلا أنها تتفاوت في مدى الأخذ بهذا المبدأ، فالنظام الرئاسي يقوم على مبدأ الفصل 

النظام ذ بمبدأ التعاون والرقابة بين السلطات، ويأخذ الجامد بين السلطات، أما النظام البرلماني فيأخ
هو الآخر بمبدأ الفصل بين السلطات، ولكن بدرجة أقل من النظامين  (حكومة الجمعية)المجلسي 

                                                 
(1)

 .561، ص 6888، مكتبة دار الثقافة للنشري، عمان، النظم السياسية والقانون الدستوريعبة الكرييم علوان،  
 .11، ص 5001ط الجزائري، دار العلوم للنشري والتوزدع، ، الوجيز في القانون الدستوريحسني بوددار،  (2)
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البرلماني والرئاسي، إذ أنه يخضع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، لكنه يحدد إختصاصات كل 
المجلسي هو نظام لدمج السلطات أكثر منه لفصل السلطات، أي فالنظام ( 1)منهما على وجه الدقة

 .سلطة تنفيذية منبثقة من السلطة التشريعية

 :مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات وفق المطالب التالية  وعليه نتناول في هذا المبحث

 .أصول مبدأ الفصل بين السلطات  :ــ المطلب الأول

 .الحديثةتفسيره وفق المدارس  :ــ المطلب الثاني

  ::المطلب الاول المطلب الاول 

  ..أصول مبدأ الفصل بين السلطاتأصول مبدأ الفصل بين السلطات

في العصور القديمة كانت وظائف الدولـة محـدودة واهـدافها متقاربـة، ولـذلك مـن المتصـور ان 
تنحصر كل الوظائف في يد واحدة، ونتيجـة لـذلك إتحـدت السـلطة بشـخص القـائم عليهـا، وأصـبحت 

سـها بحيـث يتعـذر التمييـز بـين الحـاكم والمحكــومين أو لمـن يمار  Privilegeالسـلطة ملكـا أو إمتيـازا 
 .بين الملك والمملكة، مما أدى إلى قيام الحكم المطلق أو بالأحرى الملكية المطلقة

لقد كان نظام الحكم ديكتاتوريا، قائما على أساس تشخيص السلطة، ولذلك حاول بعض 
لتي تؤدي إلى الإستبداد دون أدنى الفلاسفة القدماء التفكير من أجل إيجاد حل لهذه الظاهرة ا

 .(2)شك

تعود التصورات الأولية لمبدأ الفصل بين السلطات إلى زمن الإغريق حيث دعـا إليـه كـل مـن 
أفلاطـــون وأرســـطو، كمـــا أن رومـــا القديمـــة مارســـت هـــي الأخـــرى قـــدرا مـــن الســـلطات فـــي نظامهـــا 

فضــل فــي إظهــار المبــدأ فــي الدســتوري بــين مجلــس الشــعب ومجلــس الشــيو، والإمبراطــور، ويرجــع ال
مفهومه الحديث إلى المدرسة الأنجليزية والتجربة الديمقراطيـة الأنجليزيـة، حيـث تطـورت الملكيـة فـي 
إنجلتــرا نتيجــة ثــورة الأســاقفة مــن ملكيــة مطلقــة إلــى ملكيــة مقيــدة تقــوم علــى فصــل الســلطات، منهــا 

 بـدأ الفصـل بـين السـلطاتعلى اسـاس مفي القرن السابع عشر  Cromwelصدر دستور كرومويل 
                                                 

(1)
 .691، ص 5002، إدتراك للنشري، د ب ن، 6، ط مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسيةعلي دوسف شكريي،  

(2)
 .515، ص 5062، دار الثقافة للنشري والتوزدع، د ب ن، 6، ط القانون الدستوري والنظم السياسيةعصام علي الةبس،  
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وكان ينص على إستقلال القضاء كما دافع بشـدة عـن فصـل سـلطات التشـريع التـي جعلهـا البرلمـان 
المنتخــب، وســلطات التنفيــذ التــي تبقــى للملــك ومعاونيــه، وكــان هــذا أول تطبيــق للمبــدأ مــن الناحيــة 

 .(1)ن جديدإندثرت بإنتهاء عهده وعودة الملكية م" كرومويل"العملية، لكن أعمال 

لقد لقي مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث منذ العصر القديم إهتماما وكان له أثرا ظاهرا في و 
وعليـه  .(2)سير النظم الرومانيـة، بيـد أنـه لـم تتخـذ صـوره ومعالمـه أبـدا بدايـة مـن القـرن الثـامن عشـر

 :التاليةالمتضمن أصول مبدأ الفصل بين السلطات وفق الفروع   نتناول في هذا المطلب

 .مبدأ الفصل بين السلطات في الفلسفة القديمة  :ــ الفرع الأول

 .مبدأ الفصل بين السلطات عند مونتيسكيو :ــ الفرع الثاني

  : : الفرع الاول الفرع الاول 

  . . مبدأ الفصل بين السلطات في الفلسفة القديمةمبدأ الفصل بين السلطات في الفلسفة القديمة

هذه إن الظهور الواقعي لهذا المبدأ يرجع إلى عصور الثورات البرجوازية عندما شعرت 
الطبقة الواسعة من الشعب في اوروبا وخاصة في بريطانيا وفرنسا بضرورة إيجاد مبادئ جديدة 
لتنظيم السلطة في الدولة والتخلص من استبداد الملوك والاقطاعيين وانفرادهم بالسلطة، حيث كان 

ماء الثورة مفهوم مقاومة تركيز السلطة التشريعية والتنفيذية بيد هيئة واحدة واضحا في افكار زع
البورجوازية في انكلترا في الاربعينيات والستينيات من القرن السابع عشر اعتقادا منهم بأن تركيز 

  م بالسلطة، لذلك طالبواالسلطة يهدد الحقوق والحريات الطبيعية للشعب ويؤدي الى انفراد الحاك
 .(3)بضرورة تبني هذا المفهوم في دساتيرهم

حق فرض الضرائب دون  Stuart" ستيورت"ى الملوك من عائلة ففي القرن السابع عشر إدع
، وقام حكم 2966موافقة البرلمان، فأدى ذلك إلى حرب أهلية، وأعدم الملك شارل الاول في العام 

نتهى بعودة 2999الذي رفضه الشعب البريطاني، فإستمر حتى العام  Cromwell" كرومول" ، وا 

                                                 
  .101، ص 6811، دار الفكري العريبي، القاهري ، النظم السياسية، الدولة والحكومةمحمة كامل ليلة،   (1)
(2)

 .551، ص 5008، دار النهضة العريبية، القاهري ، 6، ط الوسيط في الأنظمة السياسية والقانون الدستوريشعبان أحمدة رمضان،  
(3)

 .12، دار الكتب للطباعة والنشري، بغةاد، ب س ن، ص دستوريالقانون العلي غالب خضير العاني ونوري لطيف،  
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 ك شارل الثاني والملك جاك الثانيالتقيد بها من قبل المل، لم يجر 2991النظام الملكي في عام 
" غيوم دورانج"فإضطر هذا الأخير إلى الهرب واللجوء إلى فرنسا، فقام البرلمان بإستدعاء 

Guillaume d’Orange  وقد إضطر للقبول بإعلان 2999وولاه العرش بقرار منه في العام ،
يون وأقروه، ونزعت هذه الوثيقة سلطة الملك في الذي وضعه البرلمان Bill of Rightsالحقوق 

التشريع دون موافقة البرلمان، فأصبحت السلطة التشريعية مناطة بالبرلمان، وبقي للملك حق 
الموافقة أو عدم الموافقة على القانون، بمعنى أنه بقي للملك حق نقض القوانين، أما الضرائب 

ها سنويا في البرلمان، مقابل ذلك إحتفظ الملك والموازنة ونفقات الجيش فينبغي التصويت علي
جرى الإعتراف بإستقلال  2919بكامل السلطة الإجرائية وبحق حل مجلس العموم، وفي العام 

القضاء عن السلطة الإجرائية، هكذا بدأ بالبروز الفصل بين السلطات في بريطانيا، منذ نهاية القرن 
 "لوك ومونتيسكيو وروسو"وتلقفه  (1)ام دستوري فيهاالسابع عشر، وهذا ما أدى إلى نشوء أول نظ

نتقل إلى الميدان التطبيقي على إثر الثورتين الأمريكية والفرنسية  .(2)وا 

، الصـادر بعـد إعـلان 2991سـنة  Massachusetteفقد نـص دسـتور ولايـة ماسوشوسـيت، 
حكومـة هـذه الولايــة  ، علـى أنـه فــي2999يوليــو  16بتـاريخ  إعــلان فرجينيـا أو الاسـتقلال الأمريكـي

لــن تمــارس الهيئــة التشــريعية مطلقــا ســلطات الهيئتــين التنفيذيــة والقضــائية أو إحــداهما، وأكــد منشــور 
ـــين  ـــى إقامـــة نظـــام الفصـــل ب ـــات المتحـــدة عل ـــذين كـــانوا وراء النظـــام الفـــدرالي فـــي الولاي الفـــدراليين ال

ل كـل سـلطة علـى حـدة، حيـث السلطات لمنع التعسـف المطلـق والـذي أدى إلـى الإسـاءة فـي إسـتعما
أدى إلــى إفتقــاد التعــاون بــين كــل ســلطة مــن الســلطتين الأخيــرتين وفــي بعــض الأحــوال تعســف مــن 
الســلطات كمــا لــوحظ خــلال دســتور الســنة الثالثــة للثــورة الفرنســية فــي قيــام حالــة الفوضــى والرعـــب 

 Le Comite de Salutpublic" هيئـة الخـلاص للعامـة"خصوصـا عنـد تسـليم روبسـبير لرئاسـة 
وهي السلطة التنفيذيـة المنبثقـة عـن المـؤتمر والـذي هـو بمثابـة الهيئـة التشـريعية المعبـرة عـن الشـعب 

 .الفرنسي

                                                 
 .52-55، ص ص 5060، منشورات الحلبي الحقوقية، 6، ط (دراسة مقارنة)، الأنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيقعصام سليمان،  ( 1)

(2)
 .612، مريجع سابق، ص القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعية بوالشعير،  
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والتي  لى الثورة الفرنسيةبمثابة اللبنة الأولى التي قادت إ" جون جاك روسو"وتعد أفكار الفقيه 
طات الـذي أشـار إليـه روسـو، فـرأو أن أراد من خلالها رجال الثورة الفرنسية تطبيق الفصـل بـين السـل

الدولة التي لا تقوم على مبـدأ الفصـل بـين السـلطات تفقـد أساسـها الدسـتوري، فجـاء أول دسـتور بعـد 
مكرسا بصورة مطلقة وجود ثلاث سـلطات منفصـلة ومسـتقلة الواحـدة  2962الثورة الفرنسية في عام 

 .(1)عن الأخرى

، لكنه لم يكن رائد هذا الإبـداع "مونتيسكيو"على يد  ولقد نشأ وبرز مبدأ الفصل بين السلطات
 :بل سبقه إلى ذلك كوكبة من الفلاسفة والمفكرين من بينهم 

 :عند أفلاطون / أولا

بأن وظائف الدولة يجب أن توزع بين هيئات مختلفة بالتوازن والتعادل حتى  "أفلاطون"يرى 
إلى وقوع إنقلاب أو ثورة، ولتجنب فصل  لا تنفرد هيئة بالحكم وتمس سلطة الشعب، مما قد يؤدي

 .(2)وظائف وهيئات الدولة، على أن تتعاون بينها وتراقب بعضها منعا للإنحراف

فأفلاطون أحد رواد المدرسة المثالية، ويرى أنه لكي تتمكن الدولة من تحقيق أهدافها والقيام 
كذلك فصل الهيئات التي بوظيفتها في تحقيق الخير العام للشعب، يجب فصل أعمال الدولة، و 

تباشر هذه الأعمال، مع إيجاد نوع من التعاون بين بعضها البعض، حتى لا تخرج أي هيئة عن 
ستبدادها في مزاولة  حدود إختصاصاتها الدستورية، وحتى نضمن عدم إنحراف هذه الهيئات وا 

 .(3) سلطانها

، يقوم بينها نوع من (4)يئاتتوزيع السلطة بين عدة ه" القوانين"في كتابه  "أفلاطون"ويرى 
التوازن فيمتنع على أية هيئة الإنحراف إلى الإستبداد، وفي كتابه هذا يبين أفلاطون هذه الهيئات 

 :على النحو التالي

 .أعضاء، وهو المجلس الأعلى في إدارة شؤون الدولة 21مجلس السيادة مؤلف من ـ 1

                                                 
(1)

 .59، مريجع سابق، ص حسان محمة شفيق العاني 
(2)

 .612، مريجع سابق، ص القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعية بوالشعير،  
 . 510ص  مريجع سابق،شعبان أحمدة رمضان،  (3)

(4)
 .612، مريجع سابق، ص القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعية بوالشعير،  
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 .الدستور والإشراف على سلامة تطبيقه مجلس يضم كبار الحكماء والمشرعين، هدفه حمايةـ 0

 .مجلس متنخب من الشعب مهمته التشريع  ـ0

 .هيئة قضائية ـ2

 .هيئة شرطة للحفاظ على الأمن الداخلي وهيئة جيش للحفاظ على الأمن الخارجي للدولةـ 5

   .(1)هيئة تعليميةـ 6

 : عند أرسطو / ثانيا

ــــة المداولــــة  التنظــــيم السياســــي ورأى ضــــرورة وجــــود "أرســــطو"وصــــف  ــــلاث وظــــائف، وظيف ث
"Délibération " أســندها إلــى جمعيــة عامــة أو مجلــس يهــتم بمســائل الحــرب و الســلم والمعاهــدات

 Commandement et la contrainte "وسن القوانين والمالية والعقوبات، وظيفة الأمر والنهي 
أسـندها إلـى المحـاكم، ويـرى أسندها إلى مجلس يقضـي فـي المسـائل الهامـة، ووظيفـة العدالـة التـي " 

أنــه مــن الأحســن للنظــام السياســي توزيــع الســلطة فيمــا بــين هيئــات تتعــاون مــع بعضــها تجنبــا لكــل 
 .(2)إستبداد

ولم  الدولة وفقا لطبيعتها القانونية إن دعوة ارسطو كانت في حقيقتها تدعو إلى تقسيم وظائف
أرســطو قــد مهــدت لفكــرت الفصــل بــين تكــن دعــوة إلــى الفصــل بــين الســلطات، ومــع ذلــك فــإن أفكــار 

 .السلطات على أساس أن هذا الفصل لا يمكن إقامته من غير تقسيم وظائف الدولة القانونية

 :عند جون لوك / ثالثا

فبعد  بدأ فصل السلطات في العصر الحديثأول القائلين بم"  John Loc "يعتبر جون لوك 
يقا لهــم، فقــام لــوك بكتابــة مؤلفــه الثــاني التــي جــاءت بملــوك جــدد كــان لــوك صــد 2999ثــورة ســنة 

، وكانــت غايتــه البحــث 2961ســنة "  Civil Government "، "المدونــة حــول الحكومــة المدنيــة "
" لـوك"، والنظـام الجديـد الـذي أتـت بـه، ومـن خـلال هـذا الكتـاب قسـم 2999عن أساس شرعي لثورة 

 :السلطات في الدولة إلى أربع
                                                 

(1)
 .515، مريجع سابق، ص ي الةبسعصام عل 

(2)
 .612-612، مريجع سابق، ص ص القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعية بوالشعير،  
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 .ها سن القوانينالسلطة التشريعية، وظيفتـ 1

 .السلطة التنفيذية، وظيفتها تنفيذ القوانين ـ0

 .سلطة التاج  ـ0

 .السلطة الإتحادية، وظيفتها إعلان الحرب وتقرير السلم ومباشرة العلاقات الدولية الخارجيةـ 2

الأول، عملـي قـائم علـى أسـاس أن : للقول بمبدأ الفصل بـين السـلطات أمـرين "لوك"كان دافع 
السلطة التنفيذية يتطلب وجودها بشكل دائم، في حين أن السـلطة التشـريعية لا يتوجـب طبيعة عمل 

دوام تواجدها، أما الثاني، نفسي يعود إلى تركيز السلطة مدعاة للإستبداد والتعسف، وقد وضع لوك 
السلطة التشريعية في قمة السلطات وتعلو باقي السـلطات، بحيـث تخضـع لهـا بقيـة السـلطات، علـى 

ـــة فـــي الظـــروف أنـــه أ ـــة الامتنـــاع عـــن تنفيـــذ القـــوانين وذلـــك ضـــمن قيـــود معين جـــاز للســـلطة التنفيذي
 .(1)الإستثنائية

والذي يمكن ملاحظته على أفكار لوك رغم أنه كان يعير أهمية كبيرة للقضاء لم يتحدث عـن 
أمـا بعـد استقلاليته، والسبب فـي ذلـك هـو أن القضـاة حتـى الثـورة كـانوا يعينـون ويعزلـون مـن الملـك، 

الثورة فكانوا يعينون بواسطة البرلمان لكنهم لـم يحصـلوا علـى إسـتقلالية فـي وظـائفهم، فبعـد أن كـانوا 
خاضــعين لســلطة الملــك أصــبحوا خاضــعين للأغلبيــة البرلمانيــة، ومــع التطــور الــذي شــهدته بريطانيــا 

 .(2)أصبحوا مستقلين تمام الإستقلال

                                                 
(1)

 .512، مريجع سابق، ص عصام علي الةبس 
(2)

 .611، مريجع سابق، ص القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعية بوالشعير،  
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 : عند جون جاك روسو / رابعا

أن الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أمر ضروري، لأن الأولى تمثل " روسو"يرى 
مجموع الشعب وهي تمارس السيادة بإسم الشعب وبموافقته، أما الثانية فما هي إلا وسيط بين 
السلطة التشريعية والشعب الذي يراقبها و يقيلها متى شاء، لكنها سلطة دائمة بخلاف السلطة 

 .لا تجتمع إلا مرات معدودات في السنةالتشريعية التى 

فهي شبيهة بالسلطة التنفيذية، لكونها مطالبة بالخضوع  "روسو"أما السلطة القضائية عند 
ر للقوانين هي الأخرى، وأنه يحق للأفراد التظلم من أحكامه، و نتيجة لذلك يحق للشعب إصدا

 .العفو عن المحكوم عليهم قضائيا

يخالف مونتيسكيو لكونه يفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية  "روسو"مما سبق القول بأن 
بسبب إختلاف طبيعتها، و يعتبر السلطة القضائية جزء من السلطة التنفيذية، كما أنه لا يقر فكرة 

ستقلالها  .(1)تساوي السلطات في ممارسة السيادة وا 

 :موريس ديفريجيه عند / خامسا

أن نظريــة مبــدأ الفصــل بــين الســلطات   Maurice Duverger" مــوريس ديفريجيــه"لقــد رأى 
قامت على إستقلالية أجهزة الدولة الأساسية، وذلك بسـبب إناطـة وظـائف أساسـية ومتميـزة بطبيعتهـا 
بالدولة، ولا يمكن ممارستها إلا بشكل منفصل عن بعضـها الـبعض، فمـن الطبيعـي أن تكـون الدولـة 

الجهــاز والوظيفــة التــي يمارســها، ويتــابع مــوريس موزعــة بــين عــدة ســلطات، وأن يشــمل المصــطلح 
ديفريجيه قـائلا، يمكـن الإعتـراض علـى هـذا المفهـوم الفلسـفي ـــ القـانوني للسـلطات الـثلاث المنفصـلة 
عـــن بعضـــها بالطبيعـــة والجـــوهر، فهـــذه النظريـــة هـــي فـــي الواقـــع تبريـــر إيـــديولوجي لهـــدف سياســـي 

د يضـــعها كـــل مـــنهم لهخـــر، ومـــن هـــذا ملمـــوس، وهـــو إضـــعاف الحكـــام بمجمـــوعهم بواســـطة حـــدو 
فصــل : المنظــور، يصــبح للفصــل بــين الســلطات وجهــان متمــايزان، قائمــان علــى مســتويات مختلفــة

                                                 
(1)

 .611، مريجع سابق، ص ن الدستوري والنظم السياسية المقارنةالقانو سعية بوالشعير،  
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البرلمان عن الحكومة، وهو يعني الحكام بالمفهوم الواسع للفصل، وفصـل القضـاء عـن الحكـام، بمـا 
  .  (1)يوفر مراقبة هؤلاء من قبل قضاة مستقلين

  ::الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..مبدأ الفصل بين السلطات عند مونتيسكيومبدأ الفصل بين السلطات عند مونتيسكيو

عـن مبـدأ الفصـل " وح القـوانينر "بعنـوان  2969فـي كتابـه الـذي صـدر عـام " مونتيسكيو"عبر 
بـين الســلطات تعبيــرا متكـاملا، ممــا أفضــى إلــى إرتبـاط إســمه بهــذا المبــدأ بحيـث أصــبح ينســب إليــه، 

نما قاعدة من قواعد وهو يرى أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعتبر مبدأ قانون يا بالمعنى الدقيق، وا 
 .(2) السياسة

السلطة : بتقسيم السلطات في الدولة، وقد قسم هذه السلطات إلى ثلاث" مونتيسكيو"لقد قال 
التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، وأهم أسباب قول مونتيسكيو بالسلطة القضائية، هو 

 .(3)ياأن مونتيسكيو كان هو نفسه قاض

ومهمتها وضع القوانين وتعديلها والغائها ومراقبة تنفيذها وهي تتكون  :ـ السلطة التشريعية
من مجلسين، مجلس ديمقراطي منتخب يتكون من نواب ممثلين عن الشعب ومجلس ارستوقراطي 

 .بحكم تكوينه إذ يتكون من النبلاء علاوة و على مجلس وراثي

نتيسكيو السلطة المنفذة للقانون العام ويدخل في إختصاصها ويسميها مو  :ـ السلطة التنفيذية
قامة الامن العام، ومنع الغزو  ستقبال البعثات الديبلوماسية وا  يفاد وا  مسائل الحرب و السلام، وا 
الخارجي، ويجي وضع هذه السلطة بين يدي الملك لأنه لا تتحقق الحرية إذا ما أعطيت هذه 

 .عيةالسلطة لأفراد من السلطة التشري

                                                 
(1)

 .51-51ص ص  مريجع سابق،عصام سليمان،  
 .510، ص مريجع سابقشعبان أحمدة رمضان،  (2)
(3)

 .512-512ص ص  مريجع سابق،عصام علي الةبس،  
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السلطة المنفذة للقانون الخاص وينحصر " مونتيسكيو"ويسميها  :ـ السلطة القضائية
إختصاصها في فض المنازاعات، وتوقيع العقوبات على المجرمين وهي تتكون من قضاة منتخبين 

 :مبدأين إثنين هما" مونتيسكيو"وتتضمن نظرية . (1)من الشعب تنحصر مهمتهم في تطبيق القانون

لقد نادى بضرورة فصل الوظائف الكبرى للدولة الى وظيفة تشريعية  :مبدأ التخصيص /ــ أولا
 .ووظيفة تنفيذية ووظيفة قضائية تمارس من قبل ثلاث سلطات متميزة عن بعضها البعض

أي فصل الاجهزة، حيث ان كلا من هذه السلطات تكون مستقلة كلية  :مبدأ الاستقلالية/ ــ ثانيا
ء الذين يؤلفونها لا يعزلون او يعينون من قبل سلطة أخرى وبتعبير آخر عن الآخرين والأعضا

فلمبدأ الفصل بين السلطات بعدان، فالاول تنظيمي يتضمن الواجب الوظيفي والعضوي، أما الثاني 
 .(2)فهو قانوني ينظم العلاقة بين السلطات

  : : المطلب الثاني المطلب الثاني 

  ..الفصل بين السلطات وفق المدارس الحديثةالفصل بين السلطات وفق المدارس الحديثة

ن لمبدأ الفصل بين السلطات أصل تاريخي، فهو اليوم يعد ضرورة لازمة للأخذ بمبدأ إذا كا 
 .الديمقراطية وحكم الشعب لنفسه ولمنع إستبداد السلطات أو إعتداء بعضها على البعض

إنطلاقا من أن المبدأ آلية تتضمن حركية ملحوظة في دواليب الجهاز السياسي وقاعدة 
جعله بحق أحد معايير تصنيف الأنظمة السياسية وضمانة أكيدة  لتنظيم وترتيب السلطات مما

للشرعية السياسية، ولكنه رغم هذا لم يسلم من الإنتقاد وتعرض لهجوم شديد كما تحفظ جانب من 
 .الفقهاء والسياسيين على بعض مبادئه

على الرغم من أن هذه الإنتقادات لا تنفي دوره في إحلال الديمقراطية وضمان حقوق  
 .(3)حريات الأفراد على مر التاريخ ولذلك فإنه من الضروري وضع المبدأ في ميزان الفقه والقانونو 

                                                 
(1)

 .12ص ، 6886، دار الحكمة، بغةاد، الأنظمة السياسيةصالح جواد الكاظم، وعلي العاني،  
(2)

، تريجمة محمة صاصيلا، المؤسسة الجامعية للةراسات والنشري والتوزدع، معجم المؤلفات السياسيةفريانسوا شاتلي ، اوليفي  دوهاميل، إدفيلين بيزد ،  
 .6096-6090، ص ص 6881بيروت، 

(3)
 .56ص  مريجع سابق،ميلود ذبيح،  
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إذا كان لهذا المبدأ من دعاة قد نادوا بوجوب الأخذ به وحرصوا على الدفاع عنه، إلا أن  
يبيراليين هناك جانب من الفقه لم يسلموا بهذا المبدأ سواء من الكتاب والمفكرين والسياسيين أو الل

ن كانت لم تحظى بتأييد الفقه لها، وكذلك كان (1)أنفسهم ، حيث وجه إليه كثير من سهام النقد وا 
 :الفروع التالية  وعليه نتناول في هذا المطلب .للفقه الإسلامي موقف من المبدأ كما سنرى

 .الفقه الرافض لتطبيق هذا المبدأ  :ــ الفرع الأول

 .يد لهذا المبدأالفقه المؤ  :ــ الفرع الثاني

 .موقف الفقه الاسلامي من مبدأ الفصل بين السلطات :ــ الفرع الثالث

  : : الفرع الاولالفرع الاول

  ..الفقه الرافض لتطبيق هذا المبدأالفقه الرافض لتطبيق هذا المبدأ

ن  لم يسلم مبدأ الفصل بين السلطات رغم مزاياه من الإنتقادات، شانه شأن أي مبدأ آخر وا 
ما، إلا أن بعضها الآخر لا يمكن تأييده،  كان بعض هذه الإنتقادات له مبرراته المقنعة إلى حد

وكلاهما لا يبرر العدول عن المبدأ كونه مبدأ مهم لما له من مزايا وفوائد عديدة، خاصة وأنه يمكن 
 .في حد ذاتهالتخلص من مساوئه دون القضاء على المبدأ 

 :ويمكن حصر أهم الإنتقادات التي وجهت إلى مبدأ الفصل بين السلطات في الأتي

 .الانتقادات التقليدية/ ولاأ

  :تخلص أهم الإنتقادات التي وجهت إلى مبدأ الفصل بين السلطات فيما يلي

 .ذهب بعض الفقه إلى القول بأن هذا المبدأ يؤدي إلى القضاء على فكرة المسؤولية ــ  22

 فـي فرنسـا، هـاجم الفقهـاء الفرنسـيون، أثنـاء مناقشـة مشـروع هـذا 2669عند وضـع دسـتور سـنة  ــ  11
الدســتور، مبــدأ الفصــل بــين الســلطات، علــى أســاس أن هــذا المبــدأ يســتند فــي وجــوده إلــى إعتبــارات 
تاريخيــة، وهــي انتــزاع الســلطة التشــريعية مــن الملــوك، وتقييــد ســلطتهم، وهــو مــا إنتهــت الحاجــة إليــه 

                                                 
، ص 5001، مكتب الفكري والتوعية السليمانية، وتطبيقاتها في الدساتير العراقية مبدأ الفصل بين السلطات ووحدتهالطيف مصطفى أمين،  (1)

611. 
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 لشــعب، بإعتبــار أن الأخيــرة تمثــل االآن، ولا مــانع مــن خضــوع الســلطة التنفيذيــة للســلطة التشــريعية
ويكفــي أن يتضــمن الدســتور نصوصــا تضــع قيــودا وضــمانات محــددة، لتمنــع الســلطة التشــريعية مــن 

 .الإستبداد والتسلط، دون أن تكون هناك حاجة إلى الإلتجاء إلى مبدأ الفصل بين السلطات

إن مبدأ الفصل بـين السـلطات يتنـاقض مـع سـلطات الدولـة وسـيادتها ووحـدة إرادتهـا، وأن سـلطة  ــ  11
ولـــة وســـيادتها غيـــر قابلـــة للتجزئـــة التـــي تتنـــافى مـــع جوهرهـــا، وكـــان الفقيـــه روســـو صـــاحب هـــذا الد

الإنتقاد، ورأى روسـو أن الفصـل بـين السـلطات علـى أسـاس فكـرة السـيادة غيـر قابلـة للتجزئـة، حيـث 
مــن الصــعب توزيــع وظــائف الدولــة علــى هيئــات مختلفــة، إذ كــان مظهــر الســيادة الوحيــد يرتكــز فــي 

لتشريعية، إن السلطات الثلاثة إنما هي بمثابة أعضاء فـي جسـد الدولـة شـأنها شـأن الجسـم السلطة ا
البشــــري أي أن توزيــــع الســــلطات يقضــــي علــــى الوحــــدة والإنســــجام الضــــروريين لســــير نظــــام الحكــــم 
ويتعارض مـع وحـدة الدولـة لأن كـل سـلطة مـن السـلطات الثلاثـة إذا كانـت مسـتقلة عـن الأخـرى فقـد 

 .(1)عمال السلطات الأخرىتقوم بعرقلة أ

 لا يتحقق عملا، بل أنه غير ممكن ذهب البعض إلى أن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، ــــ  66
وذلك أن مزاولة خصائص السيادة بواسطة هيئات منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض، لا يمكن 

طبيعيا، وقد  تحقيقه، فهذه الخصائص شأنها شأن أعضاء الجسم البشري تتصل ببعضها إتصالا
وصل البعض إلى حد القول بأن هذا المبدأ يعتبر مبدأ وهميا، إذ لا تلبث إحدى السلطات أن 

 .(2)تسيطر على بقية السلطات وتستبد به

ـــ  99 ــــ هنــاك مــن إنتقــدوا هــذا المبــدأ وخاصــة الــنظم التــي أخــذت بالفصــل التــام بــين الســلطات، حيــث  ـ
إذ إنهــار دســتور الســنة الثالثــة للثــورة الفرنســية ممــا واجهــوا صــعوبات عمليــة أدت إلــى الإضــطرابات 

دفعهم في بعض الأحيان إلـى إقامـة نـوع مـن التعـاون بينهمـا للتغلـب علـى مشـاكل الفصـل التـام كمـا 
 .الولايات المتحدة الأمريكية في

أن الرئيس ويلسون قد إشـترك فـي الحـرب العالميـة الأولـى إلـى جانـب " إسمان"إذ يرى الفقيه  
 "ويلسون"ه ديكتاتورية التي باشرها وأيدته المحكمة العليا بذلك، وكانت تلك إختصاصات شب الحلفاء

                                                 
(1)

 .11، ص 5001، منشأ  المعارف الأسكنةردة، مصري، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمانرأفت دسوقي،  
(2)

 .512-512ص ص  مريجع سابق،شعبان أحمدة رمضان،  
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لأنه لم يتصل بالبرلمـان إسـتنادا إلـى مبـدأ الفصـل بـين السـلطات، ممـا أثـار ذلـك الـرأي العـام، وأبعـد 
، فـــإمتنع عـــن  2626مجلـــس الشـــيو، عـــن مفاوضـــات الصـــلح التـــي تمـــت بموجـــب معاهـــدة فرســـاي 

عليهــا، ووافــق علــى إقتــراح أحــد الشــيو، الــذي تضــمن إعــلان إنتهــاء الحــرب بــين الولايــات  التصــديق
المتحــدة الأمريكيــة وألمانيــا دون التصــديق علــى معاهــدة الصــلح، الامــر الــذي إضــطر معــه الــرئيس 
ويلســون إلــى إســتعمال حــق الفيتــو الــذي يجــب لإســقاط أثــره أن يوافــق البرلمــان مــن جديــد علــى نفــس 

غلبية ثلثي أعضاء المجلسين، وهذه كانت إحدى النتائج الشاذة من نتائج الفصل الجامـد المشروع بأ
 .(1)بين السلطات في الدستور الأمريكي

 .الانتقادات التي وجهها الاتجاه الماركسي لهذا المبدأ/ ثانيا

 :لقد هاجم الفكر الماركسي مبدأ الفصل بين السلطات ووجه له العديد من الإنتقاد أهمه

إن مبدأ الفصل بين السلطات مخالف لمبدأ سيادة الشعب كونه يعمل على إقامة التوازن بين  ــــ  22
السلطات، وهذا يتنافى مع ما تتطلبه هذه النظرية من ضرورة خضوع جميع السلطات للشعب، أو 

 .إلى الهيئة التي تمثله أحسن تمثيل، وهي الهيئة النيابية التي تتولى السلطة التشريعية

لأن مبدأ الفصل بين السلطات يقوم على النفاق، لأنه يكفل في الواقع حرية الطبقة البورجوازية  ــــ  11
 .لأن السلطة في الدول الرأسمالية إنما تعمل لصالح الطبقات الممتازة

لأنه صدى لإنقسام المصالح في المجتمعات : وأخيرا فإن ماركس يرى أن هذا المبدأ ضارــ ــ   11
 لما عرف هذا المبدأ Homogèneلبورجوازية كانت طبقة يسودها الإنسجام الرأسمالية، فلو أن ا

 . (2)"ترجمة دستورية للخلافات الإقتصادية التي تمزق البورجوازية" فهو كما يقولون 

إنه في الواقع أن كل هذه الأوجه من النقد مرجعها إلى نقد الفكر الماركسي للنظام 
الفصل بين السلطات، والدليل على ذلك أن بعض الدول  الرأسمالي، ولا تنصب مباشرة على مبدأ

 غير الماركسية مثل سويسرا لم تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات في حين نجد أن نقد الفكر

                                                 
(1)

 .12، ص رأفت دسوقي، مريجع سابق 
ص  مريجع سابق،، (دراسة مقارنة)السلطات الثلاثة، في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، الطماوي، محمة سليمان  (2)

222. 
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الماركسي للمبدأ مرده إلى الطبيعة الديكتاتورية لمرحلة البروليتاريا، بحيث لا ينسجم مع الديكتاتورية 
 .(1)طات العامةإقامة نوع من التوازن بين السل

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..الفقه المؤيد لهذا المبدأالفقه المؤيد لهذا المبدأ

وفي الرد على هذه الإنتقادات نلاحظ أنها جميعا تقوم على أساس أن المقصود من المبدأ هو 
الفصل التام بين السلطات، أي الفصل المطلق، وذلك في الحقيقة غير صحيح، فالقول بالفصل 

 من التعاون والتنسيق بين السلطاتها، فلابد من قيام نوع بين السلطات لا يعني الفصل التام بين
 ث تبقى كل سلطة مستقلة عن الأخرىحتى تتمكن من مباشرة وظائفها وتحقيق أهدافها، بحي

إستقلالا يضمن عدم تدخل سلطة في شؤون الأخرى مع توفير نوع من الرقابة بينها بالقدر 
قلالها، وذلك بأن تكون كل سلطة قادرة على الضروري، الذي يمكن كل سلطة من الدفاع عن إست

أن توقف السلطات الأخرى عند الحدود التي تمس إستقلالها، وذلك كله من شأنه أن يؤدي إلى 
لى تأمين وجودها، وبهذا المفهوم لمبدأ الفصل بين السلطات  المحافظة على الحريات العامة وا 

زالت ماسة إليه، وهو يستهدف بالدرجة الأولى تنهار كافة الإنتقادات التي وجهت إليه، فالحاجة ما
المحافطة على الحريات العامة وتأمينها ضد الإستبداد والتسلط الذي قد يقع من إحدى 

 :ومن بين آراء المؤيدين للمبدأ .(2)السلطات

 : عند ميشال مياي / أولا

ياســية بــين لهــذا يجــب توزيــع الســلطة الس:"ذكــر الكاتــب ميشــال ميــاي بعــض مزايــا المبــدأ فقــال
 ، وقد ولدت الحرية السياسية مـن هـذه"أجهزة مختلفة بحيث لا تحتكر سلطة واحدة مختلف الوظائف

، والتـي 2999، ولهذا وجدت إقتراحاته صدى عظيما في أوساط البورجوازيـة سـنة ...المقولة بالذات
 .(3)كانت تسعى للبحث من أجل تجاوز الدولة المطلقة

 
                                                 

(1)
 .51-55، مريجع سابق، ص ص ميلود ذبيح 

(2)
 .512شعبان أحمدة رمضان، مريجع سابق، ص   

(3)
 .605، ص 6880المطبوعات الجامعية، الجزائري،  ، ددوان5، ط دولة القانونميشال مياي،  
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 : ية مونتيسكيو عند الدارسين لنظر / ثانيا

نما تنتقد سوء إستعماله، فالدارس  فهم يرون أن الإنتقادات الموجهة للمبدأ لا تنتقد مضمونه وا 
لنظرية مونتيسكيو بتمعن يجد أن مونتيسكيو نفسه لا يدعو إلى الفصل بين السلطات، بل إلى 

تراضات فإن أي من الفصل المرن أي التعاون بينها، ويجيء تطبيق المبدأ عمليا ليؤكد هذه الإف
 .(1)الأنظمة الليبيرالية لم يمارس فصلا مطلقا

 : عند النموذج الامريكي/ ثالثا

إن النمــوذج الأمريكــي كــان يريــد الفصــل التــام بــين الســلطات فــأقر بــذلك فــي الدســاتير الأولــى 
اجـع فصلا كاملا، رغم أنه ليس من المؤكد أن القراءة صحيحة، ورغـم أن التر  2999المكتوبة لسنة 

 نظـام الولايـات المتحـدة الأمريكيــةعـن صـرامة هـذا الفصـل كانـت كبيـرة علـى المسـتوى التطبيقـي فـي 
ولــم يتوقــف التطــور فــي مفهومــه عنــد هــذا الحــد بــل أخــذ صــبغة أخــرى فــي الفقــه الأمريكــي فأصــبح 

" سياسـات تقاسـم القـوى"فـي كتابـه " لـويس فيشـر"أي تقاسـم السـلطات كمـا أكـده " تقاسـم القـوى"يدعى 
أي الكــونغرس والســلطة التنفيذيــة، غيــر أنــه يبقــى هــذا المبــدأ خيــر ضــمان لحقــوق الأفــراد وحريــاتهم، 

 .(2)وهذا ما يفند حجج الرافضين للمبدأ

إن تطور مفهوم الدولة ومفهوم السلطة وطبيعة العلاقة بين السلطات قد صاحبة تطور 
في بداية ظهوره ليتطور إلى مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات نفسه فهو صارم كامل مطلق 

 .(3)المرونة والتوازن

 

 

 

 

                                                 
(1)

 .601ميشال مياي، مريجع سابق، ص  
(2)

 .511، ص 6882، الأهلية للنشري والتوزدع، الأردن، 3، تريجمة مازن حةاد، ط سياسات تقاسم القوىفيشري،  لودس 
(3)

 .91، ص 6892جامعة الكودت، دار الفكري، مطبعة مصري، ، مجلة العلوم الإجتماعية، رقابة دستورية القوانينعبة العزدز محمة النعمان،  
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  : : الفرع الثالثالفرع الثالث

  ..موقف الفقه الاسلامي من مبدأ الفصل بين السلطاتموقف الفقه الاسلامي من مبدأ الفصل بين السلطات

بشكل صريح النص على مجموعة من القواعد  "القرآن الكريم والسنة النبوية"تضمن 
ل لله، والشورى، والعد الحاكمية: الدستورية العامة التي يرتكز عليها نظام الحكم الاسلامي، اهمها

 .والمساواة، والطاعة لولي الأمر

وفيما يلي توضيح لطريقة تنظيم عمل السلطات في ظل النظام السياسي الإسلامي وموقف 
الفقه الاسلامي من مبدأ الفصل بين السلطات عموما، في كل من حقبة ظهور الإسلام وفي عهد 

 .الخلافة الإسلامية

 :خلال فترة ظهور الاسلامتنظيم عمل السلطات / أولا

 :ويظهر تنظيم عمل السلطات خلال فترة ظهور الإسلام من خلال

 : ـــ السلطة التشريعية 1

فــي هــذه الحقبــة بســلطة التشــريع ومــا كــان لأحــد مــن صــحابة الرســول او   انفــرد الرســول
الـوحي مـن عامة المسلمين سلطة التشريع، ومصدر التشريع للرسـول الكـريم كـان مـا ينـزل عليـه مـن 

فـي ممارسـته لهـذه السـلطة مجـرد  ، ويعد الرسول (1)الله سبحانه و تعالى وفهمه للنصوص القرآنية
الصـلاحية  هـو المشـرع الحقيقـي وقـد إسـتمد الرسـول  مبلغ عن الله تعالى للعباد، حيـث إن الله 

رسـول الكـريم هـذه المطلقة في التشريع من الله تعالى، أين وردت عدة نصوص قرآنية كثيرة تعطي ال
ــيْهَمْ  : ، منهــا قولــه (2)الصــلاحية المطلقــة دون غيــره لَ إَلَ ــيلنَ لَلن ــاسَ مَــا نَــزل ــاإ إَلَيْــكَ كلــذلكْرَ لَتَبَ وَأَنزَلْنَ

ــرَون سَــولَ فَقَــدْ أَطَــاعَ اللّــهَ  : وقولــه   وَلَعَل هَــمْ يَتَفَك  ــنْ يَطَــعَ الر  ــاكَمَ  : ، وقولــه   م  وَمَــا آتَ
 .(3) االر سَولَ فَخَذَوهَ وَمَا نَهَاكَمْ عَنْهَ فَانْتَهَو 

 

                                                 
(1)

 . 202–206، ص ص 6822، شريكة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلي، مصري،  0و 6، ج السيرة النبويةإبن هشام،  
(2)

 .681، ص 6888، مكتبة الملك فهة الوطنية، الريداض، النظام السياسي في الإسلاممحمة عليان شوكت،  
(3)

 .على التوالي {21الحشري، الآدة سور  }، {12النساء، الآدة سور  }،{22النحل، الآدة سور  }:القريآن الكرييم 
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 : ـــ السلطة التنفيذية 0

ظام السياسي الإسـلامي هـي السـلطة المختصـة بتنفيـذ الشـريعة الإسـلامية سلطة التنفيذ في الن
ولا تملــك الصــلاحية فــي مخالفتهــا، وهــي الســلطة التــي تعمــل علــى تســيير المرافــق العامــة وانتظامهــا 

يباشــر ســلطة التنفيــذ بنفســه فــي عهــده  ، و كــان الرســول (1)بحيــث تكفــل إشــباع حاجــات المســلمين
ع والقضـاء، ذلـك ان الرسـول الكـريم هـو رسـول الله ومطلـوب منـه ان يبلـغ إضافة الى سلطتي التشري

رسالة ربه الى الناس اجمعـين وهـذا يقتضـي ان ينفـذ شـريعة الاسـلام وأن يحكـم ويـدير شـؤون النـاس 
وفــق أحكــام هــذه الشــريعة، وقــد قــرر الرســول الكــريم لنفســه تــولي ســلطة التنفيــذ بشــكل كامــل بموجــب 

 .(2) "لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد" :منها على أنه 19المادة  وثيقة المدينة حيث تنص

 : ـــ السلطة القضائية 0

فــي قولــه  ،وقــد كلفــه الله بالقضــاء بتكليــف مــن الله  ،(3)ســلطة القضــاء لقـد تــولى الرســول 
فضـلا عـن أن ، (4) ا جَـاءَكَ مَـنَ الْحَـقل فَـاحْكَمْ بَيْـنَهَمْ بَمَـا أَنْـزَلَ الل ـهَ وَلَا تَت بَـعْ أَهْـوَاءَهَمْ عَم ـ  :تعالى

الله قد عصم النبي من الخطأ، وأن الأمة فـي حاجـة إلـى أحكامـه القضـائية لتكـون القواعـد والمبـادئ 
مـــن ( 11)لنفســـه بشـــكل مطلـــق ممارســـة هـــذه الســـلطة فـــي المـــادة  لمـــن بعـــده، وقـــد قـــرر الرســـول 

وأنـه مـا كـان  :"منهـا حيـث تـنص علـى أنـه( 61)صحيفة المدينـة، وأكـد علـى ذلـك أيضـا فـي المـادة 
 "ه إلـى الله و إلـى محمـد رسـول اللهبين أهل هذه الصحيفة من حدث، استجار يخاف فساده فإن مرد

ونتيجة لذلك أصـدر الرسـول الكـريم عشـرات الأحكـام فـي موضـوعات لـم يـرد ذكـر لهـا بشـكل مباشـر 
قواعــد تشــريعية يحــتكم إليهــا المســلمون  فــي كتــاب الله وأصــبحت هــذه الأحكــام بعــد وفــاة الرســول 

قضى برجم المرأة المتزوجة عنـد ثبـوت ارتكابهـا لجريمـة الزنـى، ومـن  أن النبي : ويطبقونها، منها
 .(5)المعلوم أن الرجم لم يرد في القرآن، إنما ورد في السنة النبوية

                                                 
(1)

 .681، ص 6892، مكتبة وهبة، القاهري ، الدولة والسيادة في الفقه الاسلاميعبة الكرييم فتحي،  
(2)

 .202-206إبن هشام، مريجع سابق، ص ص  
(3)

 .الشريدفة السير  النبودة 
 .{21المائة ، الآدة سور  }:القريآن الكرييم (4)
 .01، ص 6892، دار القلم للنشري والتوزدع، الكودت، السلطات الثلاث في الإسلامعبة الوهاب خلاف،  (5)
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إلا أنــه  قــد تــولى ســلطة القضــاء بموجــب تكليــف مــن الله  وعلــى الــرغم مــن أن الرســول 
 " معــاذ ابــن جبــل"عــين بعــض مــن الصــحابة فــي مناصــب قضــائية مــن بيــنهم الصــحابي الجليــل 

 .قاضيا في اليمن الذي عينه الرسول 

  .تنظيم عمل السلطات في عهد الخلافة الاسلامية/ ثانيا

 :ويظهر عمل السلطات خلال فترة عهد الخلافة الإسلامية من خلال

 : ـــ السلطة التشريعية 1

جاء عهد الخلافة الإسلامية وقد بدأت بالخلفاء الراشدين وينوب الخليفة  عد وفاة الرسول ب
وفق أحكام الشريعة اسلامية عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا، لذلك فهو صاحب 

وقد كان الخلفاء الراشدون إذا إستجد أمر من أمور المسلمين يحتاج الى ، (1)الإختصاص بالتشريع
ريع ينظمه ويبين أحكامه، يعودون إلى كتاب الله ملتمسين القاعدة التشريعية لهذا الأمر، فإن لم تش

حول ما أقره من قاعدة تشريعية لهذا الأمر، فإن لم يجدوا  يجدوا بحثوا في أقوال وأفعال الرسول 
يم والسنة إجتهدوا وأقروا قاعدة تشريعية جديدة على أن لا يخالف هذا الإجتهاد القرآن الكر 

 . (2)النبوية

 : ـــ السلطة التنفيذية 0

الخليفة في النظام السياسي الإسلامي هو رئيس الدولة وهو رئيس كل السلطات في الدولة، 
ويسمى أيضا بالإمام أو أمير المؤمنين وقد كان أول من أطلق عليه لقب أمير المؤمنين هو 

الخليفة عمر بن الخطاب 
التنفيذية في هذا العهد على نظرية الخلافة  وقد إعتمدت السلطة، (3)

وسلطان الخليفة، ويستمد الخليفة صلاحياته التنفيذية من ما عهد إليه من بيعة من المسلمين على 
دارة شؤونهم ، لذلك بموجب هذه البيعة يملك الخليفة كامل السلطة التنفيذية لا (4)حراسة الدين وا 

                                                 
، ص 6800، دار الفكري، د ب ن، 6، ج مقدمة، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربرعبة الريحمدن إبن خلةون،  (1)

569. 
(2)

، ص ص 6888، النظريدة السياسية، نظام الحكم، دار السلام للطباعة والنشري، القاهري ، النظام السياسي في الإسلامالخياط عبة العزدز عزت،  
512- 511. 

 .29، ص6886، مطبعة الأنوار المحمةدة، القاهري ، سيرة عمر بن الخطابأبي فريج عبة الريحمدن بن علي إبن الجوزي،  (3)
 .02، ص 5001، دار الكتب العلمية، بيروت، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي،  أبي الحسن (4)
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و كما يرى تنفيذ طريقة الحكم التي يرتئيها وما على الأمة  يشاركه أو ينازعه فيها أحد و له الحق
إلا الطاعة التامة، ولكن بشرط عدم مخالفة ما عاهد الأمة عليه عند بيعته، بمعنى عدم مخالفته 

 .(1)لأحكام القرآن الكريم والسنة النبوية

من يثق بهم نظرا لإتساع رقعة الدولة الإسلامية فقد كان الخليفة ينيب عنه من المسلمين و 
وبقدراتهم وذلك لآداء الوظائف التنفيذية التي يراها، وله الإشراف عليهم ومراقبتهم و عزلهم متى 

 .(2)شاء

 : ـــ السلطة القضائية 0

لما كان الخليفة في الإسلام هو من ينوب عن صاحب الشرع في الدعوة إلى الدين 
أيضا سلطة القضاء إلى جانب سلطتي والمحافظة عليه وسياسة أمور الناس به، لذلك كانت له 

بنفسه سلطة القضاء وما لجأ إلى أن يعهد إلى أحد  التشريع والتنفيذ، فقد تولى أبو بكر الصديق 
من الصحابة مباشرة سلطة القضاء نيابة عنه أو لمساعدته، وعندما تعرض خصومه عليه كان 

فإن لم يجد حكما قضى  ريم ل الكيرجعها إلى كتاب الله فإن لم يجد حكما رجع إلى سنة الرسو 
ستمر في ذلك إلى أن إنتهت خلافته وفي بداية عهد الخليفة عمر بن بنفسه و  جتهاده الشخصي وا  ا 

وكان عمر  إستمر حال القضاء على ما كان عليه في عهد أبي بكر الصديق  الخطاب 
جع إلى أحكام أبي بكر يقضي بنفسه بين الناس، مستندا بذلك الى القرآن والسنة فإن لم يجد ير 

فإن لم يجد  ويأخذ بأحكامه عندما يعرض عليه ذات الخصومات التي عرضت على أبي بكر 
 .(3)إجتهد وقضى بنفسه

نشغال  وفي منتصف فترة حكم الخليفة عمر  ونتيجة لتوسع رقعة الدولة الإسلامية وا 
الولايات الإسلامية وفوضهم بتعيين بعض القضاة في  الخليفة بإدارة أمور المسلمين قام عمر 

بأن يقضي بين الناس، فالقاضي  القيام بأعمال القضاء بين الناس، إلا أن ذلك لم يمنع عمر 

                                                 
 .610، ص 5001، دار الكتب العلمية، بيروت، منهاج اليقين في شرح أدب الدنيا والدينأبي الحسن الماوردي،  (1)
 .21-18عبة الوهاب خلاف، مريجع سابق، ص ص  (2)

 .25-29سابق، ص ص  عبة الوهاب خلاف، مريجع (3)
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 كان يعد عونا للخليفة أما حق القضاء فهو ثابت للخليفة، وعلى ذلك سار الخلفاء عثمان وعلي 
 .(1)ولايات للقضاء بين الناسمن بعد عمر فكانوا يقضون بين الناس وكذلك يعهدون إلى قضاة ال

وعليه يمكن القول أن النظام السياسي الإسلامي لم يعرف تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات 
وفق المفهوم والتصور الحديث للمفكر مونتسكيو، وذلك لأن النظام السياسي الإسلامي له طبيعة 

لمبدأ الفصل بين السلطات  خاصة تميزه بالأفضلية عن النظم السياسية الوضعية، وأن عدم تبنيه
كأساس يحكم العلاقة بين السلطات الثلاث، لا يعد إنتقاصا من عدالة وكمالية وشمولية هذا النظام 

 .(2)للتطبيق ولا يؤدي إلى الإستبداد من قبل الحكام فيه

 وظائف الدولة على هيئات مستقلة ومتخصصة، أن توزيع " الدكتور سليمان الطماوي" يرى 
ها البعض، لا ينافي مبادئ الفكر الإسلامي في السياسة، بإعتبار أن التنظيم العصري تراقب بعض

القائم على إستحداث برلمان منتخب، يختار الحكام و يحاسبهم، و يعزلهم إذا أخطأوا، يتفق تماما 
مع مبادئ المسلمين في الحكم والسياسة، بشرط مراعاة الأسس العامة التي يقوم عليها التشريع 

 .(3)سلاميالإ

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .20عبة الوهاب خلاف، مريجع سابق، ص  (1)
(2)

دراسة تحليلية في ضوء نظريدة الفصل بين السلطات في القانون )، الفصل بين السلطات في النظام السياسي الإسلاميباسم صبحي بشناق،  
 .168-169، ص ص 5061دنادري مجلة الجامعة الإسلامية للةراسات الإسلامية، د ب ن، ، 06، عةد 56، مجلة (الوضعي

مريجع سابق، ص ، (دراسة مقارنة)السلطات الثلاثة، في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، الطماوي،  محمة سليمان (3)
286. 
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  ::المبحث الثانيالمبحث الثاني

  ..تطبيقات تركيز السلطة والفصل بين السلطاتتطبيقات تركيز السلطة والفصل بين السلطات

لم تتفق كل الأنظمة القانونية والسياسية على موقف واحد من مبدأ الفصل بين السلطات، بل 
إن الممارسة السياسية في التعامل مع هذا المبدأ إختلفت من نظام لآخر، فبريطانيا يعترف نظامها 

بدأ الفصل بين السلطات ولكن لا يوجد نص دستوري ينص على ذلك، في حين تأخذ الدستوري بم
ن كان لكل منهما  الكثير من الدول الليبيرالية وأهمها الولايات المتحدة المريكية وفرنسا به، وا 

 .(1)ممارسة مختلفة للفصل بين السلطات

حثنا هذا إلى دراسة نتطرق في دراسة تطبيقات تركيز السلطة والفصل بين السلطات في مب
تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات أو بالأحرى إستقلال السلطات، وأهمها النظام البرلماني والنظام 
الرئاسي، ثم نتنقل إلى تطبيقات تركيز السلطات وتدرج السلطات وأهمها النظام المجلسي أو نظام 

 .لى حدىحكومة الجمعية، والنظام شبه الرئاسي، وتبيان خصائص كل نظام ع

 :وفق المطالب التالية  وعليه نتناول في هذا المبحث

 .نظم أساسها الفصل بين السلطات  :ــ المطلب الأول

 .نظم أساسها تركيز السلطات :ــ المطلب الثاني

  : : المطلب الاولالمطلب الاول

  ..نظم أساسها الفصل بين السلطاتنظم أساسها الفصل بين السلطات

باينة من مبدأ الفصل إنتهجت التشريعات المختلفة لدى الأنظمة السياسية المعاصرة مواقف مت
بين السلطات، فبعضها إعتنق التفسير الخاطئ للمبدأ وطبق الفصل المطلق بين السلطات، 
ونجدها في النظم الرئاسية، وبعضها الآخر لم يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات بل طبق نظام 

وهو الغالب  الإندماج بين السلطات، مثل فرنسا قديما ومازال مطبقا في سويسرا، وبعضها الآخر

                                                 
(1)

 .11، ص 5005عة عةن، عةن، ، أطريوحة دكتوراه غير منشور ، جاممبدأ الفصل بين السلطات بين الفكر والسياسةمسعود محمة الكانوني،  
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أخذ بفكرة الفصل المرن بين السلطات فصلا مشربا بروح التعاون والرقابة المتبادلة بينهما، وأخذت 
 .(1)بهذه الفكرة أغلب النظم السياسية في أوروبا الغربية

إن تفسير مبدأ الفصل بين السلطات أدى إلى نشأة نظامين متوازنين ومختلفين النظام 
المطلق بين السلطات وهو النظام الرئاسي، والنظام الثاني هو تطبيق الأول مستوحي من الفصل 

الفصل المرن بين السلطات وهو النظام البرلماني، وسنعرض لكل من هذين النظامين 
 .وخصائصهما ضمن فرع خاص

 :وفق الفروع التالية  وعليه نتناول في هذا المطلب

 .النظام البرلماني وخصائصه  :ــ الفرع الأول

 .النظام الرئاسي وخصائصه :ع الثانيــ الفر 

  : : الفرع الاولالفرع الاول

  ..النظام البرلماني وخصائصهالنظام البرلماني وخصائصه

النظام البرلماني هو نوع من أنواع النظم النيابية، نشأ في أنجلترا على مدى عدة قرون من 
تاريخها، ويعتمد هذا النظام على مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والرقابة المتبادلة بين 

شريعية والتنفيذية، إن هذا النظام يعرف الأن تطبيقات مختلفة، فقد برز هذا النظام في السلطتين الت
إنجلترا في القرن الثامن عشر، عندما إنتقلت السلطات من الملك الغير مسؤول إلى حكومة مسؤولة 

رى أمام البرلمان، إن النظام البرلماني الذي ولد وتطور في إنجلترا قد إنتشر في دول اوروبية أخ
لى بعض الدول العربية يطاليا وغيرها، وا   .منذ القرن التاسع عشر، مثل ألمانيا وا 

ذلك النظام الذي يتميز "النظام البرلماني بأنه " موريس دوفريجيه"هذا وقد عرف الأستاذ 
 .(2)"بثنائية السلطة التنفيذية، أي وجود رئيس دولة وحكومة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان

                                                 
(1)

، رسالة ماجستير غير منشور ، الجامعة الأردنية، (دراسة مقارنة)، مبدأ الفصل بين السلطات بين الواقع النظري والتطبيق العمليصالح الزواهري ،  
 .68، ص 6881عمان، 

(2)
 .621، ص 5001لةولية ودار الثقافة للنشري والتوزدع، د ب ن، ، الةار العلمية ا6، ط النظم السياسية والقانون الدستوريمحمة جمال ذنيبات،  
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البرلمانية الصورة المثلى للتعبير عن مبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه تعد الحكومة 
الصحيح الذي يعني الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع إيجاد نوع من التعاون والتوازن 
والرقابة المتبادلة فيما بينهما، وهو الأمر الذي تقتضيه ضرورات الواقع العملي بما يكفل حسن 

 .(1)ن العامة داخل الدولة ما يحقق الصالح العام للوطن والمواطنين على السواءتسيير الشؤو 

 هلقد إختلفت الأنظمة السياسية العربية حول موقفها من مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيق
ويعود ذلك إلى الإتجاهات السياسية في تلك الدول، حيث نجد مثلا أن نظام الحكم في الأردن قد 

: ل المتوازن والمرن بين السلطات، كما توجد في الأردن ثلاث سلطات وهيأخذ بمبدا الفص
 . (2)التنفيذية والتشريعية، والقضائية

وبالنسبة لدولة الكويت فقد أخذت . لقد أخذ النظام المصري بالنظام البرلماني كنظام سياسي
فيه للأمة مصدر  بالنظام البرلماني أيضا حيث أن نظام الحكم فيها نظام ديمقراطي، والسيادة

  .(3)السلطات جميعا كما أكد الدستور الكويتي على مبدأ الفصل بين السلطات

في الحقيقة لا يوجد نظام برلماني واحد في دول عالمنا، لكن توجد عدة انظمة برلمانية، أو 
ي عائلة أنظمة برلمانية، تتسم بخصائص مشتركة، ومن الدول التي تتبنى النظام البرلماني أهمها ف

يرلندا وبلجيكا وهولندا والسويد  يطاليا ولوكسمبورغ وا  أوروبا كل من بريطانيا وألمانيا والنمسا وا 
يسلندا والدانمارك، وفي آسيا اليابان والهند وفي أستراليا كل من استراليا ونيوزلندا، وفي  والنرويج وا 

 .أمريكا الشمالية، كندا

 :في خصائص النظام البرلمانيويمكن حصر 

 : ثنائية الجهاز التنفيذي /أولا

في الأنطمة البرلمانيـة " Duplicitous Executive"نقصد بثنائية الهيئة أو السلطة التنفيذية 
 .  (4)المعاصرة هو وجود رئيس دولة غير مسؤول ووزارة مسؤولة

                                                 
(1)

 .518شعبان أحمدة رمضان، مريجع سابق، ص  
(2)

 .22، ص 6889، مبادئ القانون الدستوري مع دراسة تحليلية للنظام الدستوري الأردنيسالم الكسواني،  
(3)

 .6910لسنة  من الةستور الكودتي( 20)الماد   نص 
(4)

 .520ص ، مريجع سابق، ةبسعصام علي ال 
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ومن حيث المبدأ لا يتولى رئيس الدولـة سـلطات تنفيذيـة فعليـة، فلـذلك لا تقـع علـى عاتقـه أيـة 
ولية سياســية ســواء أكــان رئــيس دولــة ملكــا أم رئيســا للجمهوريــة، لــذلك فــإن أغلــب القــرارات التــي مســؤ 

يتخذها رئيس الدولة يتوجب توقيع الوزير المختص أو الوزراء المختصون إلى جانـب توقيـع الـرئيس 
 وهو ما يسمى بالتوقيع الإضـافي، بحيـث يتحمـل الـوزير المخـتص أو الـوزراء المختصـون المسـؤولية

 .السياسية عن هذه القرارات

وتعتبــر الــوزارة فــي النظــام البرلمــاني مركــز الســلطة التنفيذيــة، حيــث يقــع علــى عاتقهــا تحديــد 
السياسة العامة للدولة، فلذلك تكون مسؤولة سياسيا أمام البرلمان، والمسؤولية السياسية للوزارة، أمـام 

ن، أهـم ركنـين فـي النظـام البرلمـاني، ومسـؤولية البرلمان تعتبر من حق السلطة التنفيذية بحل البرلما
الــوزارة أمــام البرلمــان قــد تكــون تضــامنية وجماعيــة، وقــد تكــون مســؤولية فرديــة لــوزير معــين، فلــذلك 
يملـــك البرلمـــان ســـحب ثقتـــه مـــن الـــوزراة بكاملهـــا، أو مـــن وزيـــر معـــين، ويترتـــب علـــى ذلـــك ضـــرورة 

 .(1)إستقالة الوزارة أو الوزير في هذه الحالة

 : التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية/ ثانيا

تملك كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية آليات دستورية تتمكن بموجبها من الحد من 
السلطة الأخرى مما يخلق نوعا من التوازن بينهما ويجنب الدولة خطر الوقوع في الأزمات 

مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، وحق حل البرلمان، إضافة إلى السياسية وأهم هاتين الآليتين، 
التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يوجد نوع من التعاون بين هاتين السلطتين لتجنب 

 .الوصول إلى طريق مسدودة بين الجانبين مما يؤدي إما إلى إستخدام حجب الثقة أو حق الحل

في حق السلطة التنفيذية بإقتراح القوانين، ومشاركة الوزراء في وأهم صور هذا التعاون تتمثل 
مناقشة مشروعات القوانين المطروحة أمام البرلمان سواء من خلال المشاركة في مناقشات اللجان 
البرلمانية، أم الدفاع عن السياسة العامة للوزارة أمام البرلمان بهيئته العامة، بالإضافة لذلك تملك 

 .ذية حق دعوة البرلمان للإنعقاد وفض دورات إنعقاده وتحديد جدول أعماله السلطة التنفي

                                                 
(1)

 .526عصام علي الةبس، مريجع سابق، ص  
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بالمقابــل يســتطيع البرلمــان تشــكيل لجــان تحقيــق برلمانيــة للتحقيــق فــي بعــض أعمــال الســلطة 
التنفيذية، إضافة للجان الدائمة المختصة في مجالات عمل الحكومة، بحيـث يمكـنهم الإسـتماع إلـى 

ة، ولكــن التعــاون الأكثــر أهميــة يتمثــل بموافقــة البرلمــان إعطــاء أو تفــويض أعضــاء الســلطة التنفيذيــ
 .(1)الوزراء سلطة التشريع لمدة محددة في مجال محدد

 : برلمان مكون من مجلسين غالبا/ ثالثا

ففي إنجلترا يوجد مجلس اللوردات ومجلس العموم وكذلك الحال في أغلب الدول البرلمانية 
ها فيما سبق، غير أن وجود مجلسين بالبرلمان ليس أمرا ضروريا لكي المعاصرة التي تعدادا ل

 .يعتبر النظام برلمانيا

 : مسؤولية الوزارة/ رابعا

تسال الوزارة أمام البرلمان مسؤولية جماعية تضامنية ومسؤولية فردية، وتعتبر المسؤولية 
 .(2)مانيالتضامنية عن السياسة العامة للحكومة هي أهم ما يميز النظام البرل

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..النظام الرئاسي وخصائصهالنظام الرئاسي وخصائصه

، يقوم النظام الرئاسي على الفصل الجامد " Le Régime presidential "النظام الرئاسي
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى وحدة الجهاز التنفيذي، وهي خصائص " المطلق شبه"

الفصل المرن بين السلطتين التشريعية تتعارض مع خصائص النظام البرلماني الذي يتبنى 
نظام حكومة "والتنفيذية بما يكفل التعاون والتوازن بينهما، وعن خصائص النظام المجلسي 

 .(3)الذي يعطي للسلطة التشريعية مكان الصدارة بين السلطات الأخرى" الجمعية

ية في يد رئيس يتميز النظام الرئاسي بوحدة السلطة التنفيذية، أي حصر الوظيفة التنفيذ
الدولة وحده، والذي يعد رئيسا للدولة وللسلطة التنفيذية في آن واحد، والنظام الرئاسي يقوم على 

                                                 
(1)

 . 521-522عصام علي الةبس، مريجع سابق، ص ص  
(2)

 .668، ص 5001، جامعة القاهري ، النظم السياسية في العالم المعاصرسعاد الشريقاوي،  
(3)

 .510شعبان أحمدة رمضان، مريجع سابق، ص  
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. توازن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك نتيجة إستقلاليتهما مع وجود سلطة قضائية مستقلة
 .(1)بين السلطات وبهذا يتميز النظام الرئاسي بوحدة السلطة التنفيذية والفصل التام

 لمطلق بين السلطات عضويا ووظيفيايقوم النظام الرئاسي، بمفهومه على أساس الفصل ا
رئيس الجمهورية منتخب، وأحادية ووحدة السلطة : إضافة لعدة خصائص أو مظاهر أهمها

 .التنفيذية، وعدم مسؤولية الحكومة أمام البرلمان

 :في خصائص النظام الرئاسيويمكن حصر 

ستقلالها وتوازنها/ أولا  : شدة الفصل بين السلطات وا 

يقوم النظام الرئاسي على ركيزة أساسية وهي الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية، فالسلطة القضائية تتمتع بإستقلالية مطلقة من خلال طريقة إختيار القضاة التي تتم عن 

 .العديدة الأخرى"  Immunities "طريق الإنتخاب، إضافة للحصانات 

كذلك فإن البرلمان يمارس السلطة التشريعية بإستقلالية تامة، بحيث يتمتع أعضاؤه فقط 
عداد الموازنة العامة للدولة، ولا يمكن لأعضائه الجمع بين عضوية  بحق إقتراح القوانين، وا 

 .لتنفيذية حق حل البرلمانالبرلمان، وأية وظيفة في السلطة التنفيذية، كذلك لا تملك السلطة ا

والسلطة التنفيذية الذي يمثلها رئيس الجمهورية مستقلة عن البرلمان فيما يتعلق بطريق 
إختياره، والوزراء يتم تعيينهم دون تدخل من البرلمان، ولا يمكن الجمع بين الوزراء والبرلمان، ولا 

ستدعاء م " الكونغرس"ن أحد مجلسي البرلمان الدخول والتحدث أمام البرلمان، إلا ناء على طلب وا 
 .مجلس النواب أو مجلس الشيو،

 : رئيس الجمهورية منتخب/ ثانيا

يقوم النظام الرئاسي أيضا على وجود رئيس جمهورية منتخب، وبالتالي لا يمكن تطبيق هذا 
غير النظام في الدول الملكية، وينتخب الرئيس من قبل الشعب، سواء بالاقتراع العام المباشر أم 

المباشر، وليس من قبل البرلمان، وبذلك يقف رئيس الدولة على قدم المساواة مع البرلمان، بإعتبار 
 .أن كليهما يستمد شرعيته وجوده من الشعب مباشرة

                                                 
(1)

 .625بق، ص محمة جمال ذنيبات، مريجع سا 
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 : أحادية ووحدة السلطة التنفيذية/ ثالثا

كومة من أهم ما يميز النظام الرئاسي هو أحادية ووحدة السلطة التنفيذية، أي لا يوجد ح
 نفس الوقت رئيسا للدولة وللحكومةجماعية، فالرئيس وحده هو السلطة التنفيذية، حيث يعتبر ب

والوزراء ليسوا سوى مجرد معاونين لا غير، ولا يشكلون هيئة جماعية أو مجلس وزراء، ويقتصر 
إجتمعوا دورهم على تنفيذ السياسة العامة التي يقررها الرئيس وحده، حتى لو أن الوزراء جميعهم 

بحضور الرئيس للتداول في المسائل العامة، فإن القرار الأول والأخير يكون للرئيس ولو إجتمع 
 .جميع الوزراء على خلاف ذلك

 : عدم مسؤولية السلطة التنفيذية أمام البرلمان/ رابعا

د بإعتبار أنه لا يوجد هيئة جماعية تسمى مجلس الوزراء له سياسته الخاصة به، فإنه لا يوج
في النظام الرئاسي مسؤولية للحكومة أمام البرلمان، وبالتالي لا يملك البرلمان حق حجب الثقة 
عنهم شكل جماعي أو إفرادي، إن الوزراء مسؤولون فقط أمام الرئيس الذي يملك وحده حق تعيينهم 

قالتهم  .(1)وا 

  : : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  ..نظم أساسها تركيز السلطاتنظم أساسها تركيز السلطات

كيــز الســلطة فــي يــد شــخص أو هيئــة واحــدة، أو توزيعهــا علــى تنقســم الحكومــات مــن حيــث تر 
الحكومـة ف إلى حكومات مطلقة، وحكومات مقيـدةطات، هيئات متعددة إعمالا لمبدأ الفصل بين السل

الحكومــة التــي تتركــز فيهــا الســلطة فــي يــد شــخص  :"هــي "Gouvernement Absolu"المطلقــة 
وهـذا  ئة في ممارسة السلطة إلى القانونلك الهيواحد، أو هيئة واحدة، مع خضوع هذا الشخص أو ت

النــوع مــن الحكومــات يختلــف بهــذا الوضــع عــن الحكومــة الإســتبدادية، التــي لا تخضــع فــي ممارســة 
الحكومـة التــي تــوزع  :"هــيف "Gouvernement Limité"مـا الحكومــة المقيـدة ، أ" سـلطتها للقــانون

كل سـلطة مـن مراقبـة السـلطة الأخـرى، فتحـد  فيها السلطات على هيئات مختلفة، تتمكن من خلالها
مـن إمكانيــة مخالفتهـا لأحكــام القــانون أو الإنحـراف عــن مقاصـده، مجســدة فــي تطبيقهـا مبــدأ الفصــل 

                                                 
(1)

 .529-521عصام علي الةبس، مريجع سابق، ص ص  
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بين السلطات، الذي نادى به فقهاء القانون الدستوري وعلى رأسهم الفقيه الفرنسي مونتيسكيو، وذلك 
ذ بــه علــى اســاس أن الســلطة تراقــب توقــف الســلطة لتحقيــق الغايــات والأهــداف المنشــودة مــن الأخــ

 .(1)"وتمنعها من أي تعدي عليها

يتم تركيز السلطات إما لصالح السلطة التشريعية، أو لصالح السلطة التنفيذية، ففي الحالة 
الأولى نجد أنفسنا أمام نظام حكومة الجمعية أو النظام المجلسي، بينما في الحالة الثانية نكون 

 .م شبه الرئاسيأمام النظا

 :وفق الفروع التالية  وعليه نتناول في هذا المطلب

 .نظام حكومة الجمعية أو النظام المجلسي  :ــ الفرع الأول

 .النظام شبه الرئاسي وخصائصه :ــ الفرع الثاني

  : : الفرع الاولالفرع الاول

  ..نظام حكومة الجمعية أو النظام المجلسينظام حكومة الجمعية أو النظام المجلسي

علــى " Le Gouvernment D'Assemblé"يرتكــز النظــام المجلســي أو نظــام الحكومــة  
 لعامــة، لا ســيما الســلطة التنفيذيــةمــنح الســلطة التشــريعية مركــز الصــدارة بــين غيرهــا مــن الســلطات ا

نمـا تهـيمن علـى  بحيث يقوم هذا النظام على فكرة عدم المساواة بين الهيئتين التشريعية والتنفيذيـة، وا 
 .  (2)توجيه كافة الأمور الإدارية والسياسية للدولة

ففي هذا النظام لا توجد سلطة تنفيذية مستقلة عن البرلمان، ولا يوجد لهذه السلطة 
نما هي عبارة عن أداة لتنفيذ القوانين الصادرة عن الجمعية  إختصاصات وصلاحيات سياسية، وا 

 .، وهذا يعني أن الوزراء عبارة عن موظفين تابعين لإرادة البرلمان(البرلمان)المنتخبة 

لأساس فإن تعيين الوزراء يتم عن طريق البرلمان، ويكون الوزير مسؤولا أمام وعلى هذا ا
 .البرلمان، كما يملك البرلمان حق إقالة الوزير

                                                 
(1)

 .565-566، ص ص 6888، دار الشريوق، عمان، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورينعمان الخطيب،  
(2)

 .596شعبان أحمدة رمضان، مريجع سابق، ص  
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 الجمعيـــة قـــد تحققـــت فـــي بعـــض الأحيـــانفالتـــاريخ الدســـتوري الفرنســـي يـــدل علـــى أن حكومـــة 
 .(1)2992وكذلك في عام  2969خاصة في وقت الأزمات، فقد طبق في فرنسا بعد ثورة 

وتطبيــق نظــام حكومــة الجمعيــة فــي الواقــع العملــي محــدود للغايــة، مقارنــة بالحكومــة البرلمانيــة 
والحكومة الرئاسية، فلم يعتنقـه سـوى عـدد محـدود مـن الـدول كنتيجـة لظـروف ملجئـه كمـا هـو الشـأن 

أسسـها  التـي أطاحـت بالملكيـة، وكـذلك عقـب إنهيـار الإمبراطوريـة التـي 2961في فرنسا عقب ثورة 
حيث لجأ النظام الفرنسي إلى تبني حكومة الجمعية  2991نابليون الثالث والتي إنتهت بهزيمة سنة 

، كـــذلك طبقتـــه تركيـــا إبـــان حكـــم كمـــال أتـــاتورك والـــذي أتســـم ...بعـــد عـــزل الإمبراطـــور 2992عـــام 
 .(2)بالدكتاتورية المطلقة

 : اليةالت يتميز بالخصائص الأساسيةمما نجد أن النظام المجلسي 

 : أولا ــ تركيز السلطة بيد البرلمان 

إن تركيز السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد البرلمان تعتبر أهم الخصائص التي تميز النظام 
المجلسي، حيث يوجد نوع من الدمج بين السلطتين، فالبرلمان المنتخب من الشعب هو الجهة التي 

دولة، وخاصة أنه هو الذي يقوم بتعيين السلطة تتمحور فيه ومن خلاله جميع السلطات في ال
 .التنفيذية

 : ثانيا ــ السلطة التنفيذية هيئة جماعية 

يعين البرلمان السلطة التنفيذية، التي يجب أن تكون هيئة جماعية، حتى لا تتركز السلطة 
تملك حق  بيد أحد أفرادها، ودور هذه الهيئة الجماعية هو فقط تنفيذ ما يقرره البرلمان، أي لا

 .إقتراح القوانين أو تحديد سياسة عامة لها، أو إصدار لوائح تنظيمية

 : ثالثا ــ تبعية السلطة التنفيذية للبرلمان 

يترتب على هيمنة البرلمان عضويا ووظيفيا على السلطة التنفيذية، بأن هذه الأخيرة تعتبر 
ء السلطة التنفيذية، وبالتالي عزلهم تابعة كليا للبرلمان، فالبرلمان هو الذي يختص بتعيين أعضا

                                                 
(1)

 .622محمة جمال ذنيبات، مريجع سابق، ص  
(2)

 .591مريجع سابق، ص شعبان أحمدة رمضان،  
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من مناصبهم وأعضاء السلطة التنفيذية لا يملكون حق الإستقالة من وظائفهم حتى لا يستخدم هذا 
 .الحق كوسيلة للضغط على البرلمان

كذلك يملك هذا الأخير سلطة الإشراف والتوجيه، وبالتالي الرقابة على أعمال السلطة 
 سياسيا عن أعمالهم أمام البرلمانضاء السلطة التنفيذية مسؤولين التنفيذية، بحيث يعتبر أع

 .(1)وبالمقابل لا تملك السلطة التنفيذية أية وسيلة قانونية للضغط على البرلمان

  : : الفرع الثاني الفرع الثاني 

  ..النظام شبه الرئاسي وخصائصهالنظام شبه الرئاسي وخصائصه

ور ســنة عنــدما فشــل النظــام البرلمــاني فــي فرنســا فــي ظــل الجمهوريــة الرابعــة التــي أقامهــا دســت
نظـــرا لنشـــاط البرلمـــان وتكـــراره طـــرح الثقـــة بالحكومـــة الـــذي أدى إلـــى عـــدم إســـتقرار الســـلطة  2669

علــى تقويــة الســلطة التنفيذيــة بإقتبــاس بعــض ملامــح  2699التنفيذيــة، حــرص واضــعوا دســتور ســنة 
تلط ذا ولـد لأول مـرة نظـام مخـلـالنظام الرئاسي، مع الإبقاء على بعض خصائص النظام البرلماني، 

يسمى بالنظام شـبه الرئاسـي، لقـد وضـعت كثيـر مـن الـدول فـي أمريكـا اللاتينيـة وفـي إفريقيـا دسـاتير 
 . (2)منقولة عن هذا الدستور الفرنسي المعروف بإسم دستور الجمهورية الخامسة

 :في خصائص النظام شبه الرئاسيوتكمن 

 :يمارس سلطات واسعة رئيس الجمهورية منتخب من الشعب /أولا 

سلطات واسعة فعلية، أي أنه ليس مجرد رئيس الجمهورية في هذا النظام ويمارس  نتخبي
 .رئيس دولة يسود ولا يحكم كما هو الحال بالنسبة لرئيس الدولة في النظام البرلماني

  :لدولة رئيس مجلس وزراء ووزراءرئيس انظام متكون من  /ثانيا 

في ممارسة السلطة  ويرأس مجلس الوزراءفي هذا النظام الوزراء  رئيس الجمهورية نيعي
فردية، والنظام شبه و مسؤولون عن سياسة الحكومة أمام البرلمان مسؤولية تضامنية التنفيذية، و 

                                                 
(1)

 .521-525عصام علي الةبس، مريجع سابق، ص ص  
(2)

 .651سعاد الشريقاوي، مريجع سابق، ص  
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الرئاسي يأخذ فيما يتعلق بثنائية السلطة التنفيذية وفيما يتعلق بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان بأهم 
 .ملامح النظام البرلماني

 :محدودة الالبرلمان  سلطة /ثالثا 

رغم أنه من الناحية النظرية يستطيع سحب تعتبر سلطة البرلمان في هذا النظام محدودة 
الثقة من الحكومة، إلا أن دوره من الناحية العملية سواء في التشريع أو في مراقبة السلطة التنفيذية 

فرنسا خاصة بعد سنة  يجعل منه مجرد تابع للسلطة التنفيذية، وقد تأكدت هذه الخصائص في
عندما عدل الدستور وأصبح رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من الشعب، ثم قام الرئيس  2691

ديجول بدور هام في تقوية مركز رئيس الجمهورية وتأكيد سلطاته التي جعلت الفقه يصف بعض 
ة، لا تملك إختصاصات رئيس الجمهورية في مواجهة الوزارة والبرلمان بأنها أسلحة إستراتيجي

المؤسسات الأخرى أسلحة تواجهها بها، وأهم هذه الأسلحة حق حل البرلمان وحق طرح موضوع 
 .(1)من الدستور الفرنسي آنذاك 29على الإستفتاء وحق إستخدام نص المادة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 . 652-651سعاد الشريقاوي، مريجع سابق، ص ص  
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  ::المبحث الثالثالمبحث الثالث

  طبيعة النظام السياسي في الجزائرطبيعة النظام السياسي في الجزائر

طور الذي يمس السلطة السياسية ومؤسساتها إن القصود بتطور النظام السياسي، هو ذلك الت
الدستورية وأفكارها ومعتقداتها السياسية، التي يمكن أن تحققها بتلك المؤسسات وذلك من أجل 
البلوغ بالمجتمع السياسي إلى درجة من الوعي والوحدة وتحقيق ما كان يهدف له المؤسس 

السياسية المتعددة سيما منها لإختيار الدستوري، والتي يستطيع من خلالها التحكم في المفاهيم 
 .المسار الديمقراطي وتعميق هذا المفهوم في إطار نظام يتماشى ومعايير دولة القانون

إذا كانت الدولة تهتم بالتوفيق بين الحرية والمصلحة العامة، فإن مهمة الدستور هي تنظيم 
ستور هو الذي يحدد طبيعة النظام ، فالد(1)التعايش السلمي بين السلطة والحرية في إطار الدولة

فالدستور كرمز هو الوثيقة المؤسسة للدولة تظهر . السياسي والعلاقة بين السلطات في الدولة
أهميته عند حدوث تغيير في النظام، فهو الذي يؤسسه ولا تكمن أهميته فقط عند نشأة الدولة، ومن 

ن المحكومين والحكام بوضع حدود جهة فلسفية فهو القبول بفكرة تقييد السلطة وقبول كل م
للسلطة، فالدستور له قيمة قانونية إذ أنه يعتبر مجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم 
السلطة التي تفرض عليها إحترام بعض القواعد الأساسية، كما تضمن مشاركة المحكومين في من 

 .(2)يتولى شؤون الرعية تسيير الدولة

أو المدلول العام للنظام السياسي لأي دولة، يعد من الأمور العسيرة نظرا إن تحديد المفهوم 
لإختلاف كثير من الفقهاء في إعطاء المفهوم عام له، أو تحديد عناصره التي تسمح بدراسة هذا 
الموضوع كموضوع يرتكز على أسس ومفاهيم علمية تسهل على الباحث دراسته وفق مناهج علمية 

 .معينة

 العالم، والعديد من نماذج الحكم زائر مختلف مراحل التغيير كباقي دولوقد عرفت الج
بإعتبارها دولة نامية حديثة العهد بالإستقلال، فقد كانت تحتاج إلى مؤسسات قوية تهدف بها إلى 

                                                 
(1)

 .603، ص 6996، د م ج، الجزائري، 0، ط 6، ج القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعية بوالشعير،  

(2)
 .21، ص 6993، دار الهةى للنشري، الجزائري، 0، ط النظام السياسي الجزائريلشعير، سعية بوا 
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إرساء دولة حديثة ومتطورة، من خلال قيادتها الممثلة في رئيس الجمهورية في ظل نظام سياسي 
 .مستقر

ن أهم م ا يميز النظام السياسي في الجزائر، تطوره عبر مجموعة من المراحل الدستورية وا 
منذ الإستقلال، من الأحادية إلى التعددية الحزبية، وما نتج عن تعديلات دستورية لاحقة بعد 

، هذه المراحل التي كان لها التأثير الكبير في تحديد طبيعة النظام السياسي فيها، 2669دستور 
عوامل الدستورية والسياسية التي كان يعيشها المواطن الجزائري، فقد ورثت الجزائر من خلال ال

مجموعة من التناقضات الفكرية والسياسية بعد الإستقلال، نتيجة خضوعها للإستعمال من جهة، 
 .ورغبتها في تحقيق الإستقلال من جهة أخرى

 :وفق المطالب التالية  وعليه نتناول هذا المبحث

 .النظام السياسي الجزائري في ظل الأحادية  :الأولــ المطلب 

 .النظام السياسي الجزائري في ظل التعددية :ــ المطلب الثاني

 .النظام السياسي الجزائري في ظل التعديلات الدستورية اللاحقة :ــ المطلب الثالث

  : : المطلب الأولالمطلب الأول

  ..النظام السياسي الجزائري في ظل الأحاديةالنظام السياسي الجزائري في ظل الأحادية

نظام السياسي في الجزائر، منذ الإستقلال إلى يومنا هذا يتعين التطرق إنه لتحديد طبيعة ال
إلى تشكيل السلطة السياسية وتنظيمها بشكل مختصر، من خلال مؤسسات الدولة المتمثلة في 
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والأطوار التي مرت بها في خضم التعديلات الدستورية 

الدستورية الجزائرية، وكذلك معايير قيامها وأهم التغيرات السياسية الحاصلة الجارية على التجربة 
 .على هذه المؤسسات في عهد الأحادية الحزبية

، قام على نظام الحزب 2696إن النظام السياسي الجزائري بعد الإستقلال إلى غاية دستور 
لمسلح ومحقق الإستقلال الواحد، وهو حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يعتبر قائد الكفاح ا

الوطني، وذلك تحت تأثيرات ثلاثة، التأثير الأول يمثل المد القومي العربي ومقاومة الأمبريالية، 
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والتأثير الثاني هو تأثير سيادي ماركسي كان يصب في نفس الخانة مع إختلاف نقطة الإنطلاق 
لبورجوازية الصغيرة، أما وكان يدعو إلى حزب واحد مصفى من العناصر المعادية التي تشكل ا

التأثير الثالث فيمثل التأثير الإسلامي، فالحركة الإسلامية بصفة عامة، كانت ترى في التعددية 
الحزبية نقيض التوجه الإسلامي الذي لا يأخذ في الحسبان إلا حزبا واحدا، وعليه فقد تقمص حزب 

وعليه نتطرق  (1)أ الحزب الواحدجبهة التحرير الوطني المشكل من إتجاهات سياسية متعددة مبد
، ثم دراسته في ظل دستور 2691إلى دراسة طبيعة النظام السياسي في الجزائر في ظل دستور 

2699. 

 :وعليه نتناول هذا المطلب وفق الفروع التالية

 .2691النظام السياسي الجزائري في ظل دستور   :ــ الفرع الأول

 .2699ائري في ظل دستور النظام السياسي الجز  :ــ الفرع الثاني

  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ..16601660في ظل دستور في ظل دستور 

في مقدمته بسرد كفاح ونضال الشعب الجزائري في مواجهة  2691لقد جاء في دستور 
المستعمر الغاشم، كما إهتم بتنظيم السلطات وركز على أهدافه في الداخل والخارج مكرسا حكم 

 11، كما جاء في مادته (2)دية الحزبية والنظام الحرالحزب الواحد والتوجه الإشتراكي، رافضا للتعد
، الأمر الذي أكده "جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر:"على ما يلي (3)منه

 .والذي إعتبر مبدأ الحزب الواحد قرارا تاريخيا 2696لسنة  (4)ميثاق الجزائر

                                                 
(1)

، مريكز الةراسات الوحة  العريبية، بيروت، ددسمبر 001المستقبل العريبي، عةد  مجلة ،"الواقع والآفاق"الأزمة الجزائرية عبة الحمية مهريي،  
 .2، ص 6991

(2)
 .20، مريجع سابق، ص ئريالنظام السياسي الجزاسعية بوالشعير،  

(3)
، 6913سبتمبر  21الموافق علي  في الإستفتاء الشعبي ليوم  6913سبتمبر  62، الصادر بموجب إعلان 6913من دستور  03نص الماد   أنظري 

 .6913سبتمبر  62، المؤرخة في 12ج ر ج ج، عةد 
ن بالتوج  الإشتراكي وهو إطار الةيمقرياطية الحقيقية ووسيلة تحقيقها، وبالتالي فالحزب هو التعبير الصادق عن الشعب والإنخرياط في  مريهون بالإيما (4)

المصادق علي  من طريف المؤتمري الأول  ،ميثاق الجزائر: أنظر إلىالمطلوب من  أن يخلق تصورا جةدةا للةيمقرياطية يمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم، 
 .621، ص 6912أفريدل  06-61 المنعقة بتاردخلحزب جبهة التحريدري الوطني 
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وقد كشفت صيغة وضعه عن  ،2691فقد جاءت أول ممارسة للحكم بعد وضع دستور 
، بل تم ذلك في (المجلس التأسيسي)تجاوزات النظام السياسي، حيث لم تتم مناقشته في البرلمان 

، وقد تضمن الدستور (1)الحزب، ثم طلبت الحكومة من النواب المصادقة عليه تفاديا لأي معارضة
 :والتي نوجزها فيما يلي أهم المبادئ العامة للدولة وعمل السلطات الموجودة بها وتنظيمها

  :السلطة التنفيذية/ أولا

تسند السلطة التنفيذية إلى رئيس الدولة كونه الشخصية المحورية والفاعلة في الدولة، والذي 
سنوات عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري بعد تعيينه من طرف حزب جبهة  9ينتخب لمدة 

سنة على  19لاد، وكذلك يمكن لمن يتوفر فيه شرط التحرير الوطني، الحزب الطلائعي في الب
 .(2)الأقل ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، ومسلم وجزائري الجنسية أن ينتخب رئيسا للجمهورية

ولقد أخذ النظام السياسي الجزائري بوحدة السلطة التنفيذية ومركزيتها بحيث يكون رئيس 
يحدد ويخطط السياسة العامة للدولة وتوجيهها كما يقوم  الجمهورية الحاكم الفعلي للبلاد، فهو الذي

 .(3)بتسيير وتنسيق السياسة الداخلية و الخارجية للبلاد طبقا لإرادة الشعب

، وهو من يوقع (4)ويعتبر رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية
يسهر على تنفيذها، بعد إستشارة المجلس ويصادق على المعاهدات والإتفاقيات والمواثيق الدولية، و 

، كما يرأس المجلس الأعلى للدفاع، والمجلس الأعلى للقضاء، ويمارس حق العفو بعد (5)الوطني
 .(6)إستشارة المجلس الأعلى للقضاء

هو من يعين الوزراء  يعتبر رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد أمام المجلس الوطني،ف
هم على القل من بين النواب ويقدمون إلى المجلس الوطني، كما يمكن الثلثان منعلى أن يكون 

لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له لمدة محدودة حق إتخاذ تدابير ذات 

                                                 
(1)

 .611، ص 6993، مطبعة دحلب، الجزائري، الإندماجيون الجددمحمة عباس،  
(2)

 .، مريجع سابق6913من دستور  39أنظري نص الماد   
(3)

 ، مريجع نفس 6913من دستور  21أنظري نص الماد   
(4)

 .، مريجع نفس 6913من دستور  23أنظري نص الماد   
(5)

 .، مريجع نفس 6913دستور  من 20أنظري نص الماد   
(6)

 .، مريجع نفس 6913من دستور  21و 22أنظري نص المواد  
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أشهر أمام  1صبغة تشريعية عن طريق الأوامر التشريعية وتعرض للمصادقة عليها في أجل 
هورية إتخاذ تدابير إستثنائية لحماية إستقلال الأمة ومؤسسات المجلس الوطني، ويمكن لرئيس الجم

لقد نص دستور و ، (1)الجمهورية، في حالة الخطر الوشيك الوقوع، ويجتمع المجلس الوطني وجابا
 على أن الجهاز التنفيذي يشكل سلطة، في حين أسقطت هذه الصفة عن الجهاز 2691

يجعل من السلطة التنفيذية مسيطرة على العملية  المتمثل في المجلس الوطني، ما. (2)التشريعي
 .التشريعية في تلك المرحلة

 :السلطة التشريعية/ ثانيا

لمبررات عديدة أهمها تجنب . من مجلس واحد 2691تتشكل السلطة التشريعية في دستور 
 البطء في التشريع الذي يعتبر من أهم عيوب نظام المجلسين البساطة والبعد عن التعقيد، وقد

 6ولمدة  2696سبتمبر  11الذي تم إنتخابه بتاريخ " للمجلس الوطني"أسندت السلطة التشريعية 
، هذا المجلس الذي يمارس من خلاله الشعب سيادته الوطنية، بواسطة أعضاء ممثليين (3)سنوات

ه ، غير أن(4)سنوات 9له، ترشحهم جبهة التحرير الوطني وينتخبون بإقتراع عام مباشر وسري لمدة 
يمكن الإعلان عن إسقاط عضوية النائب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني بإقتراح من الهيئة 

 .(5)العليا لحزب جبهة التحرير الوطني

من الدستور إذ يتولى  19تتمثل سلطات المجلس الوطني من خلال ما نصت عليه المادة 
بواسطة الإستماع إلى الوزراء  المجلس الوطني التصويت على القوانين ويراقب النشاط الحكومي

  .(6)داخل اللجان، والسؤال الكتابي، والسؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها

                                                 
(1)

 .سابق، مريجع 6913من دستور  19و 11أنظري نص المواد  
(2)

، مذكري  تخريج لنيل شهاد  الماجستير في القانون الإداري 1996طبيعة النظام السياسي الجزائري على ضوء دستور مريزوق عبة الحليم،  
 .1، ص 0221سسات الةستوردة، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائريي، والمؤ 

(3)
 .93، د م ج، الجزائري، د س ن، ص النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتيفوزي أوصةدق،  

(4)
 .، مريجع سابق6913من دستور  32و 01أنظري نص المواد  

(5)
 .، مريجع نفس 6913من دستور  32أنظري نص الماد   

(6)
 .، مريجع نفس 6913من دستور  31و 01أنظري نص المواد  



 رــفي الجزائ السياسيتحديد طبيعة النظام ومدى مساهمته في  السلطاتمبدأ الفصل بين     :فصل تمهيدي
 

  53  

 

كذلك يمكن لرئيس الجمهورية ولنواب المجلس حق المبادرة بتقديم القوانين، وتوضع مشاريع 
قتراحات وتصميمات القوانين على مكتب المجلس الذي يحيلها بدوره على اللجان  البرلمانية وا 

 .(1)المختصة لدراستها

  :السلطة القضائية/ ثالثا

، غير أنه (2)على السلطة القضائية في ثلاثة مواد تحت باب العدالة 2691لقد نص دستور 
لم يبرز مبدأ فصل الوظائف ما بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بإعتبار أن الجهاز 

، أما باقي السلطات (3)ي وصف بالسلطة أسند إلى رئيس الجمهوريةالتنفيذي هو الجهاز الوحيد الذ
 .فكانت تمارس وظائف

فبعد الإستقلال تم إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم التجارية ومنح إختصاصها لمحاكم 
زدواجية الجهات القضائية . المرافعات وأصبح التنظيم القضائي الجزائري يمتاز بتوحيد قمته وا 

 .(4)لقضاء العادي و القضاء الإداريالدنيا، بين ا

لقد عاشت الجزائر مرحلة أخرى بعد التجربة الدستورية الأولى والتي لم يكتب لها النجاح 
بحكم إتخاذ رئيس الجمهورية آنذاك الإجراءات الإستثنائية وتجميد العمل بالدستور، والذي كان 

 291-99الثورة، ثم صدر الأمر  يونيو صدر بيان عن مجلس 26محلا لإستفتاء شعبي، وبتاريخ 
، الذي يتضمن تأسيس الحكومة، وقد تمت الإشارة ضمن مقتضياته أن 2699يوليو  21بتاريخ 

من  9، وقد مكنت المادة "هو مصدر السلطة المطلقة ريثما يتخذ دستور للبلاد" مجلس الثورة 
 .ل بشكل معلن وصريحالأمر المذكور الحكومة من إتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية حسب الحا

وعليه صار مجلس الثورة يمارس أخطر مهمة ألا وهي التشريع بإسم الشعب، وقد إستخلف 
 السلطة التشريعية الممثلة في المجلس الوطني المنتخب شعبيا، وتم إستخدام فكرة الشرعية الثورية

                                                 
(1)

 .سابق، مريجع 6811من دستور  11أنظري نص الماد   
(2)

 .، مريجع نفس 6811من دستور  15و 16و 10أنظري نص المواد  
(3)

 .621، ص 0222ئري، ، المطبعة الحةدثة للفنون المطبعية، الجزاالتجربة الدستورية في الجزائرمحفوظ لعشب،  
(4)

 .020، ص 6992، د م ج، الجزائري، 0، ط النظام القضائي الجزائريمحنة أمقريان بوبشري،  
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لتفاف الجماهير الشعبية حوله، أما ش كل التشريع فهي والتركيز على الدور التاريخي للحزب وا 
 .(1)الأوامر، وشكل التنظيم هي المراسيم

وصف بالنظام الرئاسي  2691يرى بعض المحللين أن النظام السياسي في ظل دستور 
المغلق، حيث أن الدستور لم يتضمن دعائم النظام البرلماني ولا نظام الجمعية، وأخذ بفكرة النظام 

ستبعاد مبدأ  الرئاسي مع تقوية السلطة التنفيذية وسيطرة الحزب الواحد على دواليب الحكم، وا 
 .(2)الفصل بين السلطات، وتجلى ذلك من خلال سيطرة السلطة التنفيذية على باقي السلطات

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..16961696في ظل دستور في ظل دستور 

نوفمبر  26لإستفتاء تم تنظيمه بتاريخ  2691كسابقه لسنة  2699لقد خضع دستور 
 المتعلق بمشروع الدستور 2699مبر نوف 26المؤر، في  69-99، وهذا بموجب الأمر 2699

 .(3)2699نوفمبر  26حيث حددت المادة الأولى منه تاريخ الإستفتاء وهو 

لقد إستند الدستور الثاني للجمهورية من حيث المقتضيات على الميثاق الوطني بإعتباره 
خر لإستفتاء بموجب الأمر الوثيقة الأسمى في البلاد آنذاك، وخضع الميثاق الوطني هو الآ

مادة، وأعلنت المادة الأولى منه أن  21، ويتضمن الأمر 2699يونيو  1المؤر، في  99/92
، ولقد كرس هذا الدستور الإختيار الإشتراكي وأحادية (4)2699يونيو  19تاريخ الإستفتاء حدد يوم 

مصطلح الوظيفة بدل السلطة قيادة الحزب والدولة وتعدد الوظائف، فقد إستعمل في هذا الدستور 
ن المتمثلة في شخص واحد وهو رئيس الجمهورية، وقد تضمن يوكلها تحت مظلة ورقابة القيادت

 2691الدستور أهم المبادئ العامة للدولة وعمل السلطات الموجودة بها وتنظيمها خلافا لدستور 
 :والتي نوجزها فيما يلي

                                                 
(1)

، جسور للنشري 6، ط المستجد –المضمون  –، مراحل التعديل 2121دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عمار بوضياف،  
 .وما بعةها 63، ص 0206والتوزدع، 

(2)
ـ مذكري  لنيل تصنيف الأنظمة السياسية الليبيرالية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ـ دراسة حالة النظام السياسي الجزائري اتح شباح، ف 

 .01، ص 0221-0221شهاد  ماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضري، باتنة، الجزائري، 
(3)

 .6011، ص 6911نوفمبر  62، بتاردخ 96ج، عةد  ج ر ج أنظري 
(4)

 .6911دونيو  2، بتاردخ 21ج ر ج ج، عةد  أنظري 
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  :الوظيفة السياسية/ أولا

من الدستور، والتي نصت في مجملها على أن حزب جبهة  211إلى  66من  نظمتها المواد 
التحرير الوطني هو الحزب الواحد في البلاد، والذي يهدف إلى تجسيد مبادئ ومعالم الإشتراكية 

 .وكذا المحافظة على عقائدية المجتمع الجزائري

  :الوظيفة التنفيذية/ ثانيا

دستور، وقد أسند الدستور هذه الوظيفة لرئيس من ال 219إلى  216نظمتها المواد من  
 9سنوات، ثم أصبحت  9الجمهورية المنتخب عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري لمدة 

، ويمكن إعادة إنتخابه، ويجب أن تتوفر فيه مجموعة من 2699-19-19سنوات بعد تعديل 
منه أنه لا يحق  229مادة ، كما جاء في ال(1)من الدستور 219الشروط نصت عليها المادة 

 .(2)للرئيس المستقيل الترشح لهذا المنصب مرة أخرى

وسلطة  لبرلمانومن أهم الصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية، التشريع بأوامر بين دورتي ا 
تنظيم إنتخابات تشريعية مسبقة، ويمكن له أن يستدعي المجلس الشعبي الوطني للإنعقاد في دورة 

ه الحق في حله، وسلطة المبادرة بمشاريع القوانين، كما يعتبر رئيس الجمهورية حامي إستثنائية، ول
 .(3)الدستور إلى غير ذلك من السلطات

كما تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة هم   
ى سمات النظام ، وهي إحد(4)منه 229مسؤولون فقط أمام رئيس الجمهورية حسب نص المادة 

 .السياسي الرئاسي

 

 
                                                 

(1)
لا دؤهل لريئاسة الجمهوردة إلا من كانت ل  الجنسية الجزائريدة أصلا، ودةدن بالإسلام، وقة بلغ :" التي جاء فيها 6911من دستور  621نص الماد   

نوفمبر  00، بتاردخ 91-11، الصادر بموجب الامري "دوم الإنتخاب، ودتمتع بكامل حقوق  المةنية والسياسية كاملة( 22)من العمري أربعين سنة 
 .6911نوفمبر  02، المؤرخة في 92، ج ر ج ج، عةد 6911نوفمبر  69الموافق علي  في الإستفتاء الشعبي ليوم  6911

(2)
 .، مريجع نفس 6911من دستور  661أنظري نص الماد   

(3)
 .نفس ، مريجع 6911من دستور  613و 613و 621و 621و 666ري نصوص المواد أنظ 

(4)
 .، مريجع نفس 6911من دستور  661أنظري نص الماد   
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  :الوظيفة التشريعية/ ثالثا

من الدستور، ولقد أسند إختصاص السلطة التشريعية إلى  291إلى  219نظمتها المواد من  
، وهو ما جاء في المادة 2691المجلس الشعبي الوطني بدلا من المجلس الوطني في دستور 

ي الوظيفة التشريعية وسلطة التشريع بكامل السيادة منه، إذ يمارس المجلس الشعبي الوطن 219
، وذلك مع إشراك رئيس الجمهورية في المهمة، حيث يشمل (1)وكذلك يعد القوانين و يصوت عليها

ميادين متعددة غير أن هناك عراقيل وحدود لممارسة مهامه بحرية، نظرا لما تتمتع به السلطة 
ؤسسة التشريعية، والمتفق أن تقييد البرلمان ظاهرة علمة التنفيذية من وسائل التأثير على سير الم

في الأنظمة الحديثة، سواء كانت بنصوص دستورية صريحة أو التفسير الواسع للنصوص من 
 .(2)طرف المحاكم المختصة، أو بإستعمال التأثيرات الحزبية ، التي تكون لصالح السلطة التنفيذية

 من الدستور 219نصت عليها المادة الوطني فقد أما المهمة الأساسية للمجلس الشعبي  
والتي تمثلت في العمل للدفاع عن الثورة الإشتراكية وتعزيزها، ويستلهم المجلس الشعبي الوطني 
مبادئ الميثاق الوطني ويطبقها، في نشاطه التشريعي، أما بالنسبة إلى إنتخاب أعضائه فقد نصت 

عن  ائه بناءا على ترشيح قيادة الحزبفينتخب أعضمن الدستور،  211و 216و 219عليه المواد 
سنوات، ويحدد القانون طرق إنتخابهم، وعددهم  9طريق الإقتراع العام المباشر والسري، لمدة 

وما  (3)وشروط قابليتهم للإنتخاب وحالات التنافي مع شروط العضوية في المجلس الشعبي الوطني
مقيد بما يتماشى وسياسة الحزب الواحد وقيادته  يمكن ملاحظته أن الإختصاص التشريعي للمجلس

 .في إطار الشرعية الثورية

  :الوظيفة القضائية/ رابعا

من الدستور، وأعتبر الكل سواسية أمام القضاء، الذي  291إلى  296نظمتها المواد من 
ضاء يساهم بقضاته في الدفاع عن مكتسبات الثورة الإشتراكية وحماية مصالحها، وكذلك يصدر الق

                                                 
(1)

 .سابق، مريجع 6811من دستور  651أنظري نص الماد   
(2)

، د م ج، الجزائري، 6، ج 1976و 1963النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري سعية بوالشعير،  
 .013، ص 0263

(3)
 .، مريجع سابق6811من دستور  610و 658و 659و 651أنظري نصوص المواد  
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أحكامه بإسم الشعب الجزائري، وعلى كل أجهزة الدولة تنفيذ أحكام القضاء في كل الظروف، 
فالقاضي لا يخضع إلا للقانون، ومحمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات التي تضر بآداء 
مهامه أو تمس إحترام نزاهته، وكذلك هو مسؤول أما المجلس الأعلى للقضاء المتحكم في المسار 

ي للقضاة، ويرأسه رئيس الجمهورية، وقد جعل الدستور من حق الدفاع معترف به ومضمون المهن
 .(1)منه 299لا سيما في المواد الجزائية طبقا لنص المادة 

  :وظيفة المراقبة/ خامسا

من الدستور، تحت الفصل الخامس منه، فهي سمة تتميز  261إلى  291نظمتها المواد من 
فهي تندرج في تنظيمها المنسجم، تمارس في إطار منظم، يترتب عنها بها الدولة الإشتراكية 

الجزاء، تهدف إلى ضمان تسيير حسن لأجهزة الدولة في إطار احتام الميثاق الوطني وقوانين 
البلاد، ومهمتها هي التحري عن كيفية وظروف تداول وتسيير الوسائل المادية والبشرية من طرف 

 التقصير أو الإنحراف الذي يصيبهالإقتصادية، للقضاء على النقص أو أجهزة الدولة الإدارية أو ا
وقمع الإختلاس والأعمال الإجرامية بكافة صورها والتي تمس بالثورة الوطنية، وتمارس وظيفة 

لس الشعبية الولائية المراقبة بواسطة مؤسسات وطنية ملائمة منها المجلس الشعبي الوطني والمجا
 .(2)المجالس العموالبلدية و 

وقد تأسس في هذه المرحلة مجلس المحاسبة والذي يتكفل بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات 
العمومية للدولة والحزب والمجموعات الجهوية والمحلية والمؤسسات الإشتراكية بجميع أنواعها، كما 

 .(3)أنه ملزم بتقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية

  :الوظيفة التأسيسية/ سادسا

من الدستور، في الفصل السادس  269إلى  262عليها المؤسس الدستوري في المواد  نص
منه، وقد حصر حق المبادرة بإقتراح تعديل الدستور لرئيس الجمهورية وحده دون المجلس الشعبي 

                                                 
(1)

 .سابق، مريجع 6811من دستور  695إلى  611و 611و 612و 612أنظري نصوص المواد  
(2)

 .، مريجع نفس 6811من دستور  698إلى  691أنظري نصوص المواد  
(3)

 .، مريجع نفس 6811من دستور  680اد  أنظري نص الم 
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 2691، كما كان الحال في دستور (1)الوطني، وهو من يصدر القانون المتعلق بالتعديل الدستوري
وطة برئيس الجمهورية والأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس الوطني معا، أما مسألة فقد كانت من

إقرار الدستور فإنه يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني إقرار مشروع قانون التعديل الدستوري 
، ولا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمس، بالصفة الجمهورية (2)وذلك بأغلبية ثلثي أعضائه

، وبالإختيار الإشتراكي للدولة، وبالحريات الأساسية للإنسان (الإسلام)، وبدين الدولة للحكم
 .(3)والمواطن، وبمبدأ التصويت عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري، وبسلامة التراب الوطني

بدأ النظام السياسي ينشئ مؤسسات دستورية  2699دستور و  2699ور ميثاق بعد صد
السياسية، وتعيد لجبهة التحرير دورها الفاعل في الحياة السياسية، ولكن الذي  تنمي المشاركة

هواري "فقد ظهرت ملامح الإنفصام بين الشعب والنظام إذ أعاد الرئيس الراحل . حصل عكس ذلك
نتيجة تركيز أهم وظائف الحزب " قبة النظام"تركيز السلطة وهو ما جعل منه مفتاح " بومدين

ما أدى إلى بروز معارضة ضده، كانت ورائها شخصيات تاريخية ذات وزن، أمام والدولة بيده، م
 .(4)إصرار النخب السياسية الحاكمة على التمسك بصيغة الأحادية الحزبية وشمولية الدولة

وعليه فإن الممارسات في تلك الفترة كان هدفها إنشاء قواعد مؤسساتية تؤكد شرعية النظام 
وبقي الحزب هو الإطار الذي يستمد منه الشرعية بالرغم من تأكيد كل  وتعيد الإعتبار للدولة،

المواثيق والدساتير على دوره الفعال في الحياة السياسية، وبقي الرئيس هو محور النظام بإعتباره 
 .(5)هو المين العام للحزب، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رئيس السلطة التنفيذية

ن النظام السياسي في هذه الفترة بقي نظام سياسي رئاسي متشدد، ويستلهم وما يمكن قوله أ
، فكل الأجهزة 2699ذلك من خلال الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب دستور 

والمؤسسات الأخرى خاضعة للرئيس، من حيث جميع الوظائف المذكورة أعلاه، فهو رئيس السلطة 

                                                 
(1)

 .سابق، مريجع 6911من دستور  691و  696أنظري نص المواد  
(2)

 .، مريجع نفس 6911من دستور  690أنظري نص الماد   
(3)

 .، مريجع نفس 6911من دستور  691أنظري نص الماد   
(4)

، مةدريدة النشري الجامعي، قالمة، الجزائري، 6921ماي  1، جامعة السياسيةالنظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية عبة النور ناجي،  
 .92-93، ص ص 0221

(5)
 .91عبة النور ناجي، مريجع نفس ، ص  
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لس الأعلى للقضاء، والأمين العام للحزب الطلائعي، وهو من له التنفيذية، وقائدها، ورئيس المج
 .صلاحية تعديل الدستور حصريا

  : : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  ..النظام السياسي الجزائري في ظل التعدديةالنظام السياسي الجزائري في ظل التعددية

عملية  2696لم تكن عملية التحول الديمقراطي التي شرعت فيها الجزائر منذ إقرار دستور 
نما إنتقال وتطور النظام  السياسي في الجزائر من نظام الأحادية الحزبية إلى نظام يسيرة، وا 

التعددية الحزبية، كان أمامه الكثير من العقبات والمعوقات التي أثرت في هذا التحول الديمقراطي، 
مع تعارض المصالح الذي بدا واضحا، فمنهم من أيد الإصلاحات السياسية والإقتصادية كنقطة 

 .من فضل الإبقاء على النظام الساري منذ الإستقلالإنطلاق في هذا التحول، ومنهم 

دافعا قويا لإجبار النظام السياسي الجزائري  (1) 2699لقد شكلت أحداث الخامس من أكتوبر 
على إجراء تحولات ديمقراطية كان ضروريا البحث في أهم النتائج المترتبة عن ذلك بإعتبار أن 

 ن مخرج تمثل في الإصلاح الدستوريي للبحث عهذه الأحداث قادت النظام السياسي الجزائر 
قرار دستور  ما يدفعنا إلى دراسة طبيعة النظام السياسي (2)كأحد أهم نتائج هذه الأحداث 2696وا 

وعليه نتناول هذا المطلب ، 2669في ظل دستور  ، ثم دراسته2696في الجزائر في ظل دستور 
 :وفق الفروع التالية

 .2696ياسي الجزائري في ظل دستور النظام الس  :ــ الفرع الأول

 .2669النظام السياسي الجزائري في ظل دستور  :ــ الفرع الثاني
                                                 

(1)
ريكة لقة ظهريت الخلافات والإختلافات في المؤسسات العسكريدة حول إدار  الأزمة وظهريت حريكات المعارضة ذات القاعة  الشعبية الكبير ، مثل الح 
ياسي سلامية، والتي جاءت كريد فعل لإنتشار الفساد الإداري والمالي والسياسي في الةولة آنذاك، كذلك بريزت حريكات معارضة تطالب بالتغيير السالإ

توجهاهدا  فوالمؤسساتي، مثل الحريكة الثقافية البربريدة وأخريى ذات نزعة إدةدولوجية، تمثلت في المنظمات اليساردة، فجميع هذه التنظيمات على إختلا
انت مطالب وأهةافها إتفقت جميعا على أمري أساسي وهو معارضة النظام السياسي ومعارضة الممارسات التي تقوم بها العناصري النافذ  في السلطة، وقة ك

غيرات دصعب ضبطها، المعارضة تتمثل في وضع برينامج منهجي للإصلاحات الإقتصاددة والإجتماعية السياسية، وإدراك النظام السياسي أن  أمام مت
ا مما ولذلك ظهريت على رموز النظام علامات الإرتباك والإنقسام تجاه مطالب المعارضة، ومع ذلك رفض التنازل عن المكتسبات السياسية التي حققه

 .91عبة النور ناجي، مريجع سابق، ص  :أنظر إلى. 6911أدى إلى إنفجار الأوضاع في الةولة في أكتوبري عام 

(2)
، مذكري  مقةمة لنيل شهاد  الماجستير، الترسيخ الديمقراطي في الجزائر وإشكالية النظام الدولاتي المشكلات والآفاق عمليةردق، نفيسة ز  

 .21، ص 0229-0221تخصص تنظيمات سياسية وإداردة، جامعة الحاج لخضري، باتنة، الجزائري، 
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  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ..16961696في ظل دستور في ظل دستور 

، وذلك 2696الواقع الكبير على ظهور دستور  2699مما لا شك فيه أن لأحداث أكتوبر 
طلب من الشعب التوجه إلى  يوما، حتى 11إلا ثلاثة أشهر و  2699لأنه لم يمضي على تعديل 

صناديق الإنتخاب من أجل إستفتاء دستوري جديد، وهي أقصر فترة عرفت فيها الجزائر إستفتائين 
 .(1)2696فبراير  11و 2699نوفمبر  1دستوريين، 

ن من أهم المصادر التي شكلت (2)2696لقد تم إقرار دستور  ، بعد إستفتاء شعبي، وا 
ويمكن القول أن الشرعية الدستورية . ي الشرعية الدستورية والإسلاممضمون هذا الدستور، تمثلت ف

 .2696حلت محل الشرعية الثورية التي إعتمدها النظام السياسي طوال الفترة السابقة لعام 

فقد تم إلغاء مصطلح الإشتراكية، ودورها الفعال في تسيير البلاد، ونصت المادة الأولى من 
 الشحنة الإيديولوجية الإشتراكية ائرية الديمقراطية الشعبية، دون تلكالدستور على الجمهورية الجز 

في خانة دساتير القوانين، عكس الدساتير السابقة والتي كانت تصنف في  2696ويصنف دستور 
، ألا (3)خانة دساتير البرامج كونها تدعو إلى ضرورة بناء دولة إشتراكية، مبنية على حزب طلائعي

لوطني، ويقوم هذا الدستور على مبادئ الديمقراطية الليبيرالية المتمثلة في وهو جبهة التحرير ا
 ا الإقتصادية والإجتماعيةالتعددية الحزبية، والملكية الخاصة و تخلي الدولة على جزء من مهامه

 .والأهم إعتماده على مبدأ الفصل بين السلطات

 2699كان عدد مواد دستور مادة وحكم إنتقالي، و  299، 2696وقد بلغ عدد مواد دستور 
 المواد ذات العلاقة بالإشتراكية مادة، وسر التقليص يعود بالأساس إلى إلغاء كل 266يقدر بـ 

ونظام الحزب الواحد، والميثاق الوطني، والواضح يختلف تماما في الوثيقة الدستورية الأولى لسنة 

                                                 
(1)

 . 02عمار بوضياف، مريجع سابق، ص  
(2)

 6، بتاردخ 9، المتضمن تعةدل الةستور، ج ر ج ج عةد 6919فبرادري  01، المؤرخ في 61-19بالمريسوم الريئاسي رقم ، الصادر 6919دستور  
 .6919مارس 

(3)
، 6990، المؤسسة الجزائريدة للطباعة، الجزائري، 1989النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور أحمدة وافي، إدردس بكريا،  
 .610ص 
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دئ العامة للدولة وعمل السلطات ، وقد تضمن الدستور أهم المبا(1)مادة 99والتي تضمنت  2691
 :الموجودة بها وتنظيمها ونوجزها فيما يلي

  :السلطة التنفيذية/ أولا

من الدستور، في الفصل الأول من الباب الثاني منه، فقد  62إلى  99نصت عليها المواد 
رئيس الدولة أقر الدستور بإزدواجية السلطة التنفيذية، وأسندت القيادة إلى رئيس الجمهورية المجسد ل

ووحدة الأمة، المنتخب بواسطة الإقتراع العام السري والمباشر من طرف الأغلبية المطلقة من 
منه تمثلت في الجنسية الجزائرية، والإسلام، وأن  91أصوات الناخبين بشروط نصت عليها المادة 

 9سية، وذلك لمدة ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسيا (2)سنة كاملة يوم الإنتخاب 61يكون عمره 
 .(3)سنوات

مسؤولية الدفاع الوطني بإعتباره قائد أعلى تولي يمارس صلاحيات واسعة، منها  كذلك 
يعين رئيس  للقوات المسلحة، ويقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، يرأس مجلس الوزراء،

 والعسكرية في الدولة ائف المدنيةالحكومة وينهي مهامه، يوقع المراسيم الرئاسية، يعين في الوظ
الخ، وذلك بمشاركة رئيس ...وله الحق في إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو إستبدالها 

نهاء مهامه، والذي بدوره يملك   صلاحيات خوله غياها الدستور منهاالحكومة الذي يتولى تعيينه وا 
مراسيم التنفيذية، وهو من رئاسة مجلس الحكومة، السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ويوقع ال

يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة، ويعين في وظائف الدولة في حالات معينة نص عليها 
 .(4)الدستور

 221كما يمكن لرئيس الحكومة دعوة المجلس الشعبي الوطني للإنعقاد طبقا لنص المادة 
لمجلس الشعبي الوطني بأن من الدستور، وله حق المبادرة بمشاريع القوانين بعد أن يطلب من ا

 .(5)من الدستور 221يجتمع في دورة غير عادية، طبقا لنص المادة 
                                                 

(1)
 .01مريجع سابق، ص ، ، مراحل التعديل ــ المضمون ـــ المستجد2121دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عمار بوضياف،  

(2)
 .، مريجع سابق6898من دستور  10نص الماد  أنظري  

(3)
 .، مريجع نفس 6919من دستور  16و 11و 11أنظري نص المواد  

(4)
 .، مريجع نفس 6898تور من دس 96و 12نص الماد  أنظري  

(5)
 .، مريجع نفس 6898من دستور 661و 665نص الماد  أنظري  
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  :السلطة التشريعية/ ثانيا

، من الدستور، في الفصل الثاني من الباب الثاني منه 219إلى  61نصت عليها المواد 
 61لنص المادة وتتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني، طبقا 

 (1)سنوات 9من الدستور، ويتم إنتخاب أعضائه عن طريق الإقتراع العام السري والمباشر، لمدة 
ختصاصات من أهمها إعداد القو   انين والرقابة على أعمال الحكومةوقد اسندت له عدة مهام وا 

 .(2)ويمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يشرع في المجالات التي خوله إياها الدستور

  :السلطة القضائية/ ثالثا

 لفصل الثالث من الباب الثاني منهمن الدستور، في ا 269إلى  216نصت عليها المواد 
وقد أكد الدستور على إستقلالية السلطة القضائية، التي تحمي الحريات والحقوق الأساسية لجميع 

كل أجهزة الدولة تنفيذ هذه  الأفراد، وتصدر السلطة القضائية أحكامها بإسم الشعب الجزائري، وعلى
الأحكام في كل وقت و في كل مكان وفي جميع الظروف، بإعتبار أن القاضي لا يخضع إلا 
للقانون، ومحمي من كل اشكال الضغوط، وهو مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء، فهو يحدد 

الجمهورية  مساره المهني من خلال تعيين القضاة ونقلهم وسير سلمهم المهني، ويرأس رئيس
المجلس العلى للقضاء، هذا الخير الذي يبدي رأيا إستشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية لحق 

 . (3)العفو

تجه نح 2696لقد إنتقل دستور  فصلا  و الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطاتنقلة نوعية هامة وا 
تخذ موقعا وسطا بين النظام الرئاسي والبرلماني، بإحداث ه يئات مستقلة ومتوازنة تتميز مرنا، وا 

بالعلاقة بينها وبالتعاون والتنسيق بحيث لا يمكن لأي منه أداء مهمتها إلا إذا تعاونت مع السلطة 
الأخرى، كما أن هذا الدستور أخذ بثنائية السلطة التنفيذية بحيث يتولى رئيس الجمهورية رئاسة 

لذي يقدم برنامج حكومته أمام المجلس الشعبي السلطة التنفيذية، ويتولى المسؤولية رئيس الحكومة ا

                                                 
(1)

 .سابق، مريجع 6898من دستور  81و 82نص الماد  أنظري  
(2)

 .، مريجع نفس 6898من دستور  662و 662و 661نص المواد أنظري  
(3)

 .، مريجع نفس 6898تور من دس 621و 621و622و620و 618و 619و 611و 615و 610و 658نص المواد أنظري  
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وأخذ بفكرة المسؤولية السياسية أمام البرلمان، وجواز حل البرلمان من طرف رئيس  (1)الوطني
 .(2)الجمهورية، لذا يمكن إعتباره من الناحية القانونية والشكلية نظام شبه رئاسي

ة، والبرلمانية، التي جسدها على الرغم من التعديلات الدستورية، والإصلاحات السياسي
في أحكامه، ونتج عنها إطار القانوني ومؤسساتي، وضع لتنظيم مرحلة الإنتقال من  2696دستور 

الشمولية إلى الديمقراطية، ومن نظام محتكر للسلطة، إلى نظام أكثر إنفتاحا على المجتمع وعلى 
سي في الجزائر، فهذا الإطار لم يكن قواه السياسية المختلفة، من خلال تغيير طبيعة النظام السيا

كافيا، ولم يكن مناسبا في بعض الجوانب ولم يكن قادرا على دفع الإنحرافات الخطيرة التي مست 
 2666المتبعة لإخراج البلاد من الأزمة إلى غاية (3)المجتمع الجزائري، رغم إعتماد أرضية الوفاق

 . 2669جاء دستور ، وبعدها (4)أين تم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..16661666في ظل دستور في ظل دستور 

التي تربعت على تلك  2691يتضمن هذا الدستور ديباجة قصيرة بالمقارنة مع مقدمة دستور 
الوثيقة، التي تناولت الجانب التاريخي للشعب الجزائري على مر الأزمنة وتطرقت إلى ثورة أول 

ل للتحرر من الإستعمار تحت لواء جبهة التحرير التي إعتبرتها التاريخ الفاص 2696نوفمبر 
الوطني، فقد أشارت المقدمة إلى نظال الأمة الجزائرية في سبيل تحقيق الحرية والديمقراطية، إرتأت 
في هذا الدستور الوسيلة القانونية لتحقيق العدالة الإجتماعية وضمان حقوق الإنسان وصون 

ى أن الدولة الجزائرية تعتبر أرض الإسلام وجزءا لا تتجزأ الحريات العامة، وأكدت تأكيدا عنيفا عل

                                                 
(1)

 .311، ص 0229، ط مريجع سابق، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ددةان،  
(2)

 .602فاتح شباح، مريجع سابق، ص  
الإنتقالية، ج ر ج ج ، المتعلق بنشري الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المريحلة 6992دنادري  09المؤرخ في  22-92أنظري المريسوم الريئاسي رقم  (3)

، المتعلق بنشري أرضية 6991سبتمبر  61المؤرخ في  322-91المريسوم الريئاسي رقم : وأنظري إلى. 3، ص 6992جانفي  36، مؤرخة في 1عةد 
 .6991سبتمبر  69، المؤرخة في 12الوفاق الوطني، ج ر ج ج، عةد 

(4)
، رئيسا للةولة ووزدريا السيد ليامين زروالبمقري رئاسة الجمهوردة بتعيين  6992ري دناد 32، المجتمع دوم إعلان المجلس الأعلى للأمنمن خلال  

 .311، ص 0261مولود ددةان، مريجع سابق، ط  :أنظر إلى، (61، ص 6992جانفي  36، مؤرخة في 1ج ر ج ج عةد )للةفاع الوطني 
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فريقية، كما رأت في هذا الدستور السبيل إلى بناء دولة  من المغرب العربي الكبير وبلاد متوسطية وا 
 .(1)القانون

مادة ويعود سبب إرتفاع عددها بالمقارنة مع  291، 2669لقد بلغ عدد مواد هذا دستور 
تبني نظام الغرفتين على الصعيد التشريعي، وتبني نظام إزدواجية القضاء على الدساتير السابقة، ل

الصعيد القضائي، وهو ما فرض كما آخر من المواد لضبط الأحكام المتعلقة بالمؤسسات 
الدستورية الجديدة كمجلس الأمة ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وغيرها، وهو ما نتناوله من خلال 

 .تقسيم السلطات أدناه

  :السلطة التنفيذية/ أولا

من الدستور، في الفصل الأول من الباب الثاني منه تحت  69إلى  91نصت عليها المواد 
ويقوم نظام الحكم في ظل هذا الدستور على أساس الثنائية في السلطات، . عنوان تنظيم السلطات

ا ووظيفيا، وهما رئيس بحيث أن السلطة التنفيذية تنقسم إلى هيئتين مستقلتين عن بعضهما عضوي
وهذا . (2)الجمهورية ورئيس الحكومة، الذي يعين من قبل هذا الأخير ويخضع لتعليماته وتوجيهاته

 .لا يعني أن النظام السياسي الجزائري في تلك الفترة أصبح نظاما برلمانيا

عام إن رئيس الجمهورية يجسد وحدة الأمة وهو حامي الدستور، ينتخب عن طريق الإقتراع ال
سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة، بشروط نص عليها الدستور منها  9المباشر والسري، لمدة 

سنة كاملة يوم الإنتخاب، يتمتع  61تمتعه بالجنسية الجزائرية، وديانته للإسلام، وأن يكون عمره 
في الثورة بكافة حقوقه المدنية السياسية، ويثبت الجنسية الجزائرية لزوجته، كذلك يثبت مشاركته 

، ويثبت عدم تورط والديه في أعمال 2661إذا كان مولودا قبل تاريخ يوليو  2696التحريرية لسنة 
، ويقدم تصريح علني بممتلكاته داخل وخارج 2661ضد الثورة التحريرية إذا كان مولودا بعد يوليو 

 . (3)الوطن
                                                 

(1)
، دار الهةى، عين مليلة، الجزائري، قانونية –سياسية  –، مراجعات تاريخية القانون الدستوري، تاريخ ودساتير الجمهورية الجزائريةعبة الله بوقفة،  

 .321، ص 0221
(2)

، 0263، د م ج، الجزائري، 3ج  1996النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري سعية بوالشعير،  
 .63ص 

(3)
 .مريجع سابق، 6881من دستور  12و 11و 16و 10نص المواد أنظري  
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السياسي بحكم مركزه  كذلك يحتل رئيس الجمهورية وفقا للدستور مكانة هامة في النظام
الحساس فهو يجمع بين قيادته للدولة والحزب معا، فقد حاول المؤسس الدستوري أن يقلص من 
صلاحياته لفائدة رئيس الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، ومن بين صلاحياته كذلك، رئاسة 

قرار السياسة الخارجية للأمة وتوجيهها ، أما على المستوى مجلس الوزراء، قيادة الدفاع الوطني، وا 
صدار  الداخلي، يمكنه حل البرلمان والمبادرة بتعديل الدستور والتشريع عن طريق الأوامر وا 
القوانين، وممارسة السلطة السامية وسلطة التنفيذ، وله حق إصدار العفو، ويبرم المعاهدات الدولية 

 .(1)ويصادق عليها، ويعين في الوظائف والمهام العليا للدولة

ما أن رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس الحكومة كما يعين باقي الوزراء بعد لا سي
إقتراحهم من قبل رئيس الحكومة، كما أن له أن ينهي مهام هذا الأخير سواءا بعد تقديم إستقالته أو 

 .(2)في حالات أخرى

لقد بقي رئيس الجمهورية هو أهم هيئة في النظام السياسي الجزائري، وهو من يوجه 
 المجلس الشعبي الوطني في أي وقت مؤسسات الدولة والنظام السياسي، فقد خولت له سلطة حل

وقرر المسؤولية السياسية كما نظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية  2669وقد أفضى دستور 
لا في المرة  والتشريعية وألزم المجلس الشعبي الوطني أن لا يرفض مرتين برنامج الحكومة، وا 

ة يحل المجلس وجوبا، وهو ما يدعم مكانة الحكومة أمام البرلمان، فسلطة الحل هي عبارة الثاني
 .(3)عن مكنة خاصة برئيس الجمهورية واقعيا ونظريا، وهو تصرف متزن أتى به الدستور

  :السلطة التشريعية/ ثانيا

الذي  منهلفصل الثاني من الباب الثاني من الدستور، في ا 219إلى  69نصت عليها المواد 
يعالج السلطة التنفيذية والعلاقة بين البرلمان والحكومة، وما يمكن تأكيده أن البرلمان أصبح يتكون 

، أي تجزئة السلطة التشريعية، مما يؤدي إلى (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)من غرفتين 

                                                 
(1)

 .السابق، مريجع 6881من دستور  19و 11نص المواد أنظري  
(2)

 .، مريجع نفس 6881من دستور  91و 92و 96نص المواد أنظري  
(3)

، دار هومة للنشري والطباعة، (دراسة مقارنة)القانون الدستوري وآليات ممارسة السلطة في النظام الدستوري الجزائري، عبة الله بوقفة،  
 .611، ص 0220
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تبنى نظام الثنائية  ، أي أن المؤسس الدستوري(1)إضعاف البرلمان في مواجهة الهيئة التنفيذية
 (2)، وذلك لأول مرة في تاريخ التجربة الدستورية الجزائريةالبرلمانية أو ما يسمى بنظام البكاميرالية

 .ورغم ذلك فقد قلص من سلطات الهيئة التشريعية بالمقارنة مع الدساتير السابقة

ؤسس الدستوري والسلطة إن تبني نظام البيكاميرالية، أو نظام الثنائية البرلمانية من قبل الم
السياسية لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مبررات سياسية وقانونية، ومن جهة أخرى إنشاء غرفة 
ثانية يضيف مساحة أخرى للتعبير والحوار السياسي، من أجل تحسين التمثيل الوطني للشعب 

ستقرارها و  الإنتقال السلس للسلطة في والإقليم، بالإضافة إلى أنه أحسن طريقة لإستمرارية الدولة وا 
 .(3)حالة الشغور

 :السلطة القضائية/ ثالثا

 من الدستور، في الفصل الثالث من الباب الثاني منه 299إلى  219نصت عليها المواد 
بصفة مختصرة، على إستقلالية السلطة القضائية، وتمارس في إطار  2669فقد نص دستور 

الحريات، لأن القضاء قائم على أساس مبادئ القانون، تحمي العدالة والمجتمع وتصون 
الشرعيةوالمساواة، وعليه بات الحق في الدفاع معترف به، وينظر القضاء في قرارات السلطة 

 لا أمامه، يترأسه رئيس الجمهوريةالإدارية، يؤسس مجلس أعلى للقضاء، والذي يعد القاضي مسؤو 
مهم الوظيفي ويراقب مدى إحترام أحكام ويتولى المجلس مهام تعيين القضاة، ونقلهم وسير سل

نضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، يبدي  القانون الأساسي للقضاء وا 
 .(4)المجلس رأيا إستشاريا بخصوص حق العفو الرئاسي

حدا للخلط الذي كان سائدا في التنظيم القضائي الجزائري، وكرس  2669لقد وضع دستور 
فزدواجية القضائية، أين أنشئ مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية صراحة نظام ا

الإدارية، مستقلا عن المحكمة العليا التي بقيت مقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم 
                                                 

(1)
 .310مريجع سابق، ص ، (دراسة مقارنة)القانون الدستوري وآليات ممارسة السلطة في النظام الدستوري الجزائري، عبة الله بوقفة،  

(2)
 602، الملتقى الوطني حول إشكالية الماد  من الدستور 121مداخلة بعنوان الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة بوزدة لزهاري،  

 .20، نزل الأوراسي، الجزائري، ص 0229ددسمبر  1و 1، دراسة تحليلية، دومي 6991من دستور 
(3)

 .629، ص 0223، نشريدات مجلس الأمة، أكتوبري 2، مجلة الفكري البرلماني، ع التجربة البرلمانية الجزائرية في ظل التعدديةالأمين شريدط،  
(4)

 .، مريجع سابق6881من دستور  622و 622و 621و 621و 620و 618و 619نص المواد أنظري  
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الإدارية، وأنشئت محكمة التنازع للنظر في حالات الإختصاص التي تحدث بين مجلس الدولة 
 .(1)والمحكمة العليا

فإن الأمر لم يختلف  2699تأثير كبير على دستور  2699إذا كان الدستور الفرنسي لعام 
بالنسبة للدساتير اللاحقة، فالمؤسس الدستوري أخذ كل ما يدعم السلطة التنفيذية، فالنظام 

، فقد يقول البعض أنه بين مد  Présideentiel Ferméالجزائري، كان دائما نظاما رئاسيا مغلقا 
، إلا أن الواقع اليومي والممارسة (نظام مختلط)زر بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي وج

العملية، يبرزان أولوية رئيس الجمهورية على باقي السلطات، فالنظام الجزائري هو نظام 
 .(2)رئاسوي

  : : المطلب الثالثالمطلب الثالث

  ..النظام السياسي الجزائري في ظل التعديلات الدستورية اللاحقةالنظام السياسي الجزائري في ظل التعديلات الدستورية اللاحقة

لمؤسس الدستوري الجزائري وأسوة بالتشريعات المقارنة التي تسعى إلى تكريس النظام إن ا
وما يليه من تعديلات  2669الديمقراطي وتبني مبدأ الفصل بين السلطات، في ظل دستور 

عتناق هذا المبدأ، كان الغرض منه   تجنب تداخلات السلطات والصلاحياتدستورية لاحقة، وا 
حتمال إستحواذ سلطة ختصاصات سلطة أخرى، وبهذا جاء الدستور ليؤكد  وا  معينة على سلطات وا 

ستقلالها عن بعضها البعض سواء عضويا أو وظيفيا، غير أنه لا  على ضرورة فصل السلطات وا 
نما يكون فصل مرن مبني على نوع من التعاون والتوازن بين  يعني هذا الفصل التام، وا 

 .(3)السلطات

، على إثر 1111، التعديل الدستوري لسنة 2669ة اللاحقة لسنة من بين التعديلات الجزئي
يتضمن  1111أبريل  21الموافق لـ  11-11مصادقة البرلمان بغرفتيه وصدر بموجب القانون 

                                                 
(1)

 .، مريجع نفس 6881من دستور  626نص الماد  أنظري  
(2)

 .221-221 ص ص، 0229طبعة مريجع سابق، ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ددةان،  

 
(3)

، مخبر اثري الإجتهاد القضائي على 2لإجتهاد القضائي، ع ، مجلة ا1996تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور عبة العالي حاحة،  
 .012، 0223حريكة التشريدع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمة خيضري بسكري ، مارس 
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، وقد تم بموجب هذا التعديل إدخال مادة مكرر على المادة الثالثة من الدستور (1)تعديل الدستور
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل . هي كذلك لغة وطنيةتمازيغت :" حيث جاء فيها ما يلي

 .(2)"تنوعاتنها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني

 29المؤر، في  26-19، الذي تم بموجب القانون 1119كذلك التعديل الدستوري لسنة 
بغرفتيه دون ، وقد لقي هذا التعديل مصادقة البرلمان (3)المتضمن التعديل الدستوري 1119نوفمبر 

المرور على الإستفتاء، وخضع لرقابة مسبقة للمجلس الدستوري والذي أقر بعدم مساس التعديل 
بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحريتهما ولا يمس 

 .(4)بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية

اد النظر في تنظيم السلطة التنفيذية من خلال إلغاء منصب ومن أهم ما جاء فيه بأن أع
ستبداله بالوزير الأول حيث أصبح عضوا مثل باقي الوزراء وصلاحياته مقيدة . رئيس الحكومة وا 

كما أعاد تحويل السلطة التنفيذية من الثنائية الشكلية والعضوية إلى . بموافقة رئيس الجمهورية
وبهذا بكون الوزير الأول قد أنتزعت منه صلاحياته وسلطته كقطب الأحادية الوظيفية والعملية، 

 .(5)ثاني للسلطة التنفيذية لتصبح برأس واحد وفقط

ما يدفعنا إلى تركيز دراستنا على طبيعة النظام السياسي في الجزائر في ظل التعديلات 
 :التالية وعليه نتناول هذا المطلب وفق الفروع، 1111و 1129ستورية اللاحقة لسنتي الد

 .1129النظام السياسي الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة   :ــ الفرع الأول

 .1111النظام السياسي الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة  :ــ الفرع الثاني

 
                                                 

(1)
، ص 0220أبريدل  62، بتاردخ 01، ج ر ج ج، عةد 0220أبريدل  62المؤرخ في  23-20، طبقا للقانون0220التعةدل الةستوري لسنة  
63. 

(2)
 .، مريجع نفس 5005مكرير من التعةدل الةستوري لسنة  1نص الماد  أنظري  

(3)
 .62-1، ص ص مريجع سابق، 0221التعةدل الةستوري لسنة  

(4)
مريجع سابق، ص ص ، ، مراحل التعديل ــ المضمون ـــ المستجد2121دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عمار بوضياف، ،  
33-32. 

(5)
، جامعة 2، المجلة القانونية، ع 2118طبيعة المسؤولية السياسية للوزير الأول في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة يسى طيبي، ع 

 .وما بعةها 21، ص 0262الجزائري، 
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  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ..03160316في ظل التعديل الدستوري لسنة في ظل التعديل الدستوري لسنة 

لات الدستورية السابقة الذكر، وذلك تعديلا دستوريا آخر بعد التعدي 2669لقد عرف دستور 
 (1)المتضمن التعديل الدستوري 1129مارس  19الصادر بتاريخ  12-29عن طريق القانون 

وذلك بعد أخذ رأي المجلس الدستوري، وموافقة أعضاء غرفتي البرلمان دون اللجوء إلى الإستفتاء 
 .(2)الشعبي

لى ثلاث خطوات من المشاورات التي ، بني ع1129إن إعداد مشروع مراجعة الدستور لسنة 
، بحيث أن معظم الطبقات السياسية أسهمت ف ذلك 1126، 1121، 1122نظمت في السنوات 

بالإضافة إلى الشخصيات الوطنية والكفاءات، وكذلك الجمعيات الوطنية والنقابات والمهنيين، مما 
 .(3)منح التعديل الدستوري طابعا توافقيا

ية تؤثر على النظام السياسي للدولة، وهو ما نلحظه في التعديل إن التعديلات الدستور 
، وذلك من خلال إعادة هيكلة أجهزة الدولة، بإضفاء المزيد من الإنسجام 1129الدستوري لسنة 

والوضوح ضمن إحترام مبدأ الفصل بين السلطات، على النظام السياسي، بإعادة ترتيب العلاقات 
لطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم صلاحيتهما بهدف تحقيق توازن بين السلطات لا سيما بين الس

أفضل بينها، ومن خلال توسيع تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري ودعم إستقلالية 
 .القاضي، وهو ما نتناوله أدناه

                                                 
(1)

مارس  21، بتاردخ 62، ج ر ج ج، عةد 0261مارس  21المؤرخ في  26-61م رق، الصادر بموجب القانون 0261التعةدل الةستوري لسنة  
 .وما بعةها 23، ص 0261

(2)
وصادق على مشريوع القانون المتضمن التعةدل الةستوري، وتم إخطار المجلس الةستوري بتاردخ  0261دنادري  66لقة إجتمع مجلس الوزراء بتاردخ  
 01بتاردخ  61-26الريأي المعلل تحت رقم  وسجل الإخطار بالتاردخ نفس ، في سجل الأمانة العامة للمجلس الةستوري، وصةر 0261دنادري  66

 23، ص 0261فبرادري  23، بتاردخ 1ج ر ج ج عةد )المتعلق بمشريوع القانون المتضمن التعةدل الةستوري، ونشري في الجريدة  الريسمية  0261دنادري 
ةعاء البرلمان المنعقة بغريفتي  معا، وطبقا للماد  بادر رئيس الجمهوردة لإست 0261دنادري  32بتاردخ  21-61، وبموجب المريسوم الريئاسي رقم (وما بعةها

فبرادري  21من المريسوم أعلاه حةد جةول أعمال الةور  بالمصادقة على مشريوع القانون المتضمن تعةدل الةستور، وتم إجتماع البرلمان بغريفتي  بتاردخ  0
البرلمان بغريفتي  معا، بريئاسة رئيس مجلس الأمة، رئيس البرلمان، وحضور  في نادي الصنوبريبالجزائري العاصمة، بإستةعاء من رئيس الجمهوردة وإنعقة 0261

عمار بوضياف، ،  :أنظر إلى، للمصادقة على مشريوع القانون المتعلق بمرياجعة الةستور، 0261فيفريي  21رئيس المجلس الشعبي الوطني، دوم الأحة 
 .31-32مريجع سابق، ص ص ، لتعديل ــ المضمون ـــ المستجد، مراحل ا2121دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

(3)
 .11، ص 0266، سنة 01، مجلة الفكري البرلماني، ع مبادرة الإصلاحات السياسيةعمار عباس،  
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  :السلطة التنفيذية/ أولا 

 الباب الثاني منه الفصل الأول منمن الدستور، في  222إلى  96نصت عليها المواد 
ن هيمنة رئيس  فالسلطة التنفيذية تتشكل من ثنائية قطبية هما رئيس الجمهورية والوزير الأول، وا 
الجمهورية على جل الصلاحيات جعله محور النظام السياسي سواء كان هذا في الظروف العادية 

سنوات قابلة  9سري، لمدة أو الإستثنائية، إذ ينتخب الرئيس عن طريق الإقتراع العام المباشر وال
للتجديد مرة واحدة في حالة توفر الشروط القانونية الجديدة للترشح لرئاسة الجمهورية مراعاة لأهمية 

، مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص في (1)الوظيفة الرئاسية وطابعها الحساس
عزيز المركز القانوني لرئيس الجمهورية من التعديل الدستوري، وكذلك ت(2)121من المادة  9الفقرة 

، الذي يتمتع بالعديد من الصلاحيات سواء التنفيذية أو في مجال (3)بصفته حامي الدستور
 .(4)التعيين

بالنسبة للوزير الأول فإنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين الوزير الأول بعد إستشارة الأغلبية 
يعينه دون أي قيد أو شرط، ويمكنه أن ينهي مهامه كذلك  البرلمانية، وغير ملزم بالأخذ برأيه أي

منها، كما يمكن للوزير الأول أن يقدم إستقالة حكومته لرئيس  9فقرة  62طبقا لنص المادة 
 . (5)من التعديل الدستوري 211الجمهورية طبقا لنص المادة 

وتوزيع  ع الحكومةور تمثلت في ترأس إجتمايتمتع الوزير الأول بصلاحيات منحه إياها الدست
الصلاحيات على أعضاء الحكومة، والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، والسهر على حسن 

                                                 
(1)

 .، مريجع سابق5061من التعةدل الةستوري لسنة  99و 91نص المواد أنظري  
(2)

إعاد  إنتخاب رئيس -1: لا يمكن أي تعةدل دستوري لأن يمس:" التي نصت على 0261 من التعةدل الةستوري لسنة 1فقري   060نص الماد   
 . مريجع نفس " الجمهوردة مري  واحة  فقط

(3)
 .، مريجع نفس 5061من التعةدل الةستوري لسنة  92نص الماد  أنظري  

(4)
مهوردة، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إداه دضطلع رئيس الج:" التي نصت على 0261من التعةدل الةستوري لسنة  96أنظري نص الماد   

ــ دتولى مسؤولية الةفاع الوطني، 0ــ هو القائة الأعلى للقوات المسلحة للجمهوردة، 6: صرياحة أحكام أخريى في الةستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية
ــ دسلم 62...الوزدري الأول بعة إستشار  الأغلبية البرلمانية، ودنهي مهام ،ــ دعين 1ــ دريأس مجلس الوزراء، 2ــ دقرير السياسة الخارجية للأمة ودوجهها، 3

دعين رئيس الجمهوردة في :" التي نصت على 0261من التعةدل الةستوري لسنة  90، وأنظري نص الماد  "أوسمة الةولة ونياشينها وشهاداهدا التشريدفية
ــ التعيينات التي تتم في مجلس 3ــ الوظائف المةنية والعسكريدة في الةولة، 0ليها في الةستور، ــ الوظائف والمهام المنصوص ع6: الوظائف والمهام الآتية

 .مريجع نفس ". ــ الولا 62....ــ رئيس مجلس الةولة، 1ــ الريئيس الأول للمحكمة العليا، 2الوزراء، 
(5)

، مريجع "الأول أن دقةم إستقالة الحكومة لريئيس الجمهوردة يمكن الوزدري:" التي نصت على 0261من التعةدل الةستوري لسنة  622نص الماد   
 .سابق
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خطار المجلس الدستوري ، وتبرز تبعيته الوظيفية لرئيس (1)سير الإدارة، توقيع المراسيم، وا 
 .(2)الجمهورية من خلال هذه الصلاحيات

  :السلطة التشريعية/ ثانيا

من الدستور، في الفصل الثاني من الباب الثاني منه  299إلى  221لمواد نصت عليها ا
، إلى تعزيز مبدأ 1129المتعلق بتنظيم السلطات، وتهدف التعديلات التي مست الدستور سنة 

 ه تحقيق توازن أكبر بين الغرفتينالفصل بين السلطات، من خلال دعم دور البرلمان في إتجا
 عي، الذي لم يكن يحوزه في السابقنح مجلس الأمة الدور التشريومضاعفة صلاحياته، وكذلك م

 .ولو أنه فرض عليه قيود سنتكلم عليها لاحقا بشيء من التفصيل

كذلك دعم آليات رقابة البرلمان للحكومةبهدف توفير شروط الحكامة الجيدة، ويقترح في هذا 
بتخصيص جلسة، في كل الإطار ، على وجه الخصوص، دعم صلاحية المجلس الشعبي الوطني 

دورة تشريعية، لرقابة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا، ومنح كلا غرفتي البرلمان 
إمكانية إنشاء لجان إعلامية مؤقتة عبر كامل التراب الوطني، سعيا لتسهيل عمل البرلمانيين 

كومة، وتحديد أجل ميدانيا، وبعث ديناميكية لتحقيق مزيد من التعبئة حول تنفيذ مخطط عمل الح
 في حالة خلاف بين غرفتي البرلمانلإجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء بمبادرة الوزير الأول 

وتحيدي أجل لإجابة الحكومة على موضوع ساعة، وسؤال مكتوب يطرحه أعضاء البرلمان، بحيث 
 .(3)أن تحديد الآجال من شأنه ضمان أداء العمل البرلماني والحكومي بسرعة أكبر

تم مشاورتها من قبل رئيس الجمهورية، من أجل تعيين الوزير كذلك فإن الأغلبية البرلمانية ي
الأول، وتقدم الحكومة للبرلمان برنامج عملها ليفسح للبرلمان مجال أوسع للنظر فيه، ويستوجب 

ي الحقائق ، بالإضافة إلى لجان تقصا للبرلمان بيان السياسة العامةعلى الوزير الأول أن يقدم سنوي
مع تقييد اللجوء إلى الأمريات الرئاسية إلا في ظرف  بإمكانه وضع لجان إعلاميةفإن البرلمان 

                                                 
(1)

 .، مريجع نفس 5061من التعةدل الةستوري لسنة  691و 88نص المواد أنظري  
(2)

راه، فريع ، مذكري  لنيل شهاد  الماجستير في إطار مةرسة الةكتو علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري والمصريمحمة فقير،  
 .19القانون العام، تخصص إدار  ومالية، كلية الحقوق بودواو، جامعة محمة بوقري ، بومريداس، ص 

(3)
 .311، ص 0261، ط مريجع سابق، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ددةان،  
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ن موافقة البرلمان المسبقة تصبح إجبارية قبل تصديق رئيس  طارئ وأثناء العطل البرلمانية، وا 
لحر، وكذلك الجمهورية على الإتفاقيات الإقتصادية كالمتعلقة بالدخول إلى مناطق التبادل ا

التجمعات الإقتصادية وكيانات الإندماج الإقتصادي، ويتسلم البرلمان تقرير سنوي عن مجلس 
 .(1)المحاسبة

تقوي مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك ا سبق فإن مراجعة الدستور وبالإضافة إلى م
ن قبلها، ومن تخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح م

صبح بإمكانها إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين ة أخرى فإن المعارضة البرلمانية جه
المصادق عليها من قبل البرلمان، كذلك تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق أخرى نصت عليها 

 .(2)من التعديل الدستوري 226المادة 

 :السلطة القضائية/ ثالثا

من الدستور، في الفصل الثاني من الباب الثاني منه  299إلى  299نصت عليها المواد 
ولقد سعى المؤسس الدستوري إلى تعزيز موقع السلطة القضائية في . المتعلق بتنظيم السلطات

النظام الدستوري الجزائري من خلال تكريس ضمانات إستقلالية السلطة القضائية، بما نصت عليه 
 299من خلال نص المادة  1129ضمنه التعديل الدستوري لسنة ا تالدساتير السابقة إضافة إلى م

التي عززت الإستقلالية الإدارية والمالية للمجلس الأعلى للقضاء المشرف على تسيير الحياة  (3)منه
المهنية للقضاة، وتحديث الحماية الدستورية للسلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية حسب ما 

عتباره الضامن والحامي لإستقلالية العدالة تجاه السلطة (4)نهم 299نصت عليه المادة  ، وا 
خاصة بإعتبار إستقلالية العدالة أهم زاوية في إطار الفصل بين السلطات، وحجر الزاوية . التنفيذية

                                                 
(1)

 .، مريجع سابق5061 من التعةدل الةستوري لسنة 685و 628و 625و 612و 89و 82و 86نص المواد أنظري  
(2)

تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال :" التي نصت على 0261من التعةدل الةستوري لسنة  662أنظري نص الماد   
ــ 3عانات المالية الممنوحة للمنتخبين، في البرلمان، ــ الإستفاد  من الإ0ــ حريدة الريأي والتعبير والإجتماع، 6: البرلمانية وفي الحيا  السياسية، لا سيما منها

 . مريجع نفس .." ــ المشاركة الفعلية في مرياقبة عمل الحكومة،2المشاركة الفعلية في الأشغال التشريدعية، 
(3)

وعمل ، وصلاحيات   حةةد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء،:" التي نصت على 0261من التعةدل الةستوري لسنة  611نص الماد   
 .سابق، مريجع ."دتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالإستقلالية الإداردة والمالية، وحةةد القانون العضوي كيفيات ذلك. الأخريى

(4)
ضامن  رئيس الجمهوردة. السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون:" التي نصت على 0261من التعةدل الةستوري لسنة  611نص الماد   

 .، مريجع نفس "إستقلال السلطة القضائية
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بالنسبة لقياس موقع السلطة القضائية في النظام الدستوري الجزائري، والذي يعتبر الأساس كذلك 
م دولة الحق والقانون، التي تسعى جل الدول إلى السير نحو تكريسها، تجسيدا لمعرفة مدى قيا

 .(1)لحماية الحقوق والحريات

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..03030303في ظل التعديل الدستوري لسنة في ظل التعديل الدستوري لسنة 

ستمر عدة  1126لعل أبرز ما ميز سنة  في الجزائر هو إنطلاق الحراك الشعبي في فبراير وا 
الشعبية المطالبة بالتغيير عيد الشعارات كان على رأسها رفض  شهور، رفعت من خلاله كل القوى

قرار  ترشح رئيس الجمهورية آنذاك لعهدة خامسة على التوالي، والحد من هيمنة السلطة التنفيذية، وا 
ن هذه الهبة الشعبية كانت في  إستقلال البرلمان والقضاء، وتكريس المزيد من الحقوق والحريات، وا 

لسلوك الراقي الديمقراطي، نتج عنها مراجعة دستورية معمقة وجوهرية، من قمة من الحضارة وا
بعد أن لقي المشروع تزكية الأغلبية، ونشر بموجب المرسوم  1111خلال التعديل الدستوري لسنة 

المصادق  (2)ويتعلق بإصدار التعديل الدستوري 1111ديسمبر  11المؤر، في  661-11الرئاسي 
 .(3) 1111وفمبر عليه في إستفتاء أول ن

تشكل أحد أهم  1111إن طبيعة العلاقات بين السلطات في إطار التعديل الدستوري لسنة 
المداخل لفهم طبيعة النظام السياسي الجزائري السائد، لذا فإن المؤسس الدستوري كرس مبدأ 

لبناء الفصل بين السلطات، من خلال أحكام وتعديلات جديدة، تنم على مشروع رئيس الجمهورية 
جمهورية جديدة في ظل هذا الدستور، بهدف تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية 

 :وهو ما نتناوله أدناه (4)السياسية والتداول على السلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها

                                                 
(1)

، مجلة المستقبل في الجزائر 2116مكانة السلطة القاضئية في التعديل الدستوري لسنة عبة المنعم بن أحمدة، وعبة الصمة رضوان خريشي،  
 .61ص  ،0261، معهة الحقوق والعلوم السياسية، المريكز الجامعي أفلو، جانفي 20للةراسات القانونية، ع 

(2)
 .21-2، ص ص 0202ددسمبر  32، بتاردخ 10ج ر ج ج، عةد : أنظري 

(3)
مريجع سابق، ص ص ، ، مراحل التعديل ــ المضمون ـــ المستجد2121دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، عمار بوضياف،  
 .وما بعةها 31

(4)
النظام السياسي على ضوء التعةدل الةستوري الجةدة، مجلة المجلس : الجلسة الريابعة ،طبيعة نظام الحكم في التعديل الدستوريمحمة ضيف،  

 .613، ص 0202، 62الةستوري، ع خ 
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 :تكريس مبدأ الفصل بين السلطات/ أولا

كان من بين أهم التعديلات التي تضمنها  بالنظر إلى أهمية مبدأ الفصل بين السلطات، فقد
يكفل :" ، لا سيما في ديباجته في الفقرة التي جاء فيها كالتالي1111التعديل الدستوري لسنة 

ستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل  الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها وا 
، مما إستوجب تكريس دسترته في المادة (1)"قراطيالسلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديم

تقوم الدولة على مبادئ التمثيل الديمقراطي، والفصل بين :" منه التي جاء فيها 2الفقرة  29
من التعديل  29كما فعل في المادة ." السلطات، وضمان الحقوق والحريات والعدالة الإجتماعية

في الباب الخاص " الفصل بينها"ى إضافة عبارة ، بالإضافة إل(2)السابق 1129الدستوري لسنة 
، ما يعبر عن تكريس "تنظيم السلطات والفصل بينها:"بتنظيم السلطات، ليصبح عنوانه كالتالي

 .وتأكيد على إستقلالية السلطات عن بعضها البعض

كذلك من أجل ضمان مبدأ الفصل بين السلطات فقد خول المؤسس الدستوري للمحكمة  
مهمة ضبط سير ونشاط السلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين (3)الدستورية

 . (4)السلطات الدستورية

                                                 
(1)

المؤرخ في  220-02، الصلةر بموجب المريسوم الريئاسي رقم 0202التعةدل الةستوري لسنة  :أنظر إلىالفقري  مضافة بمناسبة التعةدل الةستوري،  
ددسمبر  32، بتاردخ 10، ج ر ج ج ، ع 0202لمتعلق بإصةار التعةدل الةستوري المصادق علي  في إستفتاء أول نوفمبر ، ا0202ددسمبر  32

 .1، ص 0202
(2)

 .، مريجع سابق5061من التعةدل الةستوري لسنة  62نص الماد  أنظري  
(3)

صرياحة نظام المحكمة الةستوردة، وبهذا المسار الجةدة تحقق ، وتبنى 6919لقة هجري المؤسس الةستوري نظام المجلس الةستوري المعمول ب  منذ  
في فصول  من  0262التقارب بين التشريدعات في دول المغريب العريبي، حيث تم إعتماد نظام المحكمة الةستوردة بموجب دستور الجمهوردة التونسية لسنة 

إلى  609، في الفصول من 0266ستوردة وإستحةاثها بموجب دستور ، وقبل ذلك تبنى المؤسس الةستوري المغريبي نظام المحكمة الة602إلى  661
مريجع  ،، مراحل التعديل ــ المضمون ـــ المستجد2121دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، عمار بوضياف، :أنظر إلى. 632

 .633سابق، ص 
(4)

تضبط . كمة الةستوردة مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان إحترام الةستورالمح:"على ما دلي 0202من التعةدل الةستوري لسنة  611نص الماد   
يمكن :" من ، على ما دلي 690، ونص الماد  "تحةد المحكمة الةستوردة قواعة عملها. المحكمة الةستوردة سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية
يمكن لهذه الجهات . ه، بشأن الخلافات التي قة تحةث بين السلطات الةستوردةأدنا 693إخطار المحكمة الةستوردة من طريف الجهات المحةد  في الماد  

:" من ، على ما دلي 693، ونص الماد  "إخطار المحكمة الةستوردة حول تفسير حكم أو عة  أحكام دستوردة، وتبةي المحكمة الةستوردة رأدا بشأنها
يمكن إخطارها  . لأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الحكومة، حسب الحالةتخطري المحكمة الةستوردة من رئيس الجمهوردة أو رئيس مجلس ا

لا تمتة ممارسة الإخطار المبين في الفقريتين الأولى والثانية إلى الإخطار . عضوا من مجلس الأمة( 01)نائبا أو خمسة وعشريدن ( 22)كذلك من أربعين 
 .، مريجع سابق"دناهأ 691بالةفع بعةم الةستوردة المبين في الماد  



 رــفي الجزائ السياسيتحديد طبيعة النظام ومدى مساهمته في  السلطاتمبدأ الفصل بين     :فصل تمهيدي
 

  75  

 

 :تكريس نوع من التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية/ ثانيا

نوعا من التوازن بين السلطات التنفيذية  1111فقد أحدث التعديل الدستوري لسنة 
التأكيد على :" الأمين العام للمجلس الدستوري، بقوله "محمد ضيف"ما أكده الأستاذ والتشريعية، ك

قاعدة توازن الردع المتبادل الذي يجعل نهاية كل سلطة في يد نظيرتها، والبرجوع إلى نظام 
الإزدواجية في السلطة التنفيذية، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديد عدد العهدات 

تين فقط متتاليتين أو منفصلتين، مع النص على أن أي تعديل دستوري لا يمكن أن بعهدتين رئاسي
 .(1)"يمس بهذا المبدأ الأمر الذي يجعل النظام شبه الرئاسي كفيل بترسيخ مبدأ التداول على السلطة

وقد مست التعديلات الدستورية السلطة التنفيذية من حيث أنها، إشترطت نسبة الفوز في   
 مهورية في إقتراع سري عام ومباشرالرئاسية بالأغلبية المطلقة، بعد إنتخاب رئيس الج الإنتخابات

وتحديد عهدتين لا أكثر بالنسبة لتولي منصب رئيس الجمهورية، كون رئيس الجمهورية هو مجسد 
لوحدة الأمة ورئيس الدولة وحامي الدستور، وكذلك يعين رئيس الجمهورية وزير أول أو رئيس 

 فرئيس الجمهورية لا يفوض .(2)حسب الحالة، وهذا مرتبط بالإنتخابات البرلمانية، الحكومة
، كذلك يمكن لرئيس (3)من الدستور 1و 1فقرة  61صلاحياته المنصوص عنها في المادة 

 . من الدستور (5)69و (4)261المواد  فيالجمهورية التشريع بأوامر في حالات محددة 

لسلطة التشريعية من حيث أنه يمارس السلطة التشريعية وقد مست التعديلات الدستورية ا
 وطني والغرفة الثانية مجلس الأمةبرلمان يتكون من غرفتين، الغرفة الأولى هي المجلس الشعبي ال

                                                 
(1)

 .612-613محمة ضيف، مريجع سابق، ص ص  
(2)

 .، مريجع سابق5050و من التعةدل الةستوري لسنة  601و 99و 92و 92نص المواد أنظري  
(3)

طت  في لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن دفوض رئيس الجمهوردة سل:" على ما دلي 0202من التعةدل الةستوري لسنة  0فقري   93نص الماد   
. لتعيينهمتعيين الوزدري الأول أو رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الةستوردة وأعضائها الةدن لم دنص الةستور على طريدقة أخريى 

 90و 96ا، وتطبيق المواد لا يجوز أن دفوض سلطت  في اللجوء إلى الإستفتاء وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقريدري إجرياء الإنتخابات التشريدعية قبل أوانه
 .، مريجع نفس "من الةستور 612و 629و 621و 620و 620و  622إلى  91ومن 

(4)
لريئيس الجمهوردة أن دشريع بأوامري في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس :" على ما دلي 0202من التعةدل الةستوري لسنة  620نص الماد   

من  91يمكن رئيس الجمهوردة أن دشريع بأوامري في الحالة الإستثنائية المذكور  في الماد  .... بعة رأي مجلس الةولة الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية
 .، مريجع نفس ..."الةستور 

(5)
طري داهم دقرير رئيس الجمهوردة الحالة الإستثنائية إذا كانت البلاد مهةد  بخ:" على ما دلي 0202من التعةدل الةستوري لسنة  620نص الماد   

 .، مريجع نفس ..."دوشك أن دصيب مؤسساهدا الةستوردة أو إستقلالها أو سلامة تريابها
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وتحديد عهدتين لا أكثر لتولي . ما يوحي إلى نوع من التوازن بين السلطتين، من حيث التركيبة
، كذلك أقر التعديل الدستوري (1)أو عضو بمجلس الأمة منصب نائب بالمجلس الشعبي الوطني

 . لإختصاص الأصيل للسلطة التشريعيةعلى وظيفتي التشريع والرقابة على الحكومة ا 1111لسنة 

إن طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هي أهم الركائز التي يقوم عليها أي 
وبدوره تظهر آثار مبدأ الفصل بين نظام السائد في الدولة، نظام لأنها المرآة العاكسة لطبيعة ال

 .بينهاالتوازن والتعاون والرقابة المتبادلة هذه العلاقة المبنية على عليها من خلال  السلطات

 :تكريس إستقلالية القضاء /ثالثا

على التنظيم القضائي عموما والإداري  1111لقد ظهرت معالم أثر التعديل الدستوري لسنة 
والتي إستحدث بموجبها المؤسس الدستوري المحاكم  (2)منه 296خصوصا، من خلال المادة 

الإدارية للإستئناف، وبذلك أضاف درجة أخرى للتقاضي تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في 
المادة الإدارية، وقد حذا في ذلك حذو المشرع الفرنسي، بهدف حماية الحقوق والحريات وتقريب 

من المواطن، وتخفيف العبء على مجلس الدولة، للتفرغ إلى مهامه الأصيلة كهيئة مقومة الإدارة 
 .لأعمال الجهات القضائية الإدارية، تكريسا لدولة القانون

من بين أهم الآثار المستحدثة الداعمة لإستقلالية القضاء من الجانب العضوي والهيكلي التي 
دسترة التقاضي على درجتين في المادة الإدارية، وكذا بعد  1111أقرها التعديل الدستوري لسنة 

التعديلات الدستورية الواردة على المجلس الأعلى للقضاء، والتي من شأنها دعم إستقلالية السلطة 
 ها تحسين الوضعية المادية للقضاة، أما من الجانب المالي والوظيفي فكانت أهم(3)القضائية

فيذ قراراتها، وكذا توفير الحماية القانونية للقاضي من خلال وتجريم عرقلة حسن سير العدالة وتن

                                                 
(1)

 .، مريجع نفس 0202من التعةدل الةستوري لسنة  600و 606أنظري نص الماد   
(2)

. قومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكمتمثل المحكمة العليا الهيئة الم:" والذي جاء في  0202من التعةدل الةستوري لسنة  0فقري   619نص الماد   
تضمن المحكمة العليا . يمثل مجلس الةولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الإداردة للإستئناف والمحاكم الإداردة والجهات الأخريى الفاصلة في المواد الإداردة

تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الإختصاص بين . إحترام القانونومجلس الةولة توحية الإجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، ودسهريان على 
مريجع ." حةةد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس الةولة ومحكمة التنازع، وسيرها وإختصاصاهدا. هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري

 .سابق
(3)

 .، مريجع نفس 0202لسنة  من التعةدل الةستوري 616و 612و 619أنظري نص الماد   
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 2699فإذا كانت فرنسا قد لجأت إلى النظام الرئاسي في ظل دستور  .منه(2)299، (1)291المواد 
بعة، بإعتبار كحل لإشكالية عدم إستقرار النظام البرلماني في الجمهورية الثالثة والجمهورية الرا

، فإن في جزائر  Parlementarisme rationaliséظام برلماني معقلن كن النظام شبه الرئاسي
في حاجة إلى إرساء نظام شبه رئاسي، كحل بإعتباره نظاما رئاسويا مرشدا  1111

Présidentialisme rationalisé(3). 

كرس النظام شبه الرئاسي، بإعتباره حلا  1111وعليه يتضح أن التعديل الدستوري لسنة 
الظروف التي مرت بها البلاد، وهو النظام الكفيل بحل المعظلة التي أنتجها النظام  ملائما في ظل

 .السابق الرئاسي المتشدد أو ما يسمى بالنظام الرئاسوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

لا دعزل القاضي، ولا يمكن إدقاف  عن ... قاضي الحكم غير قابل للنقل :" والذي جاء في  0202من التعةدل الةستوري لسنة  610نص الماد   
لى للقضاء في حالة تعريض  لأي مساس يخطري القاضي المجلس الأع... العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأددبية علي  أثناء ممارسة مهام  أو بمناسبتها، 

 .مريجع نفس ..." تحمي الةولة القاضي وتجعل  في منأى عن أي إحتياج. بإستقلاليت 
(2)

كل أجهز  الةولة المختصة مطالبة في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع :" والذي جاء في  0202من التعةدل الةستوري لسنة  611نص الماد   
، مريجع "دعاقب القانون كل من يمس بإستقلالية القاضي، أو دعريقل حسن سير العةالة وتنفيذ قرياراهدا. فيذ أحكام القضاءالظريوف، بالسهري على تن

 .نفس 
(3)

 .611محمة ضيف، مريجع سابق، ص  
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  ::خلاصـــة الفصل التمهيديخلاصـــة الفصل التمهيدي

 :ما يليإن ما يمكن إستخلاصه في نهاية هذا الفصل التمهيدي، 

 ا وفقهاء القانون الدستوري خصوصاالفكر عموم لقد استقطبت مسألة السلطة اهتمام أهل
ونتج عن ذلك التعدد في النظريات والآراء التي تمحورة في الأساس على مبدأ الفصل بين 

 .مجالات تطبيقه من دولة إلى أخرى السلطات وتفاوت

 ز وظائف الدولة في يد هيئة واحدةأن المقصود بمبدأ الفصل بين السلطات هو عدم تركي
نما تو  ستقوا   لاليةزيعها على هيئات متعددة ومنفصلة، تعمل فيما بينها في ظل تعاون وتوازن وا 

تجسيدا لمبادئ الرقابة على دستورية القوانين، ومبدأ المشروعية، لضمان حقوق وحريات الأفراد 
 .لإستبداد بالسلطة والإستئثار بهاومحاربة ا

الحضارات القديمة، رغم أن هذا والملاحظ أن أصول مبدأ الفصل بين السلطات تعود إلى 
الذي يعود إليه الفضل في صياغة نظريته ومضمونه، بعد أن " مونتيسكيو"المبدأ إرتبط بالفقيه 

 ."روح القوانين"تناوله بنوع من التفصيل في كتابه 

يظهر تقسيم الأنظمة الديمقراطية الحديثة من حيث تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، إلى 
سم بالفصل التام والمطلق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لعدم وجود علاقة نظام رئاسي يت

 ن السلطتين التنفيذية والتشريعيةتعاون ورقابة بينها، ونظام برلماني يتسم بالفصل المرن والنسبي بي
يتسم بخضوع السلطة ( نظام حكومة الجمعية)لوجود علاقة تعاون و ورقابة بينها، ونظام مجلسي 

 .تنفيذية للسلطة التشريعية، ونظام مختلط قائم على الجمع بين النظامين البرلماني والرئاسيال

أن النظام السياسي الإسلامي لم يعرف تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، بإعتبار أن له 
طبيعة خاصة تميزه بالأفضلية عن الأنظمة الوضعية، وذلك لا يعد إنتقاصا من عدالته وكماليته 

في الأصل لا يؤدي إلى إستبداد الحكام، لا سيما أننا لاحظنا أن النظام الإسلامي يتوافق كونه 
تماما في مسألة توزيع وظائف الدولة في هيئات مستقلة ومتخصصة تراقب بعضها البعض، مع 

 .مضمون المبدأ
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ين تراوحت ب بمبدأ الفصل بين السلطات،التجربة الدستورية الجزائرية في الأخذ إن بداية 
الاستقلال ب العهد حديثةكانت فتية و عدة عوامل أهمها أن الدولة الجزائرية لوذلك الإنكار والإقرار، 

 .إلا بعد حين ناء مؤسسات قويةصعب عليها بمما 

 مرجعية فكرية تتبنى وحدة السلطة يعتمد علىالذي  2691دستور إقرار بعد الاستقلال ثم 
 مع إقراره استقلالية مقيدة بشروطجبهة التحرير الوطني، قائم على نظام الحزب الواحد وهو حزب 

 بالنظام الرئاسي المغلقبحجة ضمان الاستقرار للدولة، وقد وصف النظام السياسي في هذه الفترة 
كرس الإختيار الإشتراكي وأحادية الحزب والدولة وتعدد الذي  2699دستور  مجيءالى غاية 

وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية الذي يتمتع بحق  الوظائفنص على توزيع الوظائف، فقد 
يساهم في التشريع بواسطة الأوامر دون مناقشتها من طرف الهيئة جميع السلطات، و ممارسة 
مما عجل بحدوث  بالنظام الرئاسي المتشدد،وقد وصف النظام السياسي في هذه الفترة  ،التشريعية

قر الذي أ 2696سياسية تجسدت في دستور  الإصلاحياتنتج عنها أزمة سياسية واجتماعية 
لحقوق الفردية والجماعية للأفراد، وتم إلغاء الفصل بين السلطات قصد ضمان امبدأ مبدئيا 

عتماد أرضية الوفاق، إلى غاية صدور دستور  الذي انشىء بموجبه  2669مصطلح الإشتراكية، وا 
، مع الإبقاء على السلطة التشريعيةنائية وثالمؤسسات جديدة أقرت من خلاله ازدواجية القضاء 

صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، وقد إختلف البعض في تحديد سمة النظام السياسي الجزائري 
في تلك الفترة فمنهم من قال بأن نظام مختلط بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، إلا أن واقع 

 .نظاما رئاسوياالسلطات أي أنه كان الحال آنذاك يبرز أولوية رئيس الجمهورية عن باقي 

رغم تأثرت بالنظام الرئاسي،  اللاحقة ةالدستوري تإن طبيعة نظام الحكم على ضوء التعديلا
وتكريس تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتدعيم التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، 

ات الواسعة التي يتمتع بها رئيس ويظهر ذلك من خلال الصلاحيإستقلالية السلطة القضائية، 
الجمهورية، وعدم مسؤوليته السياسية، وكذلك من خلال التقليل من دور الوزير الأول الذي جرد من 

، وعليه فإن برنامجه الحكومي، إضافة إلى تحمله المسؤولية السياسية بدلا من رئيس الجمهورية
النظام كرس  1111سيما منها تعديل سنة المؤسس الدستوري في التعديلات الدستورية اللاحقة لا 

 .شبه الرئاسي
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  ::الباب الاولالباب الاول
    

  آثار مبدأ الفصل بين السلطات آثار مبدأ الفصل بين السلطات 

 ..للبرلمانللبرلمانعلى الوظيفة التشريعية على الوظيفة التشريعية 
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لقد رتب مبدأ الفصل بين السلطات آثارا قانونية جديدة على هيكلة بناء كل من سلطتي 
التشريع والتنفيذ في الدول الديمقراطية وكقاعدة عامة فإن هذا المبدأ لا يعني بالضرورة الفصل 

نما التعاون والرقابة بين هذه السلطات ( التنفيذية والتشريعية والقضائية) الجامد بين السلطات وا 
 .(1)الثلاث

تمارس البرلمانات عددا من الوظائف، تتراوح في مجالها ونطاقها من دولة إلى أخرى، وذلك 
حسب الإطار الدستوري السائد وأسلوب توزيعه لإختصاصات الحكومة وكذلك تبعا لمدى التطور 

، وبالأساس فإن الوظيفة التشريعية إحدى أهم هذه طي وقوة البرلمان وقدرة أعضائهالديمقرا
 .الوظائف، بالإضافة إلى الوظيفة الرقابية التي نتناولها في الباب الثاني من هذا البحث

ستبدلها في ظل  لقد تخلى النظام السياسي الجزائري على عدة مبادئ منها وحدة السلطة، وا 
، بمبادئ جديدة أهمها 2669وبعده دستور سنة  2696التي اقرها دستور سنة التعددية الحزبية 

 (2)مبدأ الفصل بين السلطات، حيث لم يعد إنشاء القواعد التشريعية مجرد وظيفة يقوم بها البرلمان
 .2696من دستور  (3)69بل هي سلطة دستورية، وفقا لنص في المادة 

نظرا لما يتسم به العمل البرلماني من علانية وبطئ ومع التطور التكنولوجي والفني الهائل، و 
 وعدم تمكنهم من المسائل التقنية وتعقيد، وفضلا عن عدم كفاءة بعض النواب في أغلب الحالات

مقابل ذلك تملك الحكومة كل الموقومات والوسائل الفنية والتقنية والخبرة الميدانية والدراية الحقيقية 
ا المواطنون وذلك لإتصالها المباشر بهم على نحو يجعلها الأجدر في بحقيقة المشاكل التي يعانيه

مجابهة هاته المشاكل، فقد إختل التعاون المنشود لصالح الهيئة التنفيذية التي تعاظم دورها 
 .(4)التشريعي على حساب الوظيفة التشريعية للبرلمان

                                                 
1))

 .9ص  مريجع سابق،م حسام الةدن الأحمدة، وسي 
(2)

نية حول العلاقة بين الحكومة و البرلمان، وزار  العلاقة مع البرلمان، نزل ، وقائع النةو  الوط0669الفصل بين السلطات في دستور مزود أحسن،  
 .25، ، ص 5000أكتوبري  52و 51الأوراسي، دومي 

(3)
، ..."يمارس السلطة التشريدعية بريلمان دتكون من غريفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة:" على ما دلي 6898من دستور  89نص الماد   

 .قمريجع ساب
(4)

، دار (دراسة تحليلية)، الإزدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرةأيمن محمة شريدف،  
 .500، ص 5002النهضة العريبية، القاهري ، 
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ي، بداية من التعديل ولقد أفضى التطور الدستوري الذي عرفه النظام السياسي الجزائر 
القائم على أساس التعاون والتوازن بين  بين السلطاتإلى تبني مبدأ الفصل  2669الدستوري لسنة 

 .للدولة، وهي تحقيق النفع العامحتى تضطلعان بالوظيفة الأساسية  ،السلطتين التشريعية والتنفيذية

لمخولة للسلطة التنفيذية في إن من مظاهر هذا التعاون والتداخل تلك المكنات الدستورية ا
المجال التشريعي بصورة جعلت من القاعدة العامة استثناء ومن الاستثناء قاعدة عامة، حيث 
تعاظم دور السلطة التنفيذية في ممارسة العملية التشريعية، وبالمقابل تراجع دور البرلمان في 

نجد هذه العملية لبرلمان في ممارسة هذا الاختصاص الأصيل، فعلاوة على اشتراك الحكومة مع ا
العديد من الآليات والميكانيزمات الممنوحة لرئيس الجمهورية في مجال التشريع، وهو ما تفوق 

حول آثار هذه المكنات الدستورية على الوظيفة الأساسية للبرلمان في سن يدفعنا إلى التساؤل 
 . القانون

 :ى الفصلينومن خلال ما تقدم سنحاول الوقوف في هذا الباب، عل

 .مجالات تدخل السلطة التنفيذية في العملية التشريعية :الفصل الأول

 .معوقات دور البرلمان في العملية التشريعية :الفصل الثاني
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    ::الفصل الاولالفصل الاول
  

  مجالات تدخل السلطة التنفيذية مجالات تدخل السلطة التنفيذية 

  ..للبرلمانللبرلمان  في العملية التشريعيةفي العملية التشريعية
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إن التطور الكبير الذي تشهده الدولة الحديثة قد أفضى إلى إشراك السلطة التنفيذية مع 
سن القوانين، وهي الظاهرة التي تأثر بها المؤسس الدستوري الجزائري على  السلطة التشريعية في

الذي فتح المجال  2669غرار بقية النظم الدستورية خاصة منذ صدور التعديل الدستوري لسنة 
واسعا أمام السلطة التنفيذية لتصبح مشرعا حقيقيا بموجب العديد من الوسائل والآليات التي يمكن 

 .بادرة بمشاريع القوانين، واتساع المجال التنظيمي على حساب المجال التشريعيإجمالها في الم

ولقــــد باتــــت الســــلطة التنظيميــــة فــــي النظــــام الدســــتوري الجزائــــري تلعــــب دورا منافســــا للســــلطة 
التشريعية، بسبب اعتماد قاعدة حديثة في الفصل بين المجالين التشـريعي والتنظيمـي خلافـا للقاعـدة 

، بالإضــافة إلــى ســلطة رئــيس الجمهوريــة فــي الحلــول (1)2691تمــدة ســابقا فــي دســتور التقليديــة المع
 الــدور التشــريعي لــرئيس الجمهوريــة محــل الســلطة التشــريعية فــي حــالات محــددة دســتوريا مــن خــلال

وذلـــك عـــن طريـــق التشـــريع بـــالأوامر، وكـــذا عرقلـــة العمليـــة التشـــريعية عـــن طريـــق الاعتـــراض علـــى 
 .القوانين

 :ا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحثوقد ارتأين

 .المبادرة بمشاريع القوانين والإعتراض عليها :ــ المبحث الأول

 .الدور التشريعي لرئيس الجمهورية :ــ المبحث الثاني

 .السلطة التنظيمية الدور المنافس للسلطة التشريعية :ــ المبحث الثالث

  

  

  

  

  

                                                 
(1)

إلا أن طبيعة النظام في هذه المريحلة، جعل النواب مجريد إثنتي عشري  ماد  تحت عنوان ممارسة السياد  ـ المجلس الوطني ـ  6811لقة خص دستور سنة  
 .16ص  ، مريجع سابق،محفوظ لعشب: أنظر إلىأدوات في دة الحزب، أو بتعبير أدق في دة قياد  الحزب التي دترأسها الأمين العام رئيس الجمهوردة، 
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  : : المبحث الأولالمبحث الأول

  ..والإعتراض عليهاوالإعتراض عليها  المبادرة بمشاريع القوانينالمبادرة بمشاريع القوانين

تقــــديم نــــص أو تعــــديل إلــــى البرلمــــان مــــن أجــــل مناقشــــته :" نهــــاتعــــرف المبــــادرة التشــــريعية بأ
حـدد مضـمونه العمـل الـذي يضـع الأسـس الأولـى للتشـريع وت:" ، و تعرف على أنها"والتصويت عليه

شــريع، فإنهــا ي الغالــب أن المبــادرة التشــريعية، إضــافة إلــى كونهــا مــادة للتأن الــرأ غيــر، "وموضــوعه
 .(1)رفضالأو  بالقبولتلزم البرلمان بضرورة البت فيها 

و إذا كــان الأصــل، تطبيقــا لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات، أن حــق المبــادرة التشــريعية هــي مــن 
إختصاص السـلطة التشـريعية وحـدها فـي الـدول التـي تتبنـى النظـام الرئاسـي، غيـر أن التطـور الـذي 

مهــا وســقوط الحكــم المطلــق، أدى إلــى ضــرورة التعــاون والتشــاور بــين عرفتــه الدولــة بســبب زيــادة مها
 .(2)السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق مصالح الشعب

وهــذا مــا ترتــب عليــه اشــراك الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية فــي المبــادرة التشــريعية وعلــى هــذا 
قتــراح نــص يتعلــق بقــانون أو حــق إيــداع مشــ:" الأســاس عرفــت المبــادرة التشــريعية علــى انهــا روع وا 

ميزانية أو لائحة من أجل المناقشة والتصويت عليه من قبل البرلمان، وهي حق للسـلطتين التنفيذيـة 
والتشـــريعية، غيـــر أن تســـمية الـــنص المقـــدم مـــن قبـــل الســـلطتين يختلـــف فـــإذا قـــدم مـــن قبـــل الســـلطة 

ا قدم من قبل السلطة التشريعية فيسمى ، أما إذ Projet de Loi"  مشروع قانون" التنفيذية يسمى 
 .Proposition de Loi (3)"  قانون إقتراح" 

هـو الـرأي تشاركه فيها السلطة التنفيذيـة، و وعليه فإن البرلمان لا ينفرد بالمبادرة التشريعية، بل 
هــذا مــا أخــذ بــه النظــام الدســتوري ، و (4)بوســعه أن ينفــرد بهــذا الإختصــاصالصــائب، فالبرلمــان لــيس 

                                                 
1))

، ص 6890، دار الفكري العريبي، 6، ط (دراسة مقارنة)لبرلماني الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي واعمري حلمي فهمي،  
 .وما بعةها 60

(2)
، ص 6885، مجلة الإدار ، المةرسة الوطنية للإدار ، الجزائري، 5، ع 5، م مجال القانون في دساتير الجزائر والمغرب وتونسسعية بوالشعير،  
15 . 

(3)
 .16مريجع سابق، ص ، والمغرب وتونسمجال القانون في دساتير الجزائر سعية بوالشعير،  

(4)
 60، ص 5001، كلية الحقوق، جامعة سعة دحلب، البلية ، الجزائري، الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في ظل الدساتير المغاربيةولية شريدط،  

 .وما بعةها
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مبــادرة الحكومــة عــن طريــق مشــروع قــانون، و الإعتــراض علــى القــوانين مــن ، مــن خــلال لجزائــريا
 :المطالب التالية  وعليه نتناول في هذا المبحث، خلال طلب قراءة ثانية للتشريع

 .مبادرة الحكومة عن طريق مشروع قانون  :ــ المطلب الأول

 .لب قراءة ثانية للتشريعالإعتراض على القوانين من خلال ط :ــ المطلب الثاني

  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  ..مبادرة الحكومة عن طريق مشروع قانون مبادرة الحكومة عن طريق مشروع قانون 

لقد سار الدستور الجزائري نفس نهج الدساتير التي جعلت المبادرة بالقوانين حقا مشتركا بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ أول دستور عرفته البلاد وكان حق المبادرة بمشاريع القوانين في 

 2فقرة  19، إذ نصت المادة (1)، حقا لرئيس الجمهورية إلى جانب النواب2699و 2691ستوري د
، وهو ما "لرئيس الجمهورية وللنواب حق المبادرة بتقديم القوانين" :على أنه 2691من دستور سنة 
المبادرة بالقوانين حق لرئيس :" التي جاء فيها 2699من دستور  2الفقرة  269جاء في المادة 

 ...".الجمهورية، كما انها حق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني

وبإنتقال الجزائر من عهد أحادية السلطة التنفيذية إلى ثنائية السلطة منح الدستور الجزائري 
نما  الوزير الأول الحق في المبادرة بتشريع القوانين رغم أن الواقع العملي لا يقوم هو بالمبادرة وا 

ودور الوزير الأول يبقى في إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي  ،في قطاعه يقوم بها الوزراء كل
من التعديل الدستوري لسنة  2الفقرة  219أو مكتب مجلس الأمة، حيث تنص المادة  (2)الوطني
 .(3)..."لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين: "على 1129

، فللحكومة الحق في المبادرة (4)1111من التعديل الدستوري لسنة  261ة وعملا بأحكام الماد

                                                 
(1)

ية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زدان عاشور، ، اطريوحة دكتوراه في العلوم القانونالإختصاص التشريعي للبرلمان الجزائريهةى بقة،  
 .52، ص 5068-5069الجلفة، 

(2)
، مذكري  ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكري بلقادة، 5062 -6881آداء البرلمان الجزائري بين الفترة رشية  معطي،  

 .65، ص 5068-5069تلمسان، 
(3)

 .، مريجع سابق5061تعةدل الةستوري لسنة من ال 611الماد   أنظري 
(4)

لكل من الوزدري الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والنواب :" الفقري  الأولى على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  621الماد  نص  
 .، مريجع سابق"وأعضاء مجلس الأمة، حق المبادر  بالقوانين
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شروط  21-29بالقوانين إلى جانب أعضاء البرلمان، وقد حددت أحكام القانون العضوي 
جراءات تقديم المشروع الحكومي، وقد خولت المادة  ، للوزير الأول سلطة تقديم مشاريع (1)منه 11وا 

 .القوانين

روع القـانون الـذي تقدمـه الحكومـة إلـى مكتـب المجلـس الشـعبي الـوطني أو وقبل أن يصل مشـ
جــراءات ألــزم المؤســس الدســتوري  مكتــب مجلــس الأمــة حســب الحالــة، لابــد أن يمــر بعــدة مراحــل وا 
الحكومة بإتباعها، من خلال تحضـير مشـروع القـانون، ثـم عرضـه لإستشـارة مجلـس الدولـة، وبعـدها 

 .موافقة مجلس الوزراء

 :الفروع التالية  نتناول في هذا المطلبوعليه 

 .تحضير مشروع قانون  :ــ الفرع الأول

 .عرض مشروع القانون على مجلس الدولة ومجلس الوزراء :ــ الفرع الثاني

  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ..تحضير مشروع قانونتحضير مشروع قانون

لقد ألزم المؤسس الدستوري السلطة التنفيذية إتباع مجموعة من الإجراءات عند إعداد مشاريع 
القوانين، حيث يتم في هذا الإطار تحضير مشروع القانون تحت رعاية الوزارة المعنية سواء تولت 

 .مصالحها أو لجنة فنية وزارية أمر إعداد المشروع، أو على مستوى الأمانة العامة للحكومة

 :على مستوى الوزير المبادر/ أولا

ذلك في إطار إختصاصه  يكونبادر بتحضير مشروع نص تشريعي، و يمكن لكل وزير أن ي
فقط، تطبيقا للسياسة المرسومة ضمن مخطط عمل الحكومة، وقبل الشروع في المبادرة وصلاحياته 

 :النقاط التالية مراعاةعلى الوزير المختص  بالنص التشريعي

 الغاية التي تريد الحكومة تحقيقها من النص التشريعي. 

                                                 
(1)

، الذي حةةد تنظيم المجلس الشعبي 5061غشت سنة  52الموافق لـ  6211ذو القعة  عام  55المؤرخ في  65-61القانون العضوي رقم  أنظري 
 .20الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة، ج ر ج ج عةد 
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 تخدامها لتحقيق هدف الحكومةأو المالية التي يمكن إس/الأدوات التنظيمية و. 

  الآثار الإيجابية والسلبية التي يمكن أن تترتب عند تطبيق النص والآليات المطلوبة
 .لتنفيذه

  الأثر المالي أو التكاليف المباشرة المحتملة التي قد يستعملها القطاع عند إلتزامه
 .بالخيارات المعروضة

 ئقالتأكد من إمكانية تنفيذ أحكامه دون اية عوا. 

ويتم التحضير لمشروع القانون طبقا للدستور، والإجراءات المعمول بها في هذا الميدان، وفي 
 .(1)يحقق الأهداف المرجوة من برنامج عمل الحكومةل يتسم بالتشاورإطار 

، فإن الحكومـة تقـدم مشـروع القـانون 21-29من القانون العضوي رقم  26ووفقا لنص المادة 
بي الــوطني، مرفقــا بعــرض الأســباب، ومحــررا باللغــة الرســمية وفــي شــكل لــدى مكتــب المجلــس الشــع

مواد، على أن تودع مشاريع القوانين الخاصة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لـدى 
علـــى مســـتوى مكتـــب المجلـــس الشـــعبي فتـــودع مشـــاريع القـــوانين الأخـــرى أمـــا مكتـــب مجلـــس الأمـــة، 

هــذه المشــاريع علــى مســتوى الســلطة التنفيذيــة، ويشــعر مكتبــي المجلــس  الــوطني، وهــذا بعــد دراســة
الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــة حســب الحالــة بالاســتلام، كمــا يتلقــى مكتــب الغرفــة مشــروع القــانون 

مــن القــانون العضــوي  11المــودع لــدى الغرفــة الأخــرى للإطــلاع عليــه طبقــا لمــا نصــت عليــه المــادة 
مـن نفــس القــانون العضـوي الحكومــة بعــدم عـرض مشــروع القــانون  11، وقـد الزمــت المــادة 29-21

( 21)نظير مشروع قانون يتم دراسـته فـي البرلمـان أو تـم رفضـه أو سـحبه منـذ أقـل مـن إثنـي عشـر 
 .(2)شهرا

 

 
                                                 

(1)
، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، 5061ري الجديد لسنة المبادرة بالقوانين في النظام السياسي الجزائري وفقا للتعديل الدستو سمية لكحل،  
 .561، ص 5061، جامعة زدان عاشور، الجلفة، جوان 1ع 

(2)
، المحةد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما 5061أوت  52المؤرخ في  65-61من القانون العضوي  51و 50و 68أنظري المواد  

 .5061أوت  59، المؤرخة في 20بينهما وبين الحكومة، ج ر ج ج عةد  وكذا العلاقات الوظيفية
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 :على مستوى الأمانة العامة للحكومة/ ثانيا

جلى وظيفتها في تعتبر الأمانة العامة للحكومة الهيكل التنظيمي على مستوى الحكومة، وتت
 لدولةحيث تعتبر قاعدة تنظيم النشاط القانوني ل ،صناعة التشريع بالتكفل بمهمة صياغة القوانين

عندما يصل المشروع التمهيدي للقانون من الوزارة المبادرة تقوم الأمانة العامة للحكومة بإخضاعه ف
ى القانوني بالتدقيق فيه من لدراسات أولية من طرف المديريات المختصة للتحقق منه على المستو 

مدى مطابقته للإطار القانوني المعمول به، والأهداف كذا الشكلي ، و  هجانبمن جانب صياغته، و 
 .(1)الواجب تحقيقها

ويكون  النص التشريعي، موضوعي تقوم بها لا يجب أن تمس بأصل رات التيإلا أن التغي
بعدها يتم توزيع المشروع على أعضاء الحكومة و ، (2)إعتبار أن كل وزارة أدرى بشؤونهابشكليا فقط 

 رح بعد ذلك الأمين العام للحكومةيقت، ثم (3)والهيئات الإستشارية المؤهلة لإبداء رأيها وملاحظاتها
تسجيل المشروع التمهيدي لمشروع القانون في جدول أعمال إجتماع الحكومة، ومتى حظي هذا 

مجلس الدولة  يعرض على ،يدي إلى مشروع قانونالنص بالمصادقة بتحول من مجرد مشروع تمه
 .لإبداء الرأي بشأنه

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..عرض مشروع القانون على مجلس الدولة ومجلس الوزراءعرض مشروع القانون على مجلس الدولة ومجلس الوزراء

إن مشاريع القوانين، ترجع المبادرة بها إلى السلطة التنفيذية، وعلى هذا الأساس سارت 
هذا الصدد على عرض المبادرة بمشروع  الدساتير الجزائرية، ولقد إستقر التطور الدستوري في

 .القانون على مجلس الدولة كهيئة إستشارية، وعرض مشروع القانون لموافقة مجلس الوزراء 

 

                                                 
(1)

، 0669الإطار القانوني المنظم لحق المبادرة بالقوانين في الدستورين الجزائري لسنة حمدودي بن هاشمي، محمة بن سهلة ثاني بن علي،  
 .618، ص 5061، بسكري ، سنة 9، مجلة دفاتري السياسة والقانون، ع 0100والمغربي لسنة 

، مذكري  ماحستير في العلوم القانونية، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق، جامعة الإختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذيةسعاد عيادي،  (2)
 .620، ص 5062-5061الحاج لخضري، باتنة، 

(3)
 .618بن سهلة ثاني بن علي، حمدودي محمة بن هاشمي، مريجع سابق، ص  
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 .عرض مشروع القانون لإستشارة مجلس الدولة / أولا

تعـرض مشـاريع :" على أنه 1129من التعديل الدستوري لسنة  1فقرة  219لقد نصت المادة 
مـــن القـــانون  16، كمـــا تـــنص المـــادة (1)..."مجلـــس الـــوزراء، بعـــد رأي مجلـــس الدولـــةالقـــوانين علـــى 
يبدي " : ما يلي المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة المعدل والمتمم على (2)12-69العضوي رقم 

مجلــس الدولــة رأيــه فــي مشــاريع القــوانين حســـب الشــروط التــي يحــددها القــانون والكيفيــات المحـــددة 
، يـتم إرسـال مشـروع القـانون (3)192-69من المرسوم التنفيذي  11، والمادة "يضمن نظامه الداخل

وجميع عناصره المحتملة من الأمانة العامة للحكومـة إلـى الأمانـة العامـة لمجلـس الدولـة، لأخـذ رأي 
يبدي مجلس الدولة رأيه في المشـاريع :" على انه (4)من ذات القانون 21هذا الأخير، وتنص المادة 

أعلاه، ويقترح التعديلات التـي  16م إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة التي يت
 ".يراها ضرورية

ن كانـــت المـــادتين  ـــانون العضـــوي 21و 16وا  ـــدان  12-69 مـــن الق المـــذكورتين اعـــلاه لا تفي
أن  المشــرعالألفــاظ العامـة التـي حـررت بهــا، وكـان علـى  مـن خـلالالبتـة الصـفة الزاميـة للإستشــارة، 

 .(5)القواعد القانونيةالمادتين من القاعدة الدستورية تطبيقا لمبدأ تدرج هاتين يستمد حكم 

يمكن القول أن إستشارة مجلس الدولة هي إستشارة إجبارية ينتج عنهـا رأي إستشـاري غير أنه 
لسـابق المستشـار ا "الدكتور عبـد الـرزاق زوينـة"ولكن بالرجوع إلى ما جاء على لسان . واجب إتباعه

إذا كـان الأخـذ بـرأي مجلـس الدولـة إلزاميـا، فإنـه :" لمجلس الدولـة، فيمـا يخـص هـذه المسـألة، بـالآتي
تتحلـل منـه، فلهـا في نفس الوقت مجرد من كل صفة تنفيذية، بمعنى أن الجهـة المخطـرة يمكنهـا أن 

ذا:" ، وأضاف ايضا"ن تأخذ به كليا أو جزئيا أو تطرحه جانباحرية الإختيار بأ كانت آراء مجلس  وا 

                                                 
(1)

 .، مريجع سابق5061من التعةدل الةستوري لسنة  1الفقري   611أنظري الماد   
(2)

، والمتعلق بإختصاصات مجلس الةولة وتنظيم  وعمل ، والمعةل 6889مادو سنة  10المؤرخ في  06-89من القانون العضوي رقم  02الماد  أنظري  
 .5066غشت  01، المؤرخة في 21د ، ج ر ج ج عة5066دوليو  51المؤرخ في  61-66والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 

(3)
المحةد لأشكال الإجرياءات وكيفياهدا في المجال الإستشاري أمام مجلس الةولة، ج  6889أوت  58المؤرخ في  516-89أنظري المريسوم التنفيذي رقم  

 .6889أوت  10، الصادر  بتاردخ 02ر ج ج عةد 
(4)

 .علق بإختصاصات مجلس الةولة وتنظيم  وعمل ، والمعةل والمتمم، مريجع سابقالمت 06-89من القانون العضوي رقم  65أنظري الماد   
(5)

 .10، ص 5005، 6، مجلة مجلس الةولة، ع الرأي الإستشاري لمجلس الدولة ولادة كاملة ومهمة مبتورةعبة الريزاق زودنة،  
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الدولــة غيــر ملزمــة، فــإن الحكومــات فــي الأنظمــة المقارنــة تأخــذ بهــا لأنهــا تتضــمن الــرأي القــانوني 
 .(1)"لأعلى هيئة إستشارية

فقــط بعــرض مشــروع القــانون علــى مجلــس الدولــة أن الحكومــة ملزمــة إجرائيــا  يتضــحوعليــه  
وجاوبــا، وغيــر  عليــها أن تقــوم بعرضــه مشــروع دســتوريا، فيجــب عليهــالحتــى يكــون لإبــداء رأيــه فيــه، 

 .ملزمة بالأخذ برأيه الإستشاري، لعدم وجود نص يلزمها بذلك 

 :عرض مشروع القانون لموافقة مجلس الوزراء/ ثانيا

لم يشترط عـرض مشـاريع القـوانين علـى مجلـس الـوزراء قبـل أن تـودع  2691إن دستور سنة 
 2691مـن دسـتور سـنة  1فقـرة  19أحكام المادة لدى مكتب المجلس الوطني بإسم الرئيس، عملا ب

قتراحات وتصميمات القوانين على مكتـب المجلـس الـذي يحيلهـا :"...التي جاء فيها توضع مشاريع وا 
الدسـتور أن يتـولى وعليـه فـرئيس الجمهوريـة يخـول لـه  ".ن البرلمانيـة المختصـة بدراسـتها على اللجـا

كــان ذلــك داخــل اللجــان الدائمــة أو فــي الجلســات  شخصــيا ســواء أمــر الــدفاع عــن مشــاريع القــوانين
 .(2)العامة للمجلس

هـو الآخـر لــم يشـترط عــرض المشـاريع علـى مجلــس الـوزراء، لكنــه  2699كـذلك دسـتور ســنة 
تقــدم مــن الحكومـــة إلــى مكتــب المجلــس الشـــعبي " نــص بصــريح العبــارة علــى أن مشـــاريع القــوانين 

حكومــة إلــى المجلــس الشــعبي الــوطني يعــرض علــى ، وعليــه فالمشــروع المقــدم مــن طــرف ال"الــوطني
 .(3)اللجنة الدائمة المختصة مرفقا بجميع المستندات والوثائق

فقــد إشــترط قبــل إيــداع المشــروع إلــى مكتــب المجلــس عرضــه علــى  2696أمــا دســتور ســنة 
، ثـــم يقـــدم مشـــروع (4)2696مـــن دســـتور ســـنة  1فقـــرة  221مجلـــس الـــوزراء، عمـــلا بأحكـــام المـــادة 

 .ن لمكتب المجلس الشعبي الوطنيالقانو 

                                                 
(1)

 .وما بعةها 50، ص سابقعبة الريزاق زودنة، مريجع  
(2)

 .وما بعةها 11، ص 5002، دار الهةى، الجزائري، (نشأة، تشريعا، فقها)ر الجزائري الدستو عبة الله بوقفة،  
(3)

 .19، ج ر ج ج عةد 6811-08-02المتعلق بالنظام الةاخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاردخ  06-11من القانون  11الماد   أنظري 
(4)

تعريض مشاردع القوانين على مجلس الوزراء، ثم دودعها رئيس الحكومة مكتب :"... التي جاء فيها 6898من دستور سنة  1الفقري   661نص الماد   
 .، مريجع سابق"المجلس الشعبي الوطني
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فــي  219المــادة كــذلك والتــي تقابلهــا  2669مــن دســتور  226وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 
نصــت علــى أن مشــاريع القــوانين تعــرض علــى  التــي 1129مــن التعــديل الدســتوري لســنة  1الفقــرة 

أو مكتـب مجلـس مجلس الوزراء وجوبا للموافقة عليها قبـل إيـداعها مكتـب المجلـس الشـعبي الـوطني 
 .(1)الأمة على حسب الحالة

، فإنــه يتعــين (2)1111الفقــرة الثانيــة مــن التعــديل الدســتوري لســنة  261وعمــلا باحكــام المــادة 
القانون على مجلس الوزراء، فإذا حـاز مشروع على الحكومة وبعد الأخذ برأي مجلس الدولة عرض 

 بي الــوطني مقابــل إشــعار بالاســتلامالشــععلــى الموافقــة يودعــه الــوزير الأول امــام مكتــب المجلــس 
وترســـل نســـخة إلــــى مكتـــب مجلـــس الأمــــة للإطـــلاع عليــــه، ليعـــرض مشـــروع القــــانون علـــى اللجنــــة 

ع مــع إمكانيــة حضــور المختصــة التــي تجتمــع تحــت رئيســها، أو مــن ينــوب عنــه فــي مناقشــة المشــرو 
الحـق فـي الإسـتماع عضاء المكتب دون أن يكون لهـم حـق التصـويت، بـل وللجنـة رئيس المجلس وأ

 .(3)إلى أي مختص أو ذوي خبرة في الموضوع للإستعانة بهم

وبعد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة لإبداء رأيـه فيـه، يكـون المشـروع محـل مداولـة 
مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية للموافقة عليه، ولهذا تعتبر هذه المرحلة مرحلـة تنسـيقية بـين 

 .الجمهوريةالحكومة ورئيس 

وبعـــد الإنتهـــاء مـــن دراســـة هـــذا المشـــروع تقـــوم اللجنـــة المختصـــة بإعـــداد تقريـــر ليعـــرض علـــى 
 ، ليـوزع هـذا التقريـر علـى(4)المجلس، ويكون هذا التقريـر تمهيـدا يمكـن أن يضـاف لـه تقريـر تكميلـي

                                                 
(1)

تعريض مشاردع القوانين على مجلس الوزراء، بعة رأي مجلس الةولة، :"...التي جاء في  5061من التعةدل الةستوري لسنة  1فقري   611نص الماد   
 .، مريجع سابق"الأول، حسب الحالة، مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمةثم دودعها الوزدري 

(2)
تعريض مشاردع القوانين على مجلس الوزراء، بعة رأي مجلس الةولة، ثم :" التي جاء في  5050من التعةدل الةستوري لسنة  5فقري   621نص الماد   

 .، مريجع سابق"الحالة، لةى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمةدودعها الوزدري الأول أو رئيس الحكومة، حسب 
(3)

، د 2، ج ، السلطة التشريعية المراقبة0669النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعية بوالشعير،  
 .669، ص 5061م ج، الجزائري، 

، (0101دراسة في ظل التعديل الدستوري لسنة )المبادرة بالقوانين بين التفوق الحكومي والتراجع البرلماني رزدقة عباد، جمال بن سالم،  (4)
 .22، ص 5055، 6، ع 60دفاتري البحوث العلمية، م 
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 ا التقريـرقتراحـات تعديليـة حـول هـذيام قبـل الجلسـة، ولهـم فـي ذلـك أن يقـدموا إأ 19النواب في أجل 
 . (1)فإذا لم توجد أي تعديلات يعرض المشروع للتصويت عليه

  : : المطلب الثاني المطلب الثاني 

  (. (. طلب إجراء قراءة ثانيةطلب إجراء قراءة ثانية))الاعتراض على القوانين الاعتراض على القوانين 

لقد أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بالإتجاه القائل بإقامة رقابة متبادلة بين السلطات، في 
ا السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالرجوع إلى التعديل إطار التعاون والتوازن بينها، لا سيما منه

الدستوري الحالي نجد أنه يمكن للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية مراقبة الأعمال التي 
 .تقوم بها السلطة التشريعية، من خلال حق الإعتراض على القوانين

يبدو طبيعيا مواجهة البرلمان، و وجب حقه في الإعتراض، بمعليه يستطيع رئيس الجمهورية و 
الرئيس ليس بحاجة إلى الحصول على توقيع رئيس الحكومة أو الوزير المعني، ليكون  بإعتبار أن

 تم التصويت عليه من قبل البرلمانقانون  فيإلى جانب توقيعه عند توجيه طلب المداولة الثانية 
لتقدير رئيس  يخضعا شخصيا حقا أو إمتياز مكنة ، أو يجعل من الإعتراض " يمكن"ففعل 

 .(2)الجمهورية

مقررة لرئيس كوسيلة تقليدية  هذه الآلية الدستوري على المؤسسأبقى فقد ذلك في سياق و 
 من خلالفي مجال العمل التشريعي، التنفيذية والتشريعية الجمهورية، بصدد العلاقة بين السلطتين 

عي بموجب مداولة ثانية، وفقا لنص المادة الإعتراض الرئاسي الذي ينال من مضمون النص التشري
ن كان فضلا عن ذلك نجد إستعمالا آخر غير مألوف . 2669من دستور سنة  (3)219 وا 

 .(4)للإعتراض على ما يصدر عن السلطة التشريعية وفق أساليب أخرى

                                                 
(1)

، مريجع المراقبة، السلطة التشريعية 0669النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعية بوالشعير،  
 .668سابق، ص 

، مجلة الحقوق (دراسة مقارنة)قراءة في حق رئيس الجمهورية في الإعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري باددس سعودي،  (2)
 .561، ص 5062، جامعة أم البواقي، جانفي 1السياسية، ع  والعلوم

(3)
يمكن رئيس الجمهوردة أن دطلب مبادر  مةاولة ثانية في قانون تم التصودت علي  في غضون :" دليعلى ما  6881من دستور سنة  651نص الماد   

 .، مريجع سابق"أعضاء المجلس الشعبي الوطني( 5/1)وفي هذه الحالة لا دتم لإقريار القانون إلا بأغلبية ثلثي . الموالية لتاردخ إقرياره( 10) الثلاثين دوما
(4)

 .516، ص 5005، دار هومة، الجزائري، ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري أساليبعبة الله بوقفة،  
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وعليه سنحاول في هذا المطلب دراسة إختصاصات رئيس الجمهورية في الإعتراض على 
تشريعية وهي القوانين التي ونه ينصب على إحدى أهم الأعمال التي تقوم بها السلطة الالقوانين ك

 .تسنها

 :الفروع التالية  وعليه نتناول في هذا المطلب

 .مفهوم الإعتراض على القوانين  :ــ الفرع الأول

 .شروط الإعتراض على القوانين :ــ الفرع الثاني

  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ..انينانينمفهوم الإعتراض على القو مفهوم الإعتراض على القو 

إن الإعتراض على القوانين أو طلب إجراء قراءة ثانية هو إجراء يقوم به رئيس الجمهورية 
في حالة إعادة القانون الموافق عليه إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، وقد إختلفت دساتير بعض 
الدول في تحديد مصطلح هذا الإجراء، فهناك من تستعمل مصطلح حق الإعتراض مثل دولة 

، وهناك من تستعمل مصطلح ألطف وهو طلب إجراء (2692من دستور  221المادة ) مصر
 .(1)، أو طلب إجراء مداولة ثانية(2699من دستور  1فقرة  21المادة )مداولة جديدة مثل فرنسا 

، وهذا "طلب إجراء مداولة ثانية"أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري هو المصطلح الذي  إن
من التعديل الدستوري لسنة  269، والتي تقابلها المادة 2669من دستور  2 فقرة 219في مادته 

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني  21-29من القانون العضوي  2فقرة  69، والمادة 1129
في  (2)266ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، أما في المادة 

فقد جاء من خلالها المؤسس الدستوري بمصطلح  1111يل الدستوري لسنة من التعد 2 الفقرة
، وسيتم "قراءة ثانية في قانون تم التصويت عليهيطلب "جديد، أين يمكن لرئيس الجمهورية أين 

 (. ثانيا)، وتوضيح أهميته (أولا)التطرق في هذا الفرع إلى تعريف الإعتراض على القوانين 

                                                 
(1)

 .61، ص مريجع سابق، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعية بوالشعير،  
(2)

ثانية في قانون تم التصودت يمكن رئيس الجمهوردة أن دطلب قرياء  :" على مي دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  6فقري   628نص الماد   
 .، مريجع سابق.."دوما الموالية لتاردخ المصادقة علي  ( 10)علي  في غضون الثلاثين 
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 :ى القوانينتعريف الإعتراض عل/ أولا

 هيعرف بعض الفقهاء هذا الإجراء، بأنه إلفات نظر البرلمان مرة أخرى حول قانون وافق علي
حيث يطلب منه رئيس الدولة إعادة قراءته مرة ثانية قصد إدخال تعديلات عليه أو تأكيد وجهة 

النص  نظر البرلمان بالإبقاء على النص دون تغيير، لكن بشرط أن يكون ذلك التأكيد بحصول
 .(1)على أكثر من الأغلبية كثلثي أصوات النواب

 ة من شروط طلب المداولة الثانيةشبه خالي 2669من دستور  219لقد جاءت المادة 
، ومنحت لرئيس الجمهورية 1129من التعديل الدستوري لسنة  269وكذلك الحال بالنسبة للمواد 

الإعتراض كل القانون أم يقتصر على الحرية في إبداء ما يشاء من الإعتراضات، سواء يشمل 
غير أن هذه الحالة دفعت ببعض الفقه إلى إعتبار أن إعتراض رئيس الجمهورية . بعض مواده

 .(2)على القانون يقتصر على بعض نصوصه فقط وليس بكامله

 Huguesوذلك كما يقول"(3)في حين أن المؤسس الدستوري الفرنسي فقد أخذ بالنوعين معا
PORTELLI 2699من دستور  1فقرة  21القراءة الجديدة التي يقوم بها الرئيس طبقا للمادة  لأن 

 ".، يمكن أن تحمل كامل النص أو بعض أحكامه

(Cette nouvelle lecture peut porter sur l'ensemble du texte ou sur 
certaines de ses dispositions)(4). 

حظ أن المؤسس ، فالملا1111لدستوري لسنة من التعديل ا 266أما بالرجوع إلى المادة 
منح لرئيس الجمهورية حق الإعتراض و مؤسس الدستوري الفرنسي، الدستوري سلك نفس مسلك ال

طلب قراءته للمرة الثانية بعد التصويت عليه من القانون كاملا أو بعض أحكامه، و  على نص
 .طرف البرلمان بغرفتيه

                                                 
(1)

 .61، مريجع سابق، ص القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعية بوالشعير،  
(2)

 .596سابق، ص  ، مريجعأساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريعبة الله بوقفة،  
(3)

الإختصاصات التشريدعية لريئيس الجمهوردة في النظام الةستوري الجزائريي، مذكري  ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبو ، بريكاتأحمدة  
 .86، ص 5009-5001بكري بلقادة، 

(4)
  Cf. Hugues PORTELLI, Droit constitutionnel, 5

éme
 édition, Dalloz, France, 2003, p.203. 
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اض المطلق لم يعد موجودا مطلق، فالإعتر و  نسبي ،وينقسم حق الإعتراض إلى نوعين
بصفتي الإطلاق والنهاية، أما الإعتراض  لتميزهيؤدي إلى إلغاء القانون  كونهالدول  وهجرته معظم

 (1)الدستور محددة فيشروط مكن للبرلمان التفوق عليه وفقا لي فقط النسبي فهو إعتراض مؤقت
أو  النسبيلجزائري إلى الأخذ بالإعتراض دساتير الدول ومنها الدستور ابعض لذلك إتجهت 

  .(2)التوفيقي

، فيتبين أن طلب رئيس 1111من التعديل الدستوري لسنة  266ومن خلال نص المادة 
، مما يؤدي إلى مؤقتأو  نسبيالجمهورية لإجراء قراءة ثانية لأي قانون ما، ما هو إلا إعتراض 

ن رئيس الجمهورية، أو المصادقة عليه بالشرط تعليق النص بصفة مؤقتة إلى غاية تعديله بطلب م
 .ة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه، والمتعلق بأغلبي(3)المبين في نص المادة في فقرتها الثانية

 :أهمية الإعتراض على القوانين/ ثانيا

يكتسي  لقوانين، أو طلب قراءة ثانية لهاإن إختصاص رئيس الجمهورية في الإعتراض على ا
 .الناحية القانونيةمن ة في النظام الدستوري الجزائري، سواء من الناحية السياسية أو أهمية بالغ

لتوازن بين السلطتين أهمية هذا الإختصاص في تحقيقه لاحية السياسية، تكمن فمن الن
التشريعية من حيث إعداد النص التشريعي، ففي حالة قيام البرلمان بإعداد القوانين التي التنفيذية و 

 راءة ثانية للقانون وفقا للدستورماشى ونظرة الحكومة، يقوم رئيس الجمهورية بطلب إجراء قلا تت
  .م تعديل القانون وفق هذه السياسة، ليت(4)للدفاع عن سياسة الحكومة

ساهمة رئيس الجمهورية في أما من الناحية القانونية، فتكمن أهميته من خلال تكريس م
القانون واعداده بشكل جيد، بعد أن يكون رئيس الجمهورية قد ، من خلال إعادة قراءة التشريع

                                                 
(1)

الإختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دراسة مقارنة مع عز الةدن بغةادي،  
 . 91ص  ،5009مكتبة الوفاء القانونية، الإسكنةردة، النظام المصري، 

(2)
 .691، ص 5005، دار الهةى، سنة (دراسة مقارنة)سلامي و النظم المعاصرة السلطة التشريعية في نظام الحكم الإضو مفتاح محمة غمق،  

(3)
في هذه الحالة، لا تتم المصادقة على القانون إلا بأغلبية ثلثي :" .. على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  5الفقري   628نص الماد   

 ".أعضاء مجلس الأمة أعضاء المجلس الشعبي الوطني و ( 5/1)
(4)

 .598-591، مريجع سابق، ص ص أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريعبة الله بوقفة،  
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إكتشف سوء إعداده من البرلمان، مثل مخالفته للدستور أو يتضمن تناقض في أحكامه، وعليه يتم 
 . تنقيح القانون من الأخطاء التي قد يتضمنها في النهاية

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..شروط الإعتراض على القوانين شروط الإعتراض على القوانين 

نشرها، و في حالة عدم موافقته على رية هو المكلف بإصدار القوانين و و يعتبر رئيس الجمه
هذه القوانين يمكن له ممارسة حقه الدستوري في الإعتراض عليها، بشروط معينة ودون تعسف 

سنحاول تناول هذه الشروط ، لذا 1111من التعديل الدستوري لسنة  266منه، طبقا لنص المادة 
، وممارسة حق الإعتراض في الأجل (اولا)طلب إجراء قراءة ثانية من خلال التطرق إلى تسبيب 

 (. ثالثا)المداولة الثانية من قبل البرلمان و إجراء ( ثانيا)المحدد 

 :تسبيب الإعتراض على القوانين/ أولا

منه، يقوم به رئيس (1)91في المادة  2691إن الإعتراض على القوانين في ظل دستور 
تتضمن أسباب الإعتراض، موجهة إلى المجلس الوطني يطلب منه  الجمهورية بموجب رسالة

يعد طلب رئيس الجمهورية إنتهاء الأجل المحدد لإصدارها، و التداول مرة ثانية في القوانين قبل 
ملزم للمجلس الوطني فمن غير المعقول أن يرفض هذا الأخير طلب الرئيس وهو إختصاص 

 .ير اللاحقة بصريح العبارةأصيل له ولو لم ينص على ذلك في الدسات

إن الأسباب التي تجعل من رئيس الجمهورية يقدم إعتراض على القوانين، إما لمخالفة النص 
ما  التشريعي للدستور أو مخالفته للقوانين سارية المفعول أو يتضمن مواد لا يمكن تطبيقها عمليا، وا 

 .(2)ومةيكون هذا النص التشريعي لا يتماشى مع السياسة العامة للحك

                                                 
(1)

يجوز لريئيس الجمهوردة أن دطلب من المجلس الوطني بريسالة مبينة الأسباب خلال الأجل المحةد :" على ما دلي 6811من دستور  20نص الماد   
 .، مريجع سابق"ري  ثانية، ولا يمكن رفض طلب  هذالإصةار القوانين، التةاول في شأنها م

(2)
 .650، مريجع سابق، ص (نشأة، تشريعا، فقها)الدستور الجزائري ، عبة الله بوقفة،  
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ة ومناقشة البرلمان راض على القوانين في كون أن دراستتجلى أهمية تسبيب الإعتو 
للإعتراض لا تكون إلا على ضوء الأسباب المبينة في الإعتراض، ففي حالة عدم تبيان تلك 

 .(1)الأسباب فالإعتراض يكون عاما وغامضا ويفقد الهدف من وجوده

 للسلطة التشريعيةعتراض على القوانين، بالنسبة في مسألة الإرغم أهمية شرط التسبيب 
 هورية، فمن خلال التسبيبممثلة في رئيس الجمالفي مواجهة السلطة التنفيذية كضمانة أساسية 

تعديل ، فيمكن لهم ومؤسسة جديةإن كانت أسباب الإعتراض، يمكن لأعضاء البرلمان تقدير 
ن الملاحظ أن المؤسس الدستوري أغفل شرط ، إلا أالجمهورية رئيسالنص التشريعي وفق مبتغى 

 .التسبيب في الدساتير اللاحقة رغم أهميته

 :ممارسة حق الإعتراض في الأجل المحدد/ ثانيا

إن الأجل المحدد لحق الإعتراض على القوانين يعد ملزما لرئيس الجمهورية على إحترامه في 
جزائرية هذا الأجل ت جميع الدساتير القد ضمنم طلب قراءة ثانية لنص تشريعي، و حالة سعيه لتقدي
 باقي الدساتير اللاحقة لهعن يعد الأجل المحدد مختلفا  2691، ففي دستور وبإختلاف معين

نجد أن ممارسة هذا الحق تكون خلال الأجل المحدد لذا  منه(2)66وذلك بالرجوع إلى المادة 
هذا الأجل في حالة الإستعجال أيام، و يمكن أن يخفض ( 21)لإصدار القانون والمحدد بعشرة 

 .بطلب من المجلس الوطني، وعليه يخفض معه أجل حق الإعتراض على القانون

نجد أن المؤسس الدستوري مدد في الأجل  2699من دستور سنة  299بالرجوع إلى المادة 
ية يوما الموال( 11)المحدد لممارسة حق الإعتراض وتقديم طلب إجراء مداولة ثانية إلى ثلاثين 

في  2696لتاريخ إقرار النص التشريعي من طرف البرلمان، ونفس الأمر بالنسبة لدستور سنة 
في المادة  1129منه، والتعديل الدستوري لسنة  219في المادة  2669منه، ودستور  229المادة 
 .منه 269

                                                 
(1)

 .81عز الةدن بغةادي، مريجع سابق، ص  
(2)

لقوانين خلال الأدام العشري  الموالية دصةر ا. دكلف رئيس الجمهوردة بإصةار القوانين ونشريها:" على ما دلي 6811من دستور  28نص الماد   
، "جاللإحالتها علي  من طريف المجلس الوطني، ودوقع مريسومات التطبيق، ويمكن التخفيض من أجل الأدام العشري  عنةما دطلب المجلس الوطني الإستع

 .مريجع سابق
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س د لتنظيم المجلالمحد 11-66من القانون العضوي رقم  2فقرة  69وبالرجوع إلى المادة 
بين الحكومة، والتي وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و مجلس الأمة، وعملهما، الشعبي الوطني و 

من الدستور، أن يطلب مداولة  219يمكن رئيس الجمهورية، وفقا لأحكام المادة :" نصت على أنه
 عليه موالية لمصادقة مجلس الأمةيوما ال( 11)ثانية للقانون المصوت عليه، وذلك خلال الثلاثين 

نجد أن المؤسس الدستوري في البداية لم يضبط بدقة الأجل المحدد للرئيس لتقديم طلب إجراء  ،"
من القانون  2فقرة  69مداولة ثانية أمام البرلمان في نص تشريعي ما، فمن خلال نص المادة 

مة نجد أن المشرع جعل الأجل يحسب بداية من يوم الموالي لموافقة مجلس الأ 11-66العضوي 
:".. ، التي نصت على2669من دستور  219على النص التشريعي وليس كما جاء في المادة 

من القانون العضوي  2فقرة  (1)69، غير أن المادة " يوما الموالية لتاريخ إقراره( 11)الثلاثين 
المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية  29-21
هي و  1129من التعديل الدستوري لسنة  269، جاءت مطابقة لنص المادة نهما وبين الحكومةبي

 .2669من دستور  219نفسها المادة 

المحدد لتنظيم المجلس  11-66من القانون العضوي رقم  61كذلك بالرجوع إلى نص المادة 
وبين الحكومة، التي جاء  الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما

من الدستور، يرسل رئيس مجلس الأمة النص  299و 299مع مراعاة أحكام المادتين :"فيها
أيام، ويشعر ( 21)النهائي الذي صادق عليه مجلس الأمة إلى رئيس الجمهورية في غضون عشرة 

( 21)لة عشرة وهو ما يعني أن مه" رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة بهذا الإرسال
يوما الممنوحة ( 11)أيام المحددة لإرسال القانون إلى رئيس الجمهورية تدخل ضمن مهلة الثلاثين 

لرئيس الجمهورية لطلب قراءة ثانية للقانون، وذلك في حالة تأخر رئيس مجلس الأمة عن إرساله 
 يم وليس بتاريخ الإقرارريخ التسلالعبرة بتاأيام الممنوحة له، و ( 21)إلى آخر يوم من مهلة عشرة 

 .1129وهو ما أغفل عنه المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 

                                                 
(1)

 ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين المحةد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني 65-61من القانون العضوي رقم  21نص الماد   
من الةستور، أن دطلب مةاولة ثانية للقانون المصادق علي ، وذلك خلال  622يمكن رئيس الجمهوردة وفقا لأحكام الماد  :" الحكومة، على ما دلي

 .، مريجع سابق"دوما الموالية لتاردخ إقرياره( 10)الثلاثين 
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في  1111والملاحظ أن المؤسس الدستوري لم يعالج هذه النقطة في التعديل الدستوري لسنة 
منه، ذلك أن رئيس الجمهورية يمكن له أن يطلب قراءة ثانية في القانون الذي تم  266المادة 
، وهو ما يتطابق (1)يوما الموالية لتاريخ المصادقة عليه( 11)ويت عليه في غضون ثلاثين التص

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  21-29من القانون العضوي  61مع نص المادة 
يرسل رئيس :"، والتي نصت علىالأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، النص النهائي المصادق عليه إلى رئيس  مجلس الأمة
، وعليه فأجل الإعتراض يحتسب من اليوم الموالي لتاريخ "أيام( 21)الجمهورية في غضون عشرة 

 .المصادقة على القانون وليس من تاريخ إرساله رئيس الجمهورية

 :المداولة الثانية من قبل البرلمان/ ثالثا

أعضـاء البرلمـان للمصـادقة علـى ( 1/1)ترطت معظـم الدسـاتير الجزائريـة أغلبيـة ثلثـي لقد إشـ
 266فـي المـادة  1111، لا سـيما فـي التعـديل الدسـتوري لسـنة راءتـه للمـرة الثانيـةالقانون في حالة ق

منــه، الــذي لــم يحــدد تلــك الاغلبيــة وتركهــا وفقــا  91فــي المــادة  2691منــه، بالمقارنــة مــع دســتور 
 .ية المطلوبة عند القراءة الأولى للقانونللأغلب

وقــد ترجــع الغايــة التــي قصــدها المؤســس الدســتوري مــن وراء مــنح أعضــاء المجلــس الشــعبي 
الوطني، إمكانية رفـض طلـب إجـراء قـراءة ثانيـة للقـانون مـن طـرف رئـيس الجمهوريـة، بـإقرارهم لهـذا 

ؤسـس الدسـتوري فـي عـدم جعـل إرادة الأعضـاء، إلـى رغبـة الم( 1/1)القانون المعترض عليه بثلثـي 
نمـا جعـل هـذه الإرادة  الرئيس مسـاوية لإرادة أعضـاء المجلـس، وبعبـارة أخـرى لإرادة ممثلـي الأمـة، وا 

 .(2)الأخيرة هي الإرادة العليا

 ةنص علـى دور مجلـس الأمـة فـي القـراءة الثانيـ ،وما بعده 1129إن التعديل الدستوري لسنة 
، فــالقراءة الثانيــة شــملت فــي هــذه ومــا قبلــه مــن الدســاتير 2669نة هــو مــا لــم يوجــد فــي دســتور ســو 

فــي مــن الأعضــاء، و ( 1/1)التعــديلات الســلطة التشــريعية بغرفتيهــا، وبــنفس النصــاب ألا وهــو ثلثــي 
حالـــة عــــدم إســــتيفاء هــــذا النصــــاب يــــؤدي بالضــــرورة إلــــى إلغــــاء القــــانون لعــــدم إســــتيفاء الإجــــراءات 

                                                 
(1)

 .، مريجع سابق5050من التعةدل الةستوري لسنة  6الفقري   628اد  أنظري نص الم 
(2)

 .195، الةار الجامعية، ب ب ن، ب س ن، ص الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوريإبرياهيم عبة العزدز شيحا،  
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المحــدد لتنظـــيم المجلـــس  21-29مــا أكـــد القـــانون العضــوي رقـــم  الدســتورية اللازمـــة لصــدوره، وهـــو
فـي المـادة  ،الشعبي الـوطني ومجلـس الأمـة وعملهمـا وكـذا العلاقـات الوظيفيـة بينهمـا وبـين الحكومـة

نـواب ( 1/1)وفي حالة عدم المصـادقة باغلبيـة ثلثـي :" منه، والتي نصت على ما يلي 1الفقرة  69
 ".ء مجلس الأمة، يصبح نص القانون لاغياالمجلس الشعبي الوطني أو أعضا

القــوانين مــن شــأنه تضــييق الخنــاق وعليــه فإشــتراط تلــك الأغلبيــة فــي حالــة الإعتــراض علــى 
التأثير علـى المبـادرة البرلمانيـة فـي مجـال إقتـراح القـوانين أو علـى التعـديلات التـي أدخلهـا البرلمـان و 

 .(1)على مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة

من بين الحالات التي لجأ من خلالها رؤساء الجمهورية في الجزائر إلى طلب إجراء مداولـة و 
 ، أحــــداها تتعلــــق بمخالفــــة الدســــتور(2)"الشـــاذلي بــــن جديــــد" ثانيـــة، كــــان فــــي عهــــد الــــرئيس الراحــــل 

مـــن القــانون المتضـــمن تحديــد المــدة القانونيـــة للعمــل التـــي قــام بتخفيضـــها  9و 1بخصــوص المــواد 
، و حالــة أخــرى كانــت متعلقــة بقــانون (3)ســاعة( 61)ســاعة إلــى ( 66)لمــان بموجــب تعــديل مــن البر 

 .(4)الإعلام

هــو إلا مــا  ،المخـول دســتوريا لــرئيس الجمهوريـة حــق الإعتــراض علـى القــوانينرغـم ذلــك يبقـى 
صـل شـبه المطلـق بـين في الأنظمة الرئاسية التـي تنـتهج الف كذلك عرف أو مؤقت، عتراض توقيفيإ
ية، يهدف إلى تعطيل التشريع السلطةنه يبقى قيدا قانونيا من القيود الممارسة على لسلطات، غير أا

 ،فـي الحـالات التـي تتوافـق فيهـا الأغلبيـة الرئاسـية مـع الأغلبيـة البرلمانيـة ،أو سـحبه صدور القـانون
س الشـعبي أعضـاء المجلـ( 1/1)لا يحصـل فيهـا علـى موافقـة النصـاب المحـدد بأغلبيـة ثلثـي  وعليـه

 .، أو أعضاء مجلس الأمة، وعليه يصبح النص لاغياالوطني

 

                                                 
(1)

 .16-10عقيلة خريباشي، مريجع سابق، ص ص  
(2)

 .518-519، مريجع سابق، ص ص عية في النظام السياسي الجزائريأسالب ممارسة السلطة التشري ،عبة الله بوقفة 
(3)

 .6895من سنة  81، و رقم 6895من سنة  82الجريدة  الريسمية لمةاولات المجلس الشعبي الوطني رقم  :أنظري في ذلك 
(4)

 والذي بةوره أجريى بصةده تصودتا بةون لقة لجأ الريئيس إلى حق الإعتراض بخصوص قانون الإعلام، أدن قام بإعادت  إلى المجلس الشعبي الوطني 
غائبا، وكان ذلك في إفتتاح الةور  الخريدفية بتاردخ ( 55)نائبا من بينهم ( 21)صوتا لصالح ، وإمتناع ( 58)صوتا، و ( 696)مناقشة، وتم رفض  بـ 

 .659-651، ج ر ج ج، رقم 6898نوفمبر  50
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  ::المبحث الثانيالمبحث الثاني

  ..الدور التشريعي لرئيس الجمهوريةالدور التشريعي لرئيس الجمهورية

من  ن السلطتين التشريعية والتنفيذيةيقتضي مبدأ الفصل المرن بين السلطات، وجود تعاون بي
ى تـدعيما لسـلطته فـي إطـار خلال تمتع رئيس الجمهورية بسلطة موازية لسـلطة البرلمـان، أو بـالأحر 

فكـــل مـــا يخـــرج عـــن ميـــدان إختصـــاص البرلمـــان، المحـــدد . تعـــاون الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة
دستوريا، يدخل ضمن إختصاص رئيس الجمهورية الذي يمارسه عن طريق المراسيم الرئاسية، وهـو 

لتـي يحـق للبرلمـان ولمـا كانـت المواضـيع ا. (1)2669مـن دسـتور  2فقـرة  219ما جاءت بـه المـادة 
 211و  211التــدخل للتشــريع فيهــا محــددة فــي بعــض أحكــام الدســتور، ومــا نصــت عليــه المــادتين 
 .(2)منه، فإن إختصاصه عاما يسمح له بالتدخل في كل الميادين غير المخصصة للقانون

يجـــة الإتجـــاه الظـــروف العاديـــة فـــي تزايـــد مســـتمر نتفالـــدور التشـــريعي لـــرئيس الجمهوريـــة فـــي 
، كذلك فإن تطور مفهوم الظروف الإسـتثنائية مـن فكـرة المخـاطر ديث في تقوية السلطة التنفيذيةالح

 .التشريعسلطة غير المتوقعة إلى مجرد مواقف غير عادية قد أحكمت قبضة الرئيس على 

ذا كـــــان يســـــمح لـــــرئيس الجمهوريـــــة بالتشـــــريع بـــــالموازاة مـــــع البرلمـــــان فـــــي الميـــــادين غيـــــر  وا 
خير، فهو يتمتع إلى جانـب ذلـك بـأدوات قانونيـة تمكنـه مـن التشـريع فـي ميـادين المخصصة لهذا الأ

تتمثــل أساســا فــي التــي مخصصــة للبرلمــان وهــي مجموعــة مــن الاختصاصــات والســلطات التشــريعية 
 :المطالب التالية  ، وعليه نتناول في هذا المبحثوالمعاهدات الدولية التشريع بأوامر،

 .وامرلأاالتشريع ب :ــ المطلب الأول

 .المعاهدات الدولية مجال مخصص لرئيس الجمهورية :ــ المطلب الثاني

  
                                                 

(1)
بسلطة تنظيمية هامة، إذ دتةخل كسلطة إنشائية للقواعة القانونية، عن طريدق  6881دستور من  652فقة خص رئيس الجمهوردة بمقتضى الماد   

، فهي وإن كانت تعتبر أعمال إداردة من حيث الشكل، ث تةخلها لوضع قواعة عامة ومجريد المرياسيم الريئاسية، وتظهري أهميتها على غريار التشريدع، من حي
يث تتسم بطابع العمومية والتجريدة، وتعتبر المرياسيم الريئاسية سلطة أصلية مستمة  من الةستور، وغير لكن من حيث الموضوع تعة أعمال تشريدعية، بح

، أطريوحة دكتوراه دولة في 0669لسنة  السلطة التشريعية في الدستور الجزائريلوناسي ججيقة، : للتفصيل أكثر راجعمشريوطة بقانون سابق، 
 .وما بعةها 561، ص 5001نة القانون، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، س

(2)
  Denoix De Saint Marc (R), Histoire de la loi, éditions Privat, Toulous, 2008, p 103 . 
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  : : المطلب الاولالمطلب الاول

  ..ررــــــــــــــــــــــــــــواموامالأ الأ ع بع بــــــــــــــــــــــــــــالتشريالتشري

إذا كان سن القانون هو اختصاص مكفول ومضمون دستوريا للبرلمان ممثل الشعب فان ذلك 
تورية باعتباره ممثل الشعب أيضا في حالات لا يمنع من منح رئيس الجمهورية هذه المكنة الدس

 .معينة يكون فيها البرلمان غائبا

بالرجوع إلـى الدسـاتير الجزائريـة السـابقة نجـد أنهـا قـد اختلفـت بينهـا فـي مسـالة ممارسـة رئـيس 
لم ينص على هـذه المكنـة الدسـتورية وان كانـت المـادة  2691الجمهورية للتشريع بالأوامر، فدستور 

فقـد حصـره فـي الحـالات  2699قـد نصـت علـى اللـوائح التفويضـية، أمـا دسـتور ، (1)نهم 2فقرة  99
ختفى هذا النوع من الاختصاص ، وبعدها إ(بين دورتي البرلمان)التي لا يكون فيها البرلمان منعقدا 

، فـــي المـــادتين (2) 2669 دســـتورالدســـتوري ليأخـــذ بـــه بعـــد  المؤســـس، ثـــم عـــاد 2696فـــي دســـتور 
 .منه (4)216، و (3)211/9

فقد منح المؤسس الدسـتوري لـرئيس الجمهوريـة  1111أما في التعديل الدستوري الحالي لسنة 
لـرئيس الجمهوريـة أن يشـرع بـأوامر :" التـي جـاء فيهـا 261هذه المكنـة لـرئيس الجمهوريـة فـي مادتـه 

رأي  فــي مســائل عاجلــة فــي حالــة شــغور المجلــس الشــعبي الــوطني أو خــلال العطلــة البرلمانيــة بعــد
، مع إلزام 1129، وهي المادة التي تقابلها نفس المادة في التعديل الدستوري لسنة ..."مجلس الدولة

                                                 
(1)

يجوز لريئيس الجمهوردة أن دطلب من المجلس الوطني التفودض ل  لمة  محةود  حق إتخاذ :" التي جاء فيها 6811من دستور  6فقري   29نص الماد   
، مريجع ."ذات صبغة تشريدعية عن طريدق التشريدع بأوامري تشريدعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراء أو تعريض على مصادقة المجلس في أجل ثلاثة اشهريتةابير 
 .سابق

 .111-112، ص ص 5002، دار النجاح للكتاب، الجزائري، 6، ط مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ددةان،  (2)
(3)

( 12)دصادق البرلمان على قانون المالية في مة  أقصاها خمسة وسبعون دوما :"... على ما دلي 6881من دستور  9و  1فقريتيها  650  نص الماد 
، ..."وفي حالة عةم المصادقة علي  في الأجل المحةد سابقا، دصةر رئيس الجمهوردة مشريوع الحكومة بأمري. من تاردخ إدةاع ، طبقا للفقريات السابقة

 . سابق مريجع
(4)

. لريئيس الجمهوردة أن دشريع بأوامري في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان:"على ما دلي 6881من دستور  652أنظري الماد   
.  لا دوافق عليها البرلمانودعريض رئيس الجمهوردة النصوص التي إتخذها على كل غريفة من البرلمان في أول دور  ل  لتوافق عليها، تعة لاغية الأوامري التي

 .، مريجع سابق"من الةستور 81يمكن رئيس الجمهوردة أن دشريع بأوامري في الحالة الإستثنائية المذكور  في الماد  
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رئــيس الجمهوريــة بوجــوب إخطــار المحكمــة الدســتورية حــول دســتورية هــذه الأوامــر علــى أن تفصــل 
 .(1)أيام( 21)فيها هذه الأخيرة في أجل أقصاه عشرة 

يع بالأوامر في الدستور الحالي، ولم يجعل هذه السلطة وقد حدد المؤسس الدستوري التشر 
سلطة التشريع في : تمارس بصفة مطلقة، يشرع فيها رئيس الجمهورية بموجب الأوامر، وهي

 .الظروف العادية، وسلطة التشريع في الظروف الاستثنائية

 :الفروع التالية  وعليه نتناول في هذا المطلب

 .ي الظروف العاديةسلطة التشريع ف  :ــ الفرع الأول

 (.الإستثنائية)سلطة التشريع في الظروف غير العادية  :ــ الفرع الثاني

  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ..سلطة التشريع في الظروف العاديةسلطة التشريع في الظروف العادية

لقد نظم المؤسس الدستوري سلطة التشريع لرئيس الجمهورية في الظروف العادية، مـن خـلال 
تفعيــل هــذه الســلطة، وفقــا شــروط محــددة نصــه علــى حــالات يمكــن مــن خلالهــا لــرئيس الجمهوريــة 

سـلطة التشـريع : ، وهـذه الحـالات هـي1111مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة  261نصت عليها المـادة 
 .في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني و بين دورتي البرلمان

 .شروط ممارسة آلية التشريع بأوامر/ أولا

مـن التعـديل  261لتي نصت عليها المـادة يمكن إجمال شروط ممارسة آلية التشريع بأوامر وا
، لكـي يـتمكن رئـيس الجمهوريـة مـن ممارسـة الإختصـاص التشـريعي بواسـطة 1111الدستوري لسنة 

 :الأوامر، وتتمثل فيما يلي

 .شرط الاستعجال – 1

لقــد مــنح المؤســس الدســتوري رئــيس الجمهوريــة ســلطة التشــريع فــي غيــاب البرلمــان فــي إطــار 
لطات، وذلــك فــي حالــة حــدوث مســائل ضــرورية تســتوجب التــدخل المســتعجل مبــدأ الفصــل بــين الســ

                                                 
(1)

 .، مريجع سابق5050من التعةدل الةستوري لسنة  625أنظري الماد   
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مـن التعـديل  261لمواجهتها، و يمكن تسـمية هـذه الحالـة بحالـة الضـرورة، وقـد نصـت عليهـا المـادة 
ـــــى 1111الدســـــتوري لســـــنة  ـــــأوامر فـــــي مســـــائل :"فـــــي فقرتهـــــا الأول ـــــة أن يشـــــرع ب ـــــرئيس الجمهوري ل

فـــة فـــي حالـــة عـــدم تـــوفر عنصـــر الإســـتعجال، فإنـــه لا مبـــرر ، وعليـــه وبمفهـــوم المخال..."مســـتعجلة
 . ذه السلطة من طرف رئيس الجمهوريةلإستعمال ه

 (.شرط متعلق بالزمن)حالة الشغور  – 0

تتحقق حالة الشغور إذا تم حل المجلس الشعبي الوطني وجوبا أو إختياريا، وذلك حتى لا 
ؤسس الدستوري قد إشترط ضرورة إنتخاب تطول مدة الشغور أثناء الحل الوجوبي، ونجد أن الم

من التعديل الدستوري  219أشهر، وهو ما نصت عليه المادة ( 1)مجلس جديد في أقصاه ثلاثة 
  .(1)1111لسنة 

ويــتم حــل المجلــس الشــعبي الــوطني إختياريــا مــن طــرف رئــيس الجمهوريــة طبقــا لــنص المــادة 
أشــهر، ( 1)لــس فــي أجــل أقصــاه ثلاثــة ، لتجديــد المج(2)1111مــن التعــديل الدســتوري لســنة  292

أشهر أخرى، وهو ما يعنـي إمكانيـة تمديـد مـدة الشـغور لمـدة أقصـاها ( 1)ويمكن تمديدها إلى ثلاثة 
 .اشهر، لكي لا تطول مدة تفعيل سلطة التشريع بأوامر( 9)ستة 

 .وجوب أخذ رأي مجلس الدولة – 0

فـي  1111عـديل الدسـتوري لسـنة مـن الت 261وهو الشرط الذي نص عليه المشرع في مادتـه 
لــرئيس الجمهوريــة أن يشــرع بــأوامر فــي مســائل مســتعجلة فــي حالــة :" الفقــرة الأولــى التــي جــاء فيهــا

، وهـو مـا ..."شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد اخذ راي مجلس الدولـة

                                                 
(1)

وتستمري . لم تحصل من جةدة موافقة المجلس الشعبي الوطني دنحل وجوباإذا :"على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  609نص الماد   
 .، مريجع سابق"اشهري( 01)الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العاددة إلى غادة إنتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة 

(2)
س الجمهوردة أن دقرير حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجرياء إنتخابات يمكن رئي:" على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  626نص الماد   

رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الةستوردة، والوزدري الأول ورئيس الحكومة، حسب بعة إستشار  رئيس مجلس الأمة، و  تشريدعية قبل أوانها،
أشهري، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل، لأي سبب كان، يمكن تمةدة هذا ( 1)ه ثلاثة تجريي هذه الإنتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصا. الحالة

 .نفس ، مريجع "أشهري بعة أخذ رأي المحكمة الةستوردة( 1)الأجل لمة  أقصاها ثلاثة 
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 12-69لمتمم للقـانون العضـوي رقـم ، المعدل و ا(1)11-29تبناه المشرع في القانون العضوي رقم 
يبــدي :" منــه التــي جــاء فيهــا 16المتعلــق بإختصاصــات مجلــس الدولــة وتنظيمــه و عملــه فــي المــادة 

مجلـس الدولـة رأيـه فـي مشـاريع القـوانين ومشـاريع الأوامـر حسـب الشـروط التـي يحـددها هـذا القـانون 
 ".العضوي والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي

 .ة عرض الأوامر على البرلمانإلزامي – 2

وتتمثل في إلزامية عرض رئيس الجمهوريـة الأوامـر التـي إتخـذها فـي أول دورة للبرلمـان، وهـو 
مـن  1فقـرة  261، والتي تقابلها المـادة 2669من دستور سنة  1الفقرة  216ما نصت عليه المادة 

يعــرض رئــيس :"...ء فيهــا، بــنفس الصــياغة، والتــي جــا1111و  1129التعــديل الدســتوري لســنوات 
الجمهوريـــة الأوامـــر التـــي إتخـــذها علـــى كـــل غرفـــة مـــن البرلمـــان فـــي بدايـــة الـــدورة القادمـــة لتوافـــق 

مخالفــة هــذه الفقــرة أي فــي حالــة إمتنــاع ؤســس الدســتوري لــم يرتــب أي جــزاء ل، غيــر أن الم..."عليهــا
عليهـا أو رفضـها، غيـر أن  رئيس الجمهورية عن عرض الأوامر التي إتخذها على البرلمان للموافقة

 .(2)نتائجمنعدمة الجانب من الفقه إعتبر هذه النصوص وكل ما ترتب عنها 

التي جاء  1111من التعديل الدستوري لسنة  261من المادة  6وبالرجوع إلى الفقرة 
موافقة ، فإن البرلمان غير ملزم على ال..."تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان:"... فيها

يمكنه رفضها بدون مناقشتها أو إدخال تعديلات تخذه رئيس الجمهورية من أوامر، و على ما إ
جلس الشعبي المحدد لتنظيم الم 21-29من القانون العضوي  19عليها، وهو ما أكدته المادة 

" :عملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، التي جاء فيهاالوطني ومجلس الأمة و 
يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة 

و في هذه الحالة، . من الدستور 261من المادة  1للموافقة عليها، وفقا لأحكام الفقرتين الأولى و 
 ...".لا يمكن تقديم أي تعديل

                                                 
(1)

القانون العضوي رقم  ، دعةل ودتمم5069مارس سنة  2الموافق لـ  6218جمادي الثانية عام  61مؤرخ في  05-69أنظري قانون عضوي رقم  
، 62والمتعلق بإختصاصات مجلس الةولة وتنظيم  وعمل ، ج ر ج ج عةد  6889مادو سنة  10الموافق لـ  6268صفري عام  2المؤرخ في  89-06
 .01ص 

(2)
 .211، ص 6892، دار الفكري العريبي، 2ط . دراسة مقارنة.النظرية العامة للقرارات الإدارية سليمان محمة الطماوي،  
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 .إلزامية إخطار المحكمة الدستورية – 5

لدستوري رئيس الجمهورية بإلزامية إخطار المحكمة الدستورية بشأن لقد ألزم المؤسس ا
( 21)الأوامر المتخذة من طرفه، وذلك للنظر في توافق هذه الأوامر مع الدستور، في أجل عشرة 

من التعديل الدستوري لسنة  1فقرة  261أيام على أقصى تقدير من خلال ما جاء في المادة 
رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه  يخطر:"... التي جاء فيها 1111

، والملاحظ أن هذا الشرط هو شرط ... "أيام( 21)الأوامر، على أن تفصل فيها في عشرة 
إستحدثه المؤسس الدستوري لم يكن منصوص عليه في الدساتير السابقة، وذلك لإضفاء الشرعية 

الجمهورية في إطار الفصل بين السلطتين التشريعية  على الأوامر التشريعية الصادرة عن رئيس
 .والتنفيذية

 .إلزامية إتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء – 6

إن الغاية من ذلك هو إعلام الطاقم الحكومي بمضون الأوامر التي إتخذها رئيس 
ي من التعديل الدستور  261والأخيرة من نص المادة  9الجمهورية، وهو شرط نصت عليه الفقرة 

، وهي نفس المادة في التعديل "تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء:"... التي جاء فيها 1111لسنة 
، غير أن المؤسس الدستوري لم ينص 2669من دستور  216، والمادة 1129الدستوري لسنة 

 .على إلزامية الموافقة على الأوامر في مجلس الوزراء بإعتبار أن هذا الشرط هو شرط شكلي فقط

 .حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان/ اثاني

إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، تقوم كل سلطة في الدولة بوظيفتها المخولة لها دستوريا، 
لطة لا تكون قائمة طوال لا سيما السلطة التشريعية التي تقوم بسن القوانين، غير أن هذه الس

ينجر عنها وقوع فراغ يهدد كيان الدولة يتطلب سرعة التدخل قد تخضع لظروف طارئة الوقت، و 
من التعديل الدستوري لسنة  261لملأ هذا الفراغ، لذا تدخل المؤسس الدستوري من خلال المادة 

لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور :" التي جاء فيها 1111
 ...".البرلمانية المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة
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حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، هي الحالة التي يكون فيها البرلمان غير موجود بسبب 
، وفي هذه الحالة يجوز لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في مسائل عاجلة، (1)إنحلاله التلقائي

ا البرلمان بموجب مجالا يشرع فيه( 11)ضمن المجالات المحجوزة للبرلمان والمتمثلة في ثلاثون 
، ومجالات يشرع فيها البرلمان 1111من التعديل الدستوري لسنة  216قوانين عادية بنص المادة 

منه، إضافة إلى نصوص أخرى تضمنها التعديل  261بموجب قوانين عضوية والمذكورة في المادة 
ك يستحوذ منه، وبذل 219الدستوري، في أجل شهرين على الأكثر وفق ما نصت عليه المادة 

 .رئيس الجمهورية على المجال التشريعي برمته طبقا للدستور 

أشهر على الأقل، ويمكن ( 21)يعقد البرلمان في السنة دورة عادية واحدة، تدوم مدتها عشرة 
ة مدرجة في نقطتمديد الدولة العادية لأيام معدودة بطلب من الوزير الأول، وذلك للإنتهاء من 

 219ادية وفقا لأحكام المادة أن يجتمع البرلمان في دورة غير ع كذلك يمكن، و جدول أعمال الدورة
، وتبدأ دورة البرلمان العادية في ثاني يوم عمل من 1111من التعديل الدستوري لسنة  11فقرة 

 .، حيث يمكن لرئيس الجمهورية ان يحل محله في هذه الفترة(2)شهر سبتمبر

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  (.(.الإستثنائيةالإستثنائية))روف غير العادية روف غير العادية سلطة التشريع في الظسلطة التشريع في الظ

شديد في الأمن العام، أو عوامل تحول غير العادية بوجود إختلال واضح و تتميز الظروف 
ؤسسات أو دون سير المؤسسات الدستورية سيرا عاديا ومنتظما، أو تهديد يوشك أن يصيب هذه الم

 .(3)حرمة التراب الوطنيأمن البلاد، والدولة، و 

ة المقارنة لرئيس الجمهورية بممارسة صلاحية التشريع في ظل الظروف وتعترف جل الأنظم
وتختلف الأنظمة الدستورية المقارنة من حيث تنظيم . الإستثنائية وهو ما يسمى بتشريعات الضرورة

                                                 
(1)

رئيس  حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، نتيجة عةم موافقت  على برينامج الحكومة، أو مخطط عمل الوزدري الأول للمري  الثانية، أو بسبب إستعمال 
 .الجمهوردة لحق  في حل المجلس الشعبي الوطني، أو بفعل إجرياء إنتخابات تشريدعية مسبقة

المحةد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين  65-61 من القانون العضوي 02و 02أنظري المواد  (2)
 .مريجع سابق، الحكومة

(3)
 . 560، ص 5060، د م ج ، المؤسسات الدستورية و القانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال إلى اليوم، بلحاجصالح  
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هذه الصلاحية الإستثنائية، سواء من حيث الشروط والإجراءات القبلية أو البعدية الواجبة لممارسة 
 .(1)من حيث تكييف طبيعة هذه التشريعات ومدى خضوعها للرقابة هذا العمل، أو

وقد خول المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية سلطة التشريع عن طريق الأوامر 
في الظروف العادية، وأتاح له كذلك هذه السلطة في الظروف الإستثنائية نظرا للخطر الذي يهدد 

الفترة، اين يحل رئيس الجمهورية محل البرلمان في وظيفته  الدولة ومؤسساتها الدستورية في تلك
مبدا الفصل بين ل التشريعية، ويجمع في يده السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتالي تفعيلا

تلك الظروف ظل في  هاسقوطلسلطات في صورة الإندماج بينها، حماية وحفاظا على الدولة من ا
 .الإستثنائية

ور الجزائري الحالي فقد ميز المؤسس الدستوري بين حالات الظروف بالرجوع إلى الدستو 
التي يمكن من خلالها لرئيس الجمهورية وت فيما بينها من حيث الخطورة، و غير العادية، والتي تتفا
 .وامر، وهي حالة الطوارئ أو الحصار، والحالة الإستثنائية وحالة الحربالأتفعيل سلطة التشريع ب

، ثم نتطرق إلى شروط توفر الحالات (اولا)ه الحالات بالتفصيل لذا نتطرق إلى هذ
 (.ثانيا)وامر الأالإستثنائية التي يستمد منها رئيس الجمهورية مشروعية ممارسته لسلطة التشريع ب

 .شروط قيام الحالات الإستثنائية/ أولا

من  212ى إل 69تعود سلطة إعلان قيام الحالات الإستثنائية، المنصوص عنها في المواد 
هذا الأخير لرئيس الجمهورية، وأنه نظرا للسلطات التي يتمتع بها  1111التعديل الدستوري لسنة 
، وما يمكن أن ينجر عنها من آثار خطيرة على حقوق وحريات الأفراد، في هذه الفترة بالذات

قا لكي يتسنى لرئيس الجمهورية وطب الشكليةو الموضوعيةيشترط توفر مجموعة من الشروط 
 .أثنائهاللدستور الإعلان عن الحالات الإستثنائية وممارسة صلاحياته 

 : ـ الشروط الموضوعية 1

  :هي الشروط التي تتمثل فيو 

                                                 
(1)

، ص ص 6881، لبنان، 6، المؤسسة الجامعية للةراسات، ط التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوريالسلطة قائة محمة طريبوش،  
100-169. 
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 : توفر حالة الضرورة ــ1ــ1

أقرها القانون الوضعي مة فهي تشمل جميع فروع القانون و تعتبر نظرية الضرورة نظرية عا
وحالة الضرورة توجد كلما وجدت الدولة . تتعرض لها الدولةلمواجهة الظروف الإستثنائية التي 

نفسها في وضع لا تستطيع فيه أن تواجه أخطارا معينة سواء كان مصدرها داخليا أو خارجيا إلا 
تجاوزها في الأوضاع  –أو يفترض أنه لا يمكن  –  بالتضحية بالإعتبارات الدستورية التي لا يمكن

 .(1)العادية

ورة هو شرط إرتبط بإحدى الحالات الإستثنائية التي نص عليها المؤسس وتوفر حالة الضر 
من التعديل الدستوري لسنة  69الدستوري ألا وهي حالة الطوارئ أو الحصار، ونصت عليها المادة 

يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو  :"جاء فيهاالتي  1111
 ...".الحصار

، بأنه يقصد بحالة الضرورة تلك الظروف العاجلة غير المتوقعة، التي (2)قهيرى بعض الف
ألا . تجعل من اللازم تركيز سلطة إتخاذ القرار في يد شخص واحد، يناط به ذلك حماية للدولة

 .وهو رئيس الجمهورية

 : وجود خطر داهم يهدد البلاد  ــ0ــ1

تى يعلن على قيام الحالة الإستثنائية، لقد إشترط المؤسس الدستوري على رئيس الجمهورية ح
من التعديل الدستوري لسنة  69أن يكون هناك خطر داهم يهدد البلاد، وذلك طبقا لنص المادة 

كانت البلاد مهددة بخطر يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا  :"التي جاء فيها 1111
حالة واقعية تنذر بضرر يصيب مصلحة  والخطر في المعنى القانوني ينصرف إلى كل، ..."داهم

 .(3)حيوية فيتهددها إما بالإنتقاص أو الزوال

                                                 
(1)

، ص 5002دار النهضة العريبية، القاهري ،  ،2 ط، (دراسة مقارنة)نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة حةي الجمل،  
50. 

(2)
 G. CAMUS; "L' Etat de nécessite en démocratie", Thèse,L.G.D.J., paris, 1965, p 25. 

(3)
دراسة  ،من الدستور المصري والرقابة القضائية عليها 47طبقا لنص المادة  السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهوريةوجةي ثابت غابريدال،  

 .606، ص6899رف بالأسكنةردة، ، منشأ  المعامن الدستور الفرنسي 09تحليلية مقارنة بالمادة 
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الخارجي ومنح لرئيس الجمهورية الحرية ؤسس الدستوري بالخطرين الداخلي و وقد أخذ الم
المطلقة في تقدير نوعية الخطر الوشيك الوقوع دون تحديد جسامته وحجم الأضرار الناتجة عنه، 

 .(1)رئيس الجمهورية بالسلطة التقديرية الواسعة في ذلكوبالتالي يتمتع 

نه بالرغم من عدم وجود يشترط في الخطر أن يكون جسيما حتى تقوم الحالة الإستثنائية ، وا 
من  69ار مادي للجسامة، إلا أنه يمكن القول أن الخطر الذي يؤدي إلى تطبيق أحكام المادة معي

يكون خارجا في طبيعته ونوعه عن الحدود المعتادة ، يجب أن 1111التعديل الدستوري لسنة 
للأخطار المعروفة التي يحكمها النظام القانوني العادي، أي من غير الممكن دفعه بالطريق 

 .(2)العادي

ويرى البعض أن المغزى من إشتراط المؤسس الدستوري لضرورة أن يكون الخطر وشيك 
بل وقوع الخطر في المستقبل القريب، ومرد ذلك الوقوع، هو حتى يتخذ الرئيس إحتياطات مسبقة ق

، ولا يمكن (3)أن الرئيس يعد بالأساس الساهر على وحدة الأمة وسلامة الوطن وحامي الدستور
 .إعلان الحالة الإستثنائية إذا كان الخطر محتمل الوقوع أو قد وقع فعلا وأنتهى ولم يعد قائما

 :أو إستقلالها أو سلامة ترابها  وريةأن يهدد الخطر مؤسسات الدولة الدست ــ0ــ1

 1111من التعديل الدستوري لسنة  69وهو شرط نص عليه المؤسس الدستوري في المادة 
يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك  :"التي جاء فيها

 ".يوما( 91)ترابية لمدة أقصاها ستون أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو إستقلالها أو سلامتها ال

إذا كان المؤسس الدستوري لم يأت بوصف الخطر الداعي لإعلان الحالة الإستثنائية إلا أنه 
وهي مؤسسات الدولة  الحالات الثلاث،حدد محله، وذلك بإشتراطه أن يهدد هذا الخطر إحدى 

 د بالضبط هو وارد على سبيل الحصر، وهذا التحدي(4) سلامة ترابهاإستقلالها أو الدستورية، أو 

                                                 
(1)

 .618، مريجع سابق، ص (نشأة، تشريعا، فقها)الدستور الجزائري عبة الله بوقفة،  
(2)

 .602-602وجةي ثابت غابريدال، مريجع سابق، ص ص  
(3)

 .618، مريجع سابق، ص (نشأة، تشريعا، فقها)الدستور الجزائري عبة الله بوقفة،  
(4)

 .61ص بريكات أحمدة، مريجع سابق،  
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ليس بإمكان رئيس الجمهورية أن يعلن الحالة الإستثنائية، إذا لم يكن  أيالمثال، على سبيل وليس 
 .(1)الحالات الثلاث المذكورة سابقامحل الخطر إحدى 

 :وقوع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع  ــ2ــ1

ى حالة الحرب، وفق الترتيبات الملاءمة لميثاق الأمم وهو شرط لا يمكن معه إلا الإعلان عل
إذا وقع :" بما يلي 1111من التعديل الدستوري لسنة  211المتحدة، كما نصت على ذلك المادة 

عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع، حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم 
، وعليه فإن الخطر أو العدوان الخارجي يجب أن يقع، "...المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب

أو يوشك على الوقوع، وهو الخطر الذي لا يمكن صده إلا بالدخول في حالة الحرب من خلال 
الدفاع عن إستقلال الأمة ووحدتها، من طرف رئيس الجمهورية بداية بإعلان حالة الحرب، وما 

، من 1111من التعديل الدستوري لسنة  (2)211 و 212يترتب عنها من آثار نصت عليها المواد 
التوفق عن العمل بالدستور، وتولي رئيس الجمهورية لجميع السلطات، وتوقيعه على إتفاقيات 

  .الهدنة ومعاهدات السلم

 :ـ الشروط الشكلية  2

نما الزمه  لا يمكن لرئيس الجمهورية إعلان قيام إحدى الحالات الإستثنائية مباشرة وا 
لدستوري بشروط شكلية يتوجب عليه إتباعها حتى يمكنه ذلك، طبقا للدستور، وعليه فإن المؤسس ا

شروط تقرير الحالات الإستثنائية تتمثل في إستشارات لبعض المؤسسات الدستورية التي تتوقف 
على إستشارتها مشروعية قرار الإعلان، وتهدف إلى إحاطة رئيس الجمهورية لهذه الأشخاص 

، وعليه ضرورة 1111من التعديل الدستوري لسنة  69ة بذلك، وقد حددتها المادة والهيئات العام
ستشارة رئيس المحكمة الدستوريةإستشارة رئيسي غرفتي البرلمان بعد إجتماعهما وجوبا،  ، وا 

 .والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

 

                                                 
(1)

 .668وجةي ثابت غابريدال، مريجع سابق، ص  
 .، مريجع سابق5050من التعةدل الةستوري لسنة  605و 606أنظري إلى المواد  (2)
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 : ستورية إستشارة رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المحكمة الد ـ1ـ0

لقد قرر المؤسس الدستوري على أن تشمل الإستشارة التي يجريها رئيس الجمهورية قبل تقرير 
الحالة الإستثنائية، إستشارة كلا من رئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذلك رئيس 

 .المحكمة الدستورية

  :ة ــ إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأم 1ـ1ـ0

يمثل كل من رئيسي غرفتي البرلمان رأسا السلطة التشريعية، وهما يعبران على رأي النواب 
والأعضاء، أي يعبران على رأي الأمة بصفة عامة، وقد أوجب المؤسس الدستوري على 

، حسب كل 1111من التعديل الدستوري لسنة (1)(211إلى  69)إستشارتهما وفقا لنصوص المواد 
 .(2)ت الإستثنائية، بعد إجتماعهما وجوباحالة من الحالا

فالشخصيات التي يجب على رئيس الجمهورية إستشارتهما لصحة القرار المتضمن قيام 
والسبب من وراء . رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة: الحالة الإستثنائية هي

، وهذا تأكيدا لدورهما (3)وى الداخليإستشارتهما يعود للدور الذي تلعبه السلطة التشريعية على المست
شراكهما في ذلك، بإعتبارهما ممثلان للسيادة الشعبية في  في الحياة السياسية والقانونية للبلاد وا 

وعليه فإن إستشارة  .إطار التعاون والتوازن بين السلطات، بغض النظر عن فاعلية هذه المشاركة
ذا أعلن رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية دون أن  رئيسي غرفتي البرلمان أنها أمر إجباري، وا 

                                                 
(1)

ورئيس ...إستشار  رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة،:"على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  6فقري   81نص الماد   
 .، مريجع سابق"توردةالمحكمة الةس
لا دتخذ هذا الإجرياء إلا بعة إستشار  رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي :"ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  5فقري   89ـ نص الماد  

 . نفس ، مريجع "الوطني، ورئيس المحكمة الةستوردة
 .مريجع نفس  "إستشار  رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطنيو :"على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  88 ـ نص الماد 

إستشار  رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة :"على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  6 فقري  600ـ نص الماد  
 .نفس ، مريجع "الةستوردة

(2)
 .نفس ، مريجع "يجتمع البرلمان وجوبا:"من  5فقري   600، والماد  "يجتمع البرلمان وجوبا:" 5050توري لسنة من التعةدل الةس 2فقري   89نص الماد   

(3)
 .82، ص ن، دار رحةانة ، الجزائري، ب س الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف،  
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يقوم بذلك، كان عمله غير دستوري، إلا إذا وجدت ظروف منعت الرئيس من القيام بتلك 
 .(1)الإستشارة، كالقوة القاهرة بشرط أن تكون الإستحالة المطلقة

 : ــ إستشارة رئيس المحكمة الدستورية  0ـ1ـ0

وما  299في مادته  1111ي التعديل الدستوري لسنة لقد إستحدث المؤسس الدستوري ف
، وتم (2)بعدها، مؤسسة دستورية رقابية جديدة وهي المحكمة الدستورية مكان المجلس الدستوري

الإحتفاظ فيها ببعض مقومات المجلس الدستوري من جهة ومن جهة ثانية إحداث تعديلات فيما 
فعالية الرقابة على دستورية القوانين يخص التشكيلة وتوسيع الصلاحيات من أجل تعزيز 

 .والمعاهدات والتنظيمات وحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا

كما يستشار رئيس المحكمة الدستورية في حالة الطوارئ أو الحصار، وهو ما نصت عليه 
تعديل من ال 211، وحالة الحرب طبقا للمادة 69، والحالة الإستثنائية طبقا للمادة 69المادة 

 .المذكورة اعلاه 1111الدستوري لسنة 

إن دور المحكمة الدستورية لا يقتصر فقط على تقديم الرأي، بل يراقب كذلك مدى توافر 
من التعديل الدستوري لسنة  261شروط قيام الحالة الإستثنائية، ومدى دستوريتها، طبقا للمادة 

يوما من تاريخ إخطارها، وفي ( 11) ، وذلك بموجب قرار، وتصدر قرارها في ظرف ثلاثين1111
أيام، طبقا ( 21)حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل إلى عشرة 

 .1111من التعديل الدستوري لسنة  266للمادة 

ويمكن القول أنه وبالرغم من أن هذه الإستشارات غير ملزمة لرئيس الجمهورية، غير أنها 
ياسي، حيث أنها تلعب دورا هاما في مسألة الثقة بالرئيس، رغم أنه يتحمل ليست فاقدة لكل أثر س

، في حالة عدم موافقة رئيسي غرفتي البرلمان، (3)المسؤولية وحده عما يتخذه من إجراءات وقرارات
 .ورئيس المحكمة الدستورية، عن قرار الإعلان عن الحالة الإستثنائية 

                                                 
(1)

 .618-619مرياد بةران، مريجع سابق، ص ص  
(2)

، مريجع ..."المجلس الةستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهري على إحترام الةستور:" على ما دلي 5061سنة من التعةدل الةستوري ل 691نص الماد   
 .سابق

(3)
 .621وجةي ثابت غابريدال، مريجع سابق، ص  
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لدستوري عند إعلان رئيس الجمهورية الفرنسي لأعمال والجدير بالذكر أن إستشارة المجلس ا
من الدستور الفرنسي، يستوجب القانون المنظم لعمل المجلس الدستوري الفرنسي، أن  29المادة 

يكون رأيه بشأنها مسببا ومنشورا، وهذا يعني إعطاء ثقل أكبر لرأي المجلس الدستوري مقارنة مع 
  .(1)باقي الهيئات الأخرى

ن المؤسس الدستوري الجزائري تأثر بنموذج الرقابة السياسية الذي تبناه المؤسس والملاحظ أ
مع  1111الدستوري الفرنسي، بخصوص إستحداث المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 

 .بعض الفروقات في التشكيلة والاجراءات

 : ــ الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء  0ـ0

تساعدان رئيس  سياسيتين مجلس الوزراء تعتبران هيئتين من المجلس الأعلى للأمن و إن كلا
تطبيق الحالة الإستثنائية المعلن عنها من طرفه، وتوضيح الصورة بخصوصها، لذا  فيالجمهورية 

يستمع إليهما رئيس الجمهورية في ذلك، بدلا من إستشارتهما كما يفعل مع رئيسي غرفتي البرلمان 
  .المحكمة الدستوريةورئيس 

 "الإستشارة"مصطلح بدلا من  "الإستماع"والملاحظ أن المؤسس الدستوري إستعمل مصطلح 
لما تحدث عن المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء، ويرى البعض أن الفرق بين المصطلحين 

لوصول إلى يكمن في النتيجة النهائية لكل منهما، فالإستشارة هي تقديم الرأي، مما يعني وجوب ا
إتفاق حول الموضوع المطروح للإستشارة، بمعنى قبول تقرير الحالة الإستثنائية أو رفضها، أما 

 . (2)الإستماع فلا يشترط فيه الإتفاق حول موضوع تقرير الحالة الإستثنائية أو رفض تقريرها

   :ــ الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن  1ـ0ـ0

من التعديل الدستوري  119لأعلى للأمن بموجب المادة يرأس رئيس الجمهورية المجلس ا
يقدم المجلس الأعلى . يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للأمن:" التي جاء فيها 1111لسنة 

على ، وبالتالي فإن المجلس الأ".يللأمن لرئيس الجمهورية آراء في المسائل المتعلقة بالأمن الوطن

                                                 
(1)

 Jean Lamarque .((La théorie de la nécessité et l'article 16 de la constitution de 1958)). Librairie générale de 

droit et de jurisprudence, 1961, P613. 

(2)
 .626، المريجع السابق، ص مرياد بةران 
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لرئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني، مما  آراءللأمن هو الهيئة التي تقدم 
تخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب عن طريق . "يساعد رئيس الجمهورية على تصويب وا 
  .(1)"تشخيص حالة الخطر تشخيصا أمنيا، بتحليل مواطنه وأسبابه وتحديد سبل مقاومته

    :ــ الإستماع إلى مجلس الوزراء ـ 0ـ0ـ0

من التعديل الدستوري لسنة  62جتمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية طبقا للمادة ي
يضم مجلس الوزراء، الوزير ، و " يرأس مجلس الوزراء :"ما يلي 6التي جاء في فقرتها  1111

الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والوزراء الذين يشكلون الطاقم الحكومي، ولا شك أن 
ى مجلس الوزراء حول مدى إمكانية تقرير الحالة الإستثنائية أم لا، يمثل صور توسيع الإستماع إل

دائرة الإستشارة، ويجعل الرئيس في وضعية يحاط فيها بجملة من الآراء قبل أن يتخذ القرار 
، لا سيما أن الحكومة بطاقمها الوزاري المؤيد والمعارض، ذات صلة مباشرة بالواقع (2)المناسب
  .ستوى الداخلي والخارجيعلى الم

 (.الإستثنائية)التشريع بأوامر في الظروف غير العادية  /ثانيا

أن بعض الأعمال الإدارية التي تعتبر غير مشروعة في " :يقصد بنظرية الظروف الإستثنائية
الظروف العادية، تعد مشروعة في الظروف الإستثنائية، إذا كانت لازمة للمحافظة على النظام 

 .(3)"و دوام سير المرافق العامةالعام أ

بالرجوع إلى الدستور الجزائري، فإن المؤسس الدستوري ميز بين ثلاث حالات من الظروف 
غير العادية، أو الإستثنائية، والتي تتفاوت من حيث خطورتها، وهي حالة الطوارئ أو الحصار، 

بق الإعلان عن حالة الحرب، وهي الحالة الرابعة التي تسحالة الإستثنائية، وحالة الحرب، أما وال
، ويمكن إعتبارها حالة من الحالات الإستثنائية لما لها من العامة التعبئةعن حالة الإعلان 

 .إجراءات يقوم بها رئيس الجمهورية تسبق الإعلان عنها

                                                 
(1)

 .81، ص ، رجع سابقالوجيز في القانون الإداري، عمار بوضياف 
(2)

 .81، ص ، مريجع نفس الوجيز في القانون الإداري، عمار بوضياف 
(3)

 .26، ص 6882المطبوعات الجامعية، الإستكنةردة، مصري، ، المكتبة القانونية لةار القضاء الإداريماجة راغب الحلو،  
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 : في حالة الحصار أو الطوارئ -1

وارئ والحصار، رغم أن حالة لم يميز الدستور الحالي أو الدساتير التي سبقته بين حالة الط
الطوارئ أقل خطورة من حالة الحصار، ويشترط لتطبيقها توفر الضرورة الملحة وتحديد المدة 
بالنسبة للشروط الموضوعية أما الشروط الشكلية تتمثل في فرض جملة من الإستشارات أمام 

 .(1)المؤسسات الدستورية

وقد  1129من التعديل الدستوري لسنة  219وقد مزج المشرع بين الحالتين في نص المادة 
يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو  :"نصت المادة على

يقرر رئيس :"على 1111من الدستور الجزائري لسنة  69، وهو ما نصت المادة .."الحصار
 ..."الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو حالة الحصار

والملاحظ أن المستجد في التعديل الدستوري الحالي هو تحديد مدة العمل بحالة الطوارئ أو 
والتعديل  2669يوما، عكس ما كان عليه الحال في دستور ( 11)الحصار، لمدة أقصاها ثلاثون 

والتي تركتها للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية لمدة معينة، وذلك طبقا  1129الدستوري لسنة 
ويمكن تمديد هذه المدة بعد موافقة  1111من التعديل الدستوري لسنة  2في فقرتها  (2)69لمادة ا

 .البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، وهو ما يعد ضمانة لحماية حقوق وحريات الأفراد

 : في الحالة الإستثنائية - 0

طر داهم يوشك أن يصيب وهي حالة يقررها رئيس الجمهورية إذا كانت البلاد مهددة بخ
مؤسساتها الدستورية، أو إستقلالها أو سلامة ترابها، وهذه الحالة من السلطات القوية والخطيرة التي 

 .يخولها الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية

يلجأ رئيس الجمهورية إلى هذا الإجراء إذا أصبح الوضع أكثر خطورة مما كان عليه عند 
، وتقرر الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك (3)الطوارئتقرير حالة الحصار أو 

                                                 
(1)

 .180-199مولود ددةان، مريجع سابق، ص ص  
(2)

لا يمكن تمةدة حالة الطوارئ أو ( ... 10)لمة  أقصاها ثلاثون دوما :" ... على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  81نص الماد   
 .، مريجع سابق"ة بغريفتي  المجتمعتين معاالحصار، إلا بعة موافقة البرلمان المنعق

(3)
 .612، ص 5002، د م ج، الجزائري، 5، ط 1، ج (السلطات الثلاث)، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي أوصةدق،  
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من التعديل  69، وتنص المادة 1129من التعديل الدستوري لسنة  219وداهم حسب المادة 
يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا كانت البلاد  :"على ما يلي 1111الدستوري لسنة 

ن يصيب مؤسساتها الدستورية أو سلامة ترابها لمدة أقصاها ستون مهددة بخطر داهم يوشك أ
، وحدد مدة الحالة الاستثنائية بمدة اقصاها 1111، وقد تفرد التعديل الدستوري لسنة .."يوما( 91)

وأشترط كذلك موافقة البرلمان بغرفتيه مجتمعتين معا في حالة طلب تمديد يوما، ( 91)ستون 
الامر المستحدث لا مقابل له في الدساتير السابقة والتي لم تفرض أي قيد  وهوالحالة الاستثنائية، 

من  61، والمادة 2696من التعديل الدستوري لسنة  99زمني معين عليها، لا سيما في المواد 
 .1129من التعديل الدستوري لسنة  219، والمادة 2669دستور سنة 

ئية أشد خطورة وتهديدا من حالتي ومن خلال نصوص المواد نلاحظ أن الحالة الإستثنا
الحصار والطوارئ لذلك خول لرئيس الجمهورية إتخاذ إجراءات إستثنائية من أجل المحافظة على 

 .إستقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية

 : في حالة الحرب - 0

ع عدوان ، وهي حالة وقو (1)وتعتبر حالة الحرب الأشد خطورة من بين الظروف غير العادية
فعلي مسلح أو وشيك الوقوع المبني على العديد من القرائن كالتحضيرات العسكرية، وحشد الجيش 

 .(2)وممارسة بعض الأعمال التخريبية من قوة خارجية

يقوم رئيس الجمهورية بالإعلان على حالة الحرب بعد إجتماع مجلس الوزراء والإستماع 
ستشارة مجل س الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس إلى المجلس الأعلى للأمن وا 

، و يجتمع البرلمان (3)1129من التعديل الدستوري لسنة  216المجلس الدستوري، حسب المادة 
نه بالمقارنة بالمادة وجوبا، ويوجه رئيس الجمهورية خطاب من  69ا للأمة يعلمها بحالة الحرب، وا 

                                                 
(1)

لخلةونية للنشري والتوزدع، الجزائري، ، دار ا0669نوفمبر  08بعد التعديل الدستوري لـ  بين الحكومة و البرلمانالوظيفية العلاقة عقيلة خريباشي،  
 .80، ص 5001

(2)
 . 611مريجع سابق، ص ، (السلطات الثلاث)، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي أوصةدق،  

(3)
علي  إذا وقع عةوان فعلي على البلاد أو دوشك أن دقع حسبما نصت :"على ما دلي 5061من التعةدل الةستوري لسنة  608نص الماد   

وإستشار  مجلس  الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحة ، أعلن رئيس الجمهوردة الحريب، بعة إجتماع مجلس الوزراء والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن
 .، مريجع سابق"الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، و رئيس المجلس الةستوري
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ضاف إستشارة المجلس أ 1129ديل سنة نلاحظ أن المؤسس الدستوري في تع 2669دستور 
، فإن المؤسس الدستوري (2)299في مادته  1111، أما في التعديل الدستوري لسنة (1)الدستوري

 .إستحدث المحكمة الدستورية، بدلا من المجلس الدستوري

 : في حالة التعبئة العامة - 2

إلى تسخير وتجنيد كل التعبئة العامة وهي الحالة التي تدعو رئيس الجمهورية في ظلها 
قدرات الدولة ومؤسساتها ومواردها، ويقصد بالتعبئة العامة جعل جميع المرافق العامة والخاصة 

 .(3)وكل ما يهم المجهود الحربي من افراد وعتاد وأموال تحت طلب الحكومة

يقرر رئيس الجمهورية  :"على 1129من التعديل الدستوري لسنة  219وقد نصت المادة 
ستشارة رئيس مجلس التعبئ ة العامة في مجلس الوزراء بعد الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن وا 

من التعديل الدستوري  66، وهو نفس ما نصت عليه المادة "الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني
، وهي الحالة التي يدعو فيها رئيس الجمهورية إلى تجنيد كل قدرات الدولة سواءا على 1111لسنة 

كان يمكن إستشارة المحكمة الدستورية، مثل باقي الملاحظ أنه و  لي أو الخارجي،مستوى الداخال
حريات الافراد في إطار احترام حقوق و  ،ه الاخيرةالحالات الإستثنائية للدور الرقابي الذي تلعبه هذ

  .والمجتمع

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1)

 .ع سابق، مريج6881من دستور سنة  82الماد   أنظري 
(2)

 .، مريجع سابق5050من التعةدل الةستوري لسنة  692الماد   أنظري 
(3)

 .619مريجع سابق، ص  ،(السلطات الثلاث)، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري فوزي أوصةدق، 



 للبرلمان مجالات تدخل السلطة التنفيذية في العملية التشريعية                : الفصل الأول/ الباب الأول
 

121 
 

  : : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  ..المعاهدات الدولية مجال مخصص لرئيس الجمهوريةالمعاهدات الدولية مجال مخصص لرئيس الجمهورية

رف المعاهدات الدولية غالبا بأنها إتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي العام، تع
وفقا لأحكام القانون الدولي، بقصد ترتيب آثار قانونية معينة سواء إفراغ هذا الإتفاق في وثيقة 

ول، معاهدات، إتفاق، إتفاقية، بروتوك)واحدة أو عدة وثائق، وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه 
  .(1)...(عهد، إعلان، تسوية 

هذا التعريف مستوحى من نص المادة الثانية من إتفاقية فينا لقانون المعاهدات يظهر أن 
بين  المعقوددولي التفاق الإ" المعاهدة"يقصد بـ :" هبأن" أ"التي جاء في فقرتها الأولى  2696لسنة 

واء تتضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، س
 .(2)"متصلتان أو أكثر مهما كانت تسميته الخاصة

لقد منح المؤسس الدستوري صلاحية التوقيع والمصادقة على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية 
تقرير السياسة  لرئيس الجمهورية بإعتباره المعني بتمثيل الدولة داخل البلاد وخارجها إضافة إلى

توجيهها طبقا للدستور، ومن خلالها يساهم رئيس الجمهورية في صنع القاعدة ارجية للأمة و الخ
القانونية العامة والمجردة، وذلك عن طريق تبني مبادئ وأحكام الإتفاقيات الدولية وجعلها قابلة 

  .للتنفيذ والتطبيق على المستوى الوطني الداخلي، بعد المصادقة عليها

هو إختصاص يق عليها، فالتصدسلطة إبرام المعاهدات الدولية و تكر يح رئيس الجمهوريةف
رئيس الجمهورية إذ يتحكم  في الدستور رغم تطوره وثابت له من خلال الممارسات العملية، له بتثا

                                                 
(1)

 .116، ص 6885زائريدة للطباعة الجزائريدة، ، المؤسسة الج0686النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور إدردس بوكريا،  
(2)

، ودخلت حيز النفاذ 1969 مادو 23 الاتفاقية وفتح باب التوقيع عليها في اعتماد، وقة تم 0696إتفاقية فينا لسنة من  5الماد  أنظر  
وتعترف بعض الأطرياف غير المصةقة، مثل الولادات المتحة ،  ،5069كانون الثاني /ادريارا من دندولة اعتب 661صةقت عليها و  1980 دنادري 27 في

وتعتبر اتفاقية فيينا لقانون المعاهةات واحة  من أهم الصكوك في قانون ، بأجزاء من  كإعاد  صياغة للقانون الةولي العريفي وملزمة لها على هذا النحو
 :أنظر الموقع الإلكتروني، ت المتعلقة بتفسير المعاهةاتالمعاهةات وتظل دليلا ذا حجية في المنازعا

- https://ar.wikipedia.org/wiki/ إتفاقيات فيينا لقانون المعاهةات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
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 .(1)تنفيذهاإلى غاية الإشراف على  المتعلقة بها من المفاوضات في جميع مراحل إبرامها، بداية
 :الفروع التالية  المطلب وعليه نتناول في هذا

 .الدولية ومكانتها في الدستور  المعاهدات  :ــ الفرع الأول

 .قصر دور البرلمان في المعاهدات الدولية :ــ الفرع الثاني

  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ..المعاهدات الدولية ومكانتها في الدستورالمعاهدات الدولية ومكانتها في الدستور

، على القوانين لقد تناولت الدساتير الجزائرية مبدأ سمو المعاهدات والإتفاقيات الدولية
الذي لم يتطرق إلى هذه المسألة، بل إكتفى من خلال المادة  2691الداخلية، بإستثناء دستور سنة 

ات، بعد إستشارة المجلس منه، بالإشارة إلى صلاحية رئيس الجمهورية بالتوقيع على المعاهد(2)61
 .السهر على تنفيذهاالوطني والمصادقة عليها و 

نجد أن المؤسس الدستوري نص على المعاهدات الدولية في  2699 بالرجوع إلى دستور سنة
منه، وأعتبر المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية (5)291و (4)296و (3)299المواد 

طبقا لأحكام الدستور، لها نفس القيمة القانونية الممنوحة للقوانين العادية، أي أنها جزء من القانون 
معاهدات الدولية عليها، وعليه لا يمكن معه تطبيق مبدأ السمو على القوانين الداخلي، ولا تسمو ال

 .بالنسبة للمعاهدات والإتفاقيات الدولية

                                                 
(1)

، 6، أطريوحة دكتوراه في القانون الةستوري، جامعة باتنة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية في منظور إختصاصاته الواسعةحنان مفتاح،  
 .669، ص 5062-5061

(2)
دوقع رئيس الجمهوردة بعة إستشار  المجلس الوطني و دصادق على المعاهةات و الإتفاقيات و :" على ما دلي 6811من دستور سنة  25نص الماد   

 .، مريجع سابق"المواثيق الةولية و دسهري على تنفيذها
(3)

لجمهوردة على المعاهةات السياسية و المعاهةات التي تعةل محتوى تتم مصادقة رئيس ا:" على ما دلي 6811من دستور سنة  629نص الماد   
 .، مريجع سابق"القانون، بعة الموافقة الصريحةة عليها من المجلس الشعبي الوطني

(4)
ا في المعاهةات الةولية التي صادق عليها رئيس الجمهوردة طبقا للأحكام المنصوص عليه:" على ما دلي 6811من دستور سنة  628نص الماد   

 .نفس ، مريجع "الةستور، تكتسب قو  القانون
(5)

إذا حصل تناقض بين أحكام المعاهة  أو جزء منها و الةستور، لا دؤذن بالمصادقة عليها :" على ما دلي 6811من دستور سنة  610نص الماد   
 .نفس ، مريجع "إلا بعة تعةدل الةستور
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، وأعتبر بأن 2699وقد تخلى المؤسس الدستوري على مبدأ المساواة الذي أقره دستور سنة 
في الدستور  المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها

منه، وفي حالة تعارض (1)211في المادة  2696تسمو على القانون، وذلك في دستور سنة 
نما إستحدث المؤسس ى تعديل الدستور كما في السابق و المعاهدة مع الدستور لا يتم اللجوء إل ا 

لا، وهو من يق2696الدستوري المجلس الدستوري في دستور سنة   رر مدى دستورية المعاهدة، وا 
 .منه(2)299يتم المصادقة عليها، طبقا للمادة  لن

إلى المعاهدات والإتفاقيات الدولية من خلال الفصل الثاني  2669ولقد تطرق دستور سنة 
 (3)212، وقد تناولت المواد "السلطة التشريعية"من الباب الثاني المعنون بتنظيم السلطات 

جراءا (5)299و (4)211و ت إدماج المعاهدات وسموها على القانون، منه أنواع المعاهدات، وا 
وكذلك دور المجلس الدستوري في فحص مدى دستورية المعاهدات، وهي نفس الأحكام التي وردت 

 .2696في دستور سنة 

ويصادق رئيس الجمهورية على الإتفاقيات والمعاهدات ذات الأهمية البالغة بعد موافقة 
، والتي تقابلها 1129من التعديل الدستوري لسنة  266ة البرلمان بغرفتيه وهو ما نصت عليه الماد

يصادق رئيس :" التي نصت على ما يلي 1111من التعديل الدستوري لسنة  291المادة 
الجمهورية على إتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم، والتحالف والإتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود 

اص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخ

                                                 
(1)

المعاهةات التي دصادق عليها رئيس الجمهوردة، حسب الشريوط المنصوص عليها في " :على ما دلي 6898من دستور سنة  651نص الماد   
 .، مريجع سابق"الةستور، تسمو على القانون

(2)
دفصل المجلس الةستوري، بالإضافة إلى الإختصاصات التي خولتها إداه صرياحة أحكام :" على ما دلي 6898من دستور سنة  622نص الماد   

 .، مريجع سابق"أو بقريار في الحالة العكسية. دستوردة المعاهةات والقوانين، والتنظيمات، إما بريأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذأخريى في الةستور، في 
(3)

دصادق رئيس الجمهوردة على إتفاقيات الهةنة، و معاهةات السلم والتحالف والإتحاد، و :" على ما دلي 6881من دستور سنة  616نص الماد   
أن توافق لمتعلقة بحةود الةولة، والمعاهةات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهةات التي تترتب عليها نفقات غير وادر  في ميزانية الةولة، بعة المعاهةات ا

 .، مريجع سابق"عليها كل غريفة من البرلمان صرياحة
(4)

ئيس الجمهوردة، حسب الشريوط المنصوص عليها في المعاهةات التي دصادق عليها ر :" على ما دلي 6881من دستور سنة  615نص الماد   
 .، مريجع سابق"الةستور، تسمو على القانون

(5)
إذا إرتأى المجلس الةستوري عةم دستوردة معاهة  أو إتفاق، أو إتفاقية، فلا دتم التصةدق :" على ما دلي 6881من دستور سنة  619نص الماد   

 .نفس ، مريجع "عليها
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ميزانية الدولة، والإتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة 
 ".وبالتكامل الإقتصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة

ن رئيس الجمهورية لا يصادق عليها إلا أما بخصوص إتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم فإ
ستطلاع رأي المحكمة الدستورية، طبقا لنص للمادة  من التعديل  222بعد موافقة البرلمان وا 

التي جاء  1111من التعديل الدستوري لسنة  211التي تقابلها المادة  1129الدستوري لسنة 
يلتمس رئيس الجمهورية رأي . لميوقع رئيس الجمهورية إتفاقيات الهدنة ومعاهدات الس:" فيها

يعرض رئيس الجمهورية تلك الإتفاقيات فورا . المحكمة الدستورية بشأن الإتفاقيات المتعلقة بهما
 ".على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة

أما بخصوص الإتفاقيات الدولية ذات الأهمية المحدودة، فإن رئيس الجمهورية ينفرد 
، التي 1129من التعديل الدستوري لسنة  6فقرة  62، حسب ما جاء في المادة (1)بالمصادقة عليها
يضطلع رئيس :"صت علىالتي ن 1111من التعديل الدستوري لسنة  21فقرة  62تقابلها المادة 
الإضافة إلى السلطات التي خولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات الجمهورية، ب

 ...".يصادق عليها يبرم المعاهدات الدولية و  -(21... : والصلاحيات الآتية

جعلها تسمو على القانون ري موفقة من المعاهدات الدولية و وعليه فقد حدد المؤسس الدستو 
التعديل ، و 1129، إلى غاية تكريسه في التعديل الدستوري لسنة 2696من خلال دستور سنة 

س ي المعاهدات التي يصادق عليها رئي، وقد حصر مبدأ السمو فقط ف1111الدستوري لسنة 
 .الرئاسي الذي يتفوق بذلك في العملية التشريعية الجمهورية، وهو مظهر من مظاهر سمة التشريع

 :يترتب على مبدأ سمو المعاهدات في القانون في الجزائر النتائج التاليةو 

يق عليها من طرف رئيس إعتبار المعاهدات الدولية نافذة مباشرة داخل الجزائر بمجرد التصدــ 2
 .الجمهورية

 .هارها أمام القضاء الجزائريظبإمكان المتقاضين إستــ 1

                                                 
(1)

، أطريوحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكري بلقادة، تلمسان، الجزائري، والقانون الدولي وحقوق الإنسانالجزائر سعاد رابح،  
 .12، ص 5061-5061
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إعفاء الجزائر من المسؤولية الدولية التي قد تتعرض لها في حالة التناقض التي من الممكن أن ــ 1
 .(1)تكون بين القوانين الداخلية اللاحقة للمعاهدات المصادق عليها

لسلطات لما تضمنته بنود المعاهدات والإتفاقيات الدولية المصادق وعليه خضوع جميع ا
 .عليها من طرف رئيس الجمهورية

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..قصر دور البرلمان في المعاهدات الدوليةقصر دور البرلمان في المعاهدات الدولية

لقد إتخذ المؤسس الدستوري من خلال تعاقب الدساتير الجزائرية موقفا يحد به من تدخل 
 2696الدولية بكافة أنواعها، لا سيما ما جاء في دستور سنة البرلمان في مجال إبرام المعاهدات 
، وذلك من خلال شرط أخذ الموافقة المسبقة والصريحة 1111إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 

مختلفا نوعا ما ، و 2691من البرلمان بغرفتيه، وهو يعد موقفا مغايرا تماما عن ما جاء به دستور 
 .2699عن موقف عن ما جاء في دستور 

ولا يمكن القول أن المؤسس الدستوري الجزائري قد تأثر بنظيره الفرنسي الذي نص على 
منه  91سكوت البرلمان وموافقته الضمنية حول إبرام هذا النوع المعاهدات، من خلال نص المادة 

لا يجوز التصديق على أو الموافقة على معاهدات السلم أو المعاهدات :" التي جاء فيها أن
جارية والمعاهدات أو الإتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي، وتلك التي تقتضي توظيف أموال الت

الدولة، وتلك التي تتضمن تعديل أحكام ذات طابع تشريعي، وتلك التي تتعلق بأوضاع الأفراد وتلك 
 بعد ولا يسري مفعولها إلا. التي تتضمن التنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه إلا بموجب قانون

لا يكون أي تنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه صحيحا، ما لم يوافق . التصديق أو الموافقة عليها
من التعديل الدستوري لسنة  (3)291غير أنه بالرجوع إلى المادة ، (2)"السكان المعنيون على ذلك

                                                 
(1)

دستوري، كلية ، أطريوحة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون دور رئيس الجمهورية في العملية التشريعية في الأنظمة المقارنةبلورغي منير ،  
 .212، ص 5068-5069الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمة خيضري، بسكري ، الجزائري، 

(2)
، أطريوحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، خصوصية السلطة التشريعية في الجزائر وأثرها على توازن السلطاتبن قار  محمة مهاد،  

 .512، ص 5069-5061جامعة العريبي بن مهيةي أم البواقي، 
(3)

دصادق رئيس الجمهوردة على إتفاقيات الهةنة، ومعاهةات السلم، والتحالف :" على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  621نص الماد   
غير وارد  في ميزانية الةولة، والإتحاد، والمعاهةات المتعلقة بحةود الةولة والمعاهةات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهةات التي تترتب عليها نفقات 
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ئيس نلاحظ أن المؤسس الدستوري قد نص على المعاهدات الدولية التي يجب على ر  1111
الجمهورية أن يعرضها على البرلمان للموافقة عليها قبل المصادقة عليها من طرفه، وذلك على 

 .سبيل الحصر على أن تكون الموافقة صريحة ومسبقة

على الرغم من تمكين البرلمان من إختصاص الموافقة على هذه النصوص القانونية، إلا أن 
عداد  ،ن بغرفتيه لا يعد شريكا للهيئة التنفيذيةالموافقة عنها شكلية فقط، طالما أن البرلما في سن وا 

الإتفاق أو المعاهدة، وبالتالي فهو لا يملك سوى إجراء التصويت من خلال تقديم الرأي بخصوص 
ختصاصا عضويا فقط حيث لا يمكن لأي هيئة حلول محل (1)موضوع الإتفاق أو المعاهدة ، وا 

 . الإختصاص البرلمان في ممارسة هذه الوظيفة أو هذا

يصادق رئيس الجمهورية على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية سواء بإشراك البرلمان وتصدر 
هذه الإتفاقيات في شكل قوانين وتنشر في الجريدة الرسمية، أو دون إشراك البرلمان أو أية هيئة 

ونية بمجرد مصادقة وتصبح هذه المعاهدات نافذة في التشريع الوطني ومرتبة لآثارها القان .(2)أخرى
 . (3)رئيس الجمهورية عليها

 Le: لإتفاقيـــات الدوليـــة أو مـــا يعبـــر عنـــه بــــرئيس الجمهوريـــة التشـــريع بواســـطة اويمكـــن لـــ
législateur conventionnel  لتشريع الرئاسي بواسـطة المراسـيم الرئاسـية، ولكـن مـع ، مثله مثل

مــر الرئاســية بعــد إنعقــاده بحيــث تصــبح إذا كــان يحــق للبرلمــان رفــض الأوا: إخــتلاف جــوهري وهــو
اســـي لاغيـــة إذا لـــم يوافـــق عليهـــا، فـــإن البرلمـــان فـــي المقابـــل لا يملـــك أيـــة ســـلطة علـــى التشـــريع الرئ

ي تســمو علـى القــانون، مـا عـدا المعاهــدات التـي نصــت عليهـا المــادة بواسـطة المعاهـدات الدوليــة التـ
 .1111من التعديل الدستوري لسنة  291

                                                                                                                                                         

، "من البرلمان صرياحة والإتفاقات الثنائية أو المتعةد  الأطرياف المتعلقة بمناطق التبادل الحري والشرياكة وبالتكامل الإقتصادي، بعة أن توافق عليها كل غريفة
 .مريجع سابق

(1)
، ص 5061أطريوحة دكتوراه في القانون العام، جامعة تيزي وزو، سنة ، ية التشريع بالأوامر في الجزائر بين النص والممارسةآلحمدية مزداني،  
11. 

(2)
 .01المتضمن الموافقة على الميثاق الإفريدقي لحقوق الإنسان والشعوب، ج ر ج ج، العةد  6891فبرادري  01المؤرخ في  01-91أنظري القانون رقم  

(3)
ضمن المصادقة على العهة الةولي الخاص بالحقوق الإقتصاددة والإجتماعية والثقافية المت 6898مادو  61المؤرخ في  11-98أنظري المريسوم الريئاسي،  

 .50والعهة الةولي الخاص بالحقوق المةنية والسياسية، ج ر ج ج، العةد 
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هميــة المعاهـدات الدوليــة كوسـيلة فــي يـد رئــيس الجمهوريـة ينــافس بهـا التشــريع تظهـر أ وعليـه 
رعا إلـــى جانـــب الســـلطة يظهـــر دور رئـــيس الجمهوريـــة بصـــفته مشـــو  (1)البرلمـــاني بـــل ويتفـــوق عليـــه

يتضح أيضا سمو التشريع و فقط، بل على المستوى الدولي،  يليس على المستوى الداخلالتشريعية، 
  .البرلماني في المجال الخارجيالرئاسي على التشريع 

كمــا أن موافقــة البرلمــان لا تلــزم رئــيس الجمهوريــة بوجــوب التصــديق علــى المعاهــدة، إذ رغــم 
صدور قانون عن البرلمان يتضمن الموافقة على إتفاق ما، فبإمكانه أن يمتنع عن التصديق إذا بـدا 

  .(2)ة بهذا الإتفاقله من الأسباب أو وجد من الظروف ما يقتضي عدم إرتباط الدول

كذلك يستطيع رئيس الجمهورية التصديق على أي إتفاق دون الحصول علـى موافقـة البرلمـان 
 Lesويطلــق علــى هــذا النــوع مــن الإتفاقيــات بتســمية الإتفاقيــات الدوليــة ذات الشــكل المبســط، أو 

accords en forme simplifies ادل للرسـائل التـي لا تسـتلزم المصـادقة بـل مجـرد القبـول أو تبـ
وتعتبــر هــذه الإتفاقيــات الدوليــة نافــذة مــن لحظــة التوقيــع عليهــا، فــالتوقيع عليهــا يــؤدي . أو الإمضــاء

 .(3)وظيفتين في وقت واحد وهما وظيفة إعتماد النص ووظيفة التصديق

بالرغم من أن الاتفاقيات الدولية ذات الشكل المبسط بنيت على عنصر الإستعجال الذي 
فاقيات حقيقي لإستعمال هذا النوع من الإته على موافقة البرلمان، فإن السبب اليقتضي عدم عرض

يكمن لدى البعض في إتاحة الفرصة للسلطة التنفيذية لكي تنفرد بإبرام جزء من الإتفاقيات الدولية 
، وعلى سبيل (4)في المواضيع التي لا ينص عليها الدستور صراحة بأنها تتطلب موافقة البرلمان

 ...الإتفاقيات التجارية، إتفاقيات القرض، الإتفاقيات الجمركية : ل لا الحصر منهاالمثا

على إتفاقيتين مهمتين،  1119-1111لقد تمت المصادقة خلال الفترة التشريعية ما بين 
تتعلق الأولى بالترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الدولتين الجزائر وتونس، والتي 

، (5)1111أوت  26الصادر بتاريخ  192-11لمصاقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم تمت ا
                                                 

(1)
 .515سابق، ص بن قار  محمة مهاد، مريجع  

(2)
 .212س ط، ص  ، منشأ  المعارف، الإسكنةردة، بالقانون الدولي العامعلي صادق أبو هيف،  

(3)
 .101، ص 6889-6881، دار النهضة العريبية، القاهري ، 6، ط الوسيط في المعاهدات الدوليةعلي إبرياهيم،  

(4)
 .110، مريجع سابق، ص (نشأة، تعريفا، فقها)الدستور الجزائري عبة الله بوقفة،  

(5)
 .01، ص 5001، لسنة 28أنظري الجريدة  الريسمية رقم  
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، (1)1111يونيو  26الصادر في  19-16وذلك بعد أن وافق عليها البرلمان بموجب القانون رقم 
والثانية تم بموجبها الإتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين دولة الجزائر والإتحاد 

 19الصادر في  296-19التي تم المصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم الأوروبي، و 
الصادر في  19-19، وذلك بعد أن وافقت عليها غرفتي البرلمان بموجب القانون (2)1119أفريل 
 .(3)1119أفريل  19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 .11، ص 5001، لسنة 11لريسمية رقم أنظري الجريدة  ا 
(2)

 .01، ص 5002، لسنة 16أنظري الجريدة  الريسمية رقم  
 .16، ص 5002، لسنة 10أنظري الجريدة  الريسمية رقم  (3)
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  : : المبحث الثالثالمبحث الثالث

  ..السلطة التنظيمية الدور المنافس للسلطة التشريعيةالسلطة التنظيمية الدور المنافس للسلطة التشريعية

فت السلطة التنظيمية عدة تغيرات نتيجة سلسلة من الأحداث جعلتها على الشكل الذي عر لقد 
هي عليه اليوم، خاصة بعد إنتهاج المشرع الجزائري لفكرة الفصل بين السلطات، أي الفصل بين 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والذي جعل مجال ونطاق السلطة التنظيمية محدد، وهذا 

 .(1)ال المطلق وغير محدود للقانون الذي هو من إختصاص السلطة التشريعيةبخلاف المج

إلى   الجزائري رئيس الجمهورية بمجال واسع النطاق، فبالإضافة المؤسس الدستوريلقد مكن 
سلطاته بالتشريع عن طريق الأوامر في الظروف العادية والإستثنائية نجده يهيمن على آليات 

الآليات التي يحوزها رئيس هذه من أهم ة المشرع الأول في الدولة، و ه صفقانونية أخرى كرست ل
 .الجمهورية، والتي جعلت له دورا مهما في تشكيل المنظومة القانونية للدولة هي السلطة التنظيمية

تعتبر السلطة التنظيمية في الجزائر من بين أهم الصلاحيات الدستورية التي تعكس تفوق 
، إذ تعتبر هذه الأخيرة صلاحية دستورية قوية تمكن (2)نظيرتها التشريعيةالمؤسسة التنفيذية على 

رئيس الجمهورية من إصدار تنظيمات مستقلة منافسة للقانون وتدعم مركزه في النظام الدستوري 
 .(3)الجزائري

 :المطالب التالية  وعليه نتناول في هذا المبحث

 .مفهوم وخصائص السلطة التنظيمية  :ــ المطلب الأول

 .صلاحيات السلطة التنظيمية :ــ المطلب الثاني

 

                                                 
(1)

، جامعة 6، مذكري  ماجستير في القانون، فريع قانون المؤسسات، كلية الحقوق 0118السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري لسنة كيواني قةيم،  
 .62، ص 5065-5066الجزائري 

(2)
، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمة 0118السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة دعيش تمام شوقي،  

 .18، ص 5062، سبتمبر 26خيضري، بسكري ، العةد 
(3)

، أطريوحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم لية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائرالسلطة التنظيمية المستقلة كآنور الةدن بن دحو،  
 .68، ص 5061-5062السياسية، جامعة أبو بكري بلقادة، تلمسان، 
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  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  ..مفهوم وخصائص السلطة التنظيميةمفهوم وخصائص السلطة التنظيمية

لقــد ورد إصــطلاح التنظــيم لأول مــرة فــي فرنســا فــي عهــد الملــك شــارل التاســع، لكــن لــم يــدخل 
علــى  هــرم تــدرج القواعــد القانونيــة، وأعتبــر مجــرد تعبيــر عــن الإرادة الملكيــة للملــك يصــدره للمحافظــة

 إتخـــذت التنظيمـــات مـــدلولها المعاصـــر فـــي صـــورة معـــايير 2699املاكـــه، و بعـــد صـــدور دســـتور 
ســـــس الدســــتور الجزائــــري بمختلـــــف تعديلاتــــه الســـــلطة تنظيميــــة تتميــــز بالصـــــفة التشــــريعية، ولقــــد أ

 .التنظيمية

ر ونظــرا لأهميــة الســلطة التنظيميــة ودورهــا فــإن المشــرع الجزائــري قــام بتنظيمهــا وتعريفهــا وذكــ
وفـي  2691من دسـتور  91خصائصها، من خلال إستعمال مصطلح السلطة التنظيمية في المادة 

، وقـــد نصـــت المـــادة 2696مـــن دســـتور  229، والمـــادة  2699مـــن دســـتور  222و  221المـــواد 
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غيـر  :"على أنه (1)2669من دستور  219

التــي غيــرت مــن تســمية  1129مــن التعــديل الدســتوري لســنة  261، والمــادة " المخصصــة للقــانون
 .رئيس الحكومة إلى تسميته بالوزير الأول

نجــدها قــد نصــت  (2)262فــي مادتــه  1111وبــالرجوع إلــى التعــديل الدســتوري الأخيــر لســنة 
ينـدرج . نيمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غيـر المخصصـة للقـانو  :"على انه

  ".تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة، حسب الحالة

قرارات إدارية تصدر في شكل لوائح  :وتعرف التنظيمات أي اللوائح التنظيمية على أنها
ومجردة  تنظيمية تصدر عن السلطة التنفيذية وفقا لقواعد الدستور، إذ تضع قواعد قانونية عامة

 .(3)تؤدي إلى إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية عامة

                                                 
(1)

 .، مريجع سابق1996من دستور سنة  652أنظري الماد   
(2)

 .، مريجع سابق 5050التعةدل الةستوري لسنة  من 626أنظري الماد   
(3)

، رسالة ماجستير، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضري، السلطة التنظيمية لرئيس الجمهوريةل ذوادي، عاد 
 .61، ص 5061-5065باتنة، 
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كما عرف البعض أن التنظيمات على أنها مجموعة القواعد العامة والمجردة لا تنطبق على 
أشخاص بذواتهم إنما تنطبق على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الصفات المحددة بها، وعلى 

 .(1)وط والأوصاف الواردة بهاالوقائع التي تتوفر فيها الشر 

 :الفروع التالية  وعليه نتناول في هذا المطلب

 .مفهوم السلطة التنظيمية  :ــ الفرع الأول

 .خصائص السلطة التنظيمية :ــ الفرع الثاني

  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ..مفهوم السلطة التنظيميةمفهوم السلطة التنظيمية

وط لهيئات السلطة منلقد عرف الفقه الجزائري السلطة التنظيمية على انها ذلك الإختصاص ال
مجردة لا تختلف من الناحية الموضوعية عن طريق سن قواعد قانونية عامة و ذلك التنفيذية، و 

 .(2)والمادية عن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية

ويمكن تعريف السلطة التنظيمية إستنادا على معيارين، أحدهما عضوي، والآخر موضوعي، 
احية العضوية لائحة تنظيمية صادرة عن رئيس الجمهورية، ومن ذلك أن التنظيمات تعد من ن

 .(3)الناحية الموضوعية قواعد عامة ومجردة

 :المعيار العضوي/ أولا

مــــن التعـــــديل  2فقــــرة  261و المـــــادة  2669مــــن دســــتور  2فقـــــرة  219المــــادة  مــــن خــــلال
لتــي يصــدرها رئــيس ن الســلطة التنظيميــة هــي تلــك الأعمــال ا، يمكــن القــول أ1129الدســتوري لســنة 

يعـــد رئـــيس الجمهوريـــة  وعليـــهالجمهوريـــة خـــارج إختصـــاص القـــانون، مـــا يشـــكل الجانـــب العضـــوي، 

                                                 
(1)

قانون العام، فريع الةولة ، رسالة ماجستير في المشاكل العلاقة بين النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية للسلطة التنفيذية، نسيمة بلحاج 
 .65، ص 5001-5001والمؤسسات العمومية، 

(2)
 .606، ص 5002، دار العلوم للنشري والتوزدع ، عنابة، القانون الإداريمحمة الصغير بعلي،  

(3)
 .55نور الةدن بن دحو، مريجع سابق، ص  
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أنـه لا توجـد عناصـر  التـذكيرالوحيدة المخول لها إصـدار التنظيمـات بموجـب الدسـتور، مـع  السلطة
 .  (1)تدخل في تعريف التنظيمات ما عدا الجانب العضوي سابق الذكر أخرى

 :لمعيار الموضوعيا/ ثانيا

تعرف التنظيمات المستقلة على أنها النصوص التي تضع قواعد عامة موضوعية تسري 
 .(2)على جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة

من الدستور الجزائري نجد أنها وسعت من مجال التنظيمات  261بالعودة إلى المادة 
رئيس الجمهورية حائزا الولاية العامة في إنشاء القواعد العامة المستقلة، وبالتالي يصبح 

، على أنها فعل من جانب واحد يصدر عن السلطات "Pierre"، وقد عرفها الفقيه (3)والمجردة
 .(4)التنفيذية أو الإدارية بصفة ملزمة تتميز بكونها عامة وغير شخصية

يف التنظيمات المستقلة، ذلك أن تعريفها ولا يمكن الإكتفاء بالتعريفين السابقين لتحديد تعر 
المعيار العضوي والمعيار الموضوعي، وبالتالي تعرف هذه الأخيرة  المعيارين، يقتضي الجمع بين

تلك اللوائح العامة والمجردة الصادرة عن رئيس الجمهورية بمقتضى سلطته التنظيمية  ":على أنها
ضوعا مستقلا عن القانون وتتأثر بمجال واسع المستقلة المنصوص عليها في الدستور، تتضمن مو 

 .(5)"غير محدود

 

 

 

 
                                                 

(1)
، رسالة ماجستير، معهة العلوم 0669نوفمبر  08وء دستور الإختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضبشير بن مالك،  

 .22، ص 6888-6889القانونية والإداردة، جامعة جيلالي اليابس، سيةي بلعباس، الجزائري، 
(2)

ة القاهري ، ، ، جامع65، مجلة العلوم القانونية، ع في دولة الإمارات العربية المتحدة( اللوائح)القرارات الإدارية التنظيمية شمس مريغي علي،  
 .628، ص 6891

(3)
 .52نور الةدن بن دحو، مريجع سابق، ص 

)4)
 BERNARD. CHANTEBOUT. Droit Constitutionnel et Scences Politique. Paris. Amand Colin, 15

éme
 

Edition, 1998, P 620 . 
(5)

 .52نور الةدن بن دحو، مريجع سابق، ص 
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  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..خصائص السلطة التنظيميةخصائص السلطة التنظيمية

لقد خول الدستور لرئيس الجمهورية ممارسة العديد من السلطات والصلاحيات، وفي نفس 
ات الوقت يلزمه بإحترام ما خصص لكل واحدة منها من قواعد تحكمها من حيث الشروط والإجراء

من هنا ف. الآثار التي يمكن أن تترتب عنها أو من حيث المجال أو من النطاق أو من حيث
حضيت السلطة التنظيمية لدى المؤسس الدستوري الجزائري بالصدارة في علاقتها بالسلطات 

خصائص تميزها عن السلطات العامة وتقوية وتوسع رى في الدولة مما أعطى لها قوة و الأخ
ذات مجال منفردة يمية توصف على أنها سلطة أصلية، يه فإن السلطة التنظ، وعل(1)نشاطها

 . خاص، وهي سلطة تنظيم مستقلة

  :ما نتطرق إليه فيما يلي من خصائصوهو 

 .السلطة التنظيمية أصلية/ أولا

إن السلطة التنظيمية تقتصر على رئيس الجمهورية بالنظر إلى ثقل هذه السلطة التي لا 
الأمر هي من إختصاص رئيس الجمهورية فمؤسسة دستورية أخرى، وبالتالي  تحتمل إشراك أي

 .(2)غير قابلة للتنازل أو التعويضو صلاحية ذاتية  ذات جعلها الذي

وبالرجوع إلى النصوص الدستورية المنظمة لعمل السلطة التنظيمية التي يمارسها رئيس 
كل نهائي فلا تحتاج إلى موافقة أو وأنها تتم بش ،الجمهورية بشكل مستقل دون إذن أو ترخيص

 التأقلمأي أنها أصلية لا تتوقف على ظروف أو حالات معينة وهذا ما مكنها من  ،تصديق بعدي
 .(3)وامرالأوالتعايش مع جميع الظروف العادية والإستثنائية، كما هو الحال فيما يخص التشريع ب

                                                 
(1)

، أطريوحة دكتوراه في الحقوق، تخصص الةولة ال الإنفرادية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائريالرقابة على الاعمبن حمدو الطاوس،  
 .11، ص 5068-5069والمؤسسات العمومية، جامعة زدان عاشور، الجلفة، 

(2)
-5001توراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائري، ، أطريوحة لنيل شهاد  الةكمبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائريأحسن رابحي،  

 .261، ص 5001
(3)

 . 26بن حمدو الطاوس، مريجع سابق، ص 
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والسلطة التنظيمية، هو أن  وامرختلاف بين سلطة التشريع بالأالإوعليه يمكن القول أن 
    .فهي سلطة قانونية أصلية الثانيةتعتبر سلطة قانونية عارضة، بينما  الأولى

 .السلطة التنظيمية سلطة منفردة ذات مجال خاص/ ثانيا

تعد السلطة التنظيمية سلطة منفردة يختص بها رئيس الجمهورية دون إشراك أي جهاز آخر 
إبرام المعاهدات الدولية حتى ترتب آثارها لابد من التصديق عليها على خلاف ما هي عليه سلطة 

 المحكمة الدستوريةونشرها في الجريدة الرسمية، سواء كانت تستوجب موافقة البرلمان أو موافقة 
، فإن سلطة إبرام المعاهدات سلطة أصيلة لرئيس الجمهورية، إلا أنها (سابقا الدستوريالمجلس )

 .لتنظيمية التي هي سلطة منفردة، لا تتطلب موافقة من جهة أخرىمشتركة عكس السلطة ا

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المجال غير المخصص للقانون حسب المادة 
، في فقرتها الأولى، ومنه فإن السلطة التنظيمية 1111سنة ل التعديل الدستوريمن  2فقرة  262

ستطيع من خلاله تنظيم أي مسألة أو أي ميدان لا يدخل مجالا خاص يعود لرئيس الجمهورية، ي
، وبالتالي تصبح السلطة التنظيمية لرئيس (1)في إختصاص البرلمان الوارد على سبيل الحصر

قد ضمن المجال التشريعي للبرلمان، و الجمهورية غير محددة أو مقيدة، ولا يقيدها إلا ما يدخل 
الإختصاص الأصيل للبرلمان حيث إنقلب من مشرع ادى التوسع في محتواها إلى تهديد وسلب 

 .(2)اصلي إلى مشرع إستثنائي

 .السلطة التنظيمية سلطة تنظيم مستقلة/ ثالثا

، وبالتالي فهو (3)وهو حامي الدستور. يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة
القيام بمختلف الوظائف يحتاج إلى سلطة تنظيمية ينظم ويضبط من خلالها الهيئات والمؤسسات و 

لى جانب سلطة رئيس الجمهورية في التنظيم يتمت ع بسلطة اخرى وهي والمهمات المنوط بها، وا 
 .التي تعتبر السبيل الذي يمارس من خلاله رئيس الجمهورية السلطة التنظيميةسلطة التعيين و 

                                                 
(1)

 .51نور الةدن بن دحو، مريجع سابق، ص  
(2)

 . 29دعيش تمام شوقي، مريجع سابق، ص  
(3)

 .، مريجع سابق 5061من التعةدل الةستوري لسنة  92الماد   
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، جملة من لقد أقر المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية إضافة إلى السلطة التنظيمية
السلطات و الصلاحيات الإدارية، منها سلطة التعيين وتوزيع المهام، لضمان السير العادي 
ستمراريتها، وكذلك للحفاظ على سلامة التراب الوطني، ولحماية الحقوق  لمؤسسات الدولة وا 

نفذ والحريات، عن طريق إصدار المراسيم الرئاسية الفردية التي تخاطب الأفراد بذواتهم، وتست
موضوعها بمجرد تطبيقها على الوضعية التي صدرت بشأنها، وهو ما تتميز به عن السلطة 

 .التنظيمية، كونها تتضمن قواعد عامة ومجردة تعنى بهيكلة وتنظيم مراكز قانونية عامة

بهان وفي هذا السياق يمكن القول أنه إذا كانت كل من سلطة التعيين وسلطة التنظيم تتشا
صلية ومنفردة، إلا أنهما تختلفان عن بعضهما في أن سلطة التعيين سلطة قانونية أفي أن كليهما 

 . (1)تنظيملسلطة التنظيمية هي سلطة هيكلة و هي سلطة فردية ذاتية، أما ا

  : : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  ..صلاحيات السلطة التنظيميةصلاحيات السلطة التنظيمية

توظيفها لم يكن  لقد أستعملت السلطة التنظيمية في جل الدساتير الجزائرية المتعاقبة، إلا أن
، أسندت 2699ودستور  2691يحمل نفس الدلالة والمعنى بين هذه الدساتير، ففي دستور 

 .السلطة التنظيمية الواسعة لرئيس الجمهورية

، فقد أسند المؤسس 1111، إلى غاية آخر تعديل دستوري لسنة 2669أما بالنسبة لدستور 
نا من هلوزير الأول، أو رئيس الحكومة، و وا الدستوري سلطة التنظيم لكل من رئيس الجمهورية

تراجع أو تقلص دور السلطة التشريعية، إذ اصبحت الأولى ذات تفوق دور السلطة التنفيذية، و 
إختصاص غير مقيد إلا بما حدد دستوريا بموجبه مهمة التنظيم بمفهومه الواسع المتمثل في تنفيذ 

لقانون، ومنه كانت قاعدة تقييد سلطة البرلمان القوانين والتشريع في المجالات غير المخصصة ل
طلاقها هو الإستثناء  .(2)كأصل وا 

                                                 
(1)

 .58عادل ذوادي، مريجع سابق، ص  
(2)

 .21دعيش تمام شوقي، مريجع سابق، ص  
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تشمل السلطة التنظيمية جزئين، الجزء الأولى يتعلق بتنظيم المواضيع غير المخصصة 
للقانون ويعني تلك المواد التي لم يدرجها الدستور في مجال القانون وهي من إختصاص رئيس 

لثاني يتضمن الأعمال التنظيمية المرتبطة بتنفيذ القوانين وهو من الجمهورية، أما الجزء ا
صلاحيات السلطة  إلىإختصاص الوزير الأول بعد موافقة رئيس الجمهورية، وعليه نتطرق 

 التنظيمية بالنسبة لرئيس الجمهورية في الظروف العادية وغير العادية، وصلاحيات السلطة
 التنظيمية بالنسبة للوزير الأول، 

 :الفروع التالية  عليه نتناول في هذا المطلبو 

 .بالنسبة لرئيس الجمهورية  :ــ الفرع الأول

 .بالنسبة للوزير الأول :ــ الفرع الثاني

  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ..بالنسبة لرئيس الجمهوريةبالنسبة لرئيس الجمهورية

الدولة  وكون، (1)إن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية تستمد تواجدها مباشرة من الدستور
فإن إختصاص  ،تسمى بالدولة المتدخلةأصبحت حاليا و دولة الحارسة،  تسمىابق في السكانت 

نما ،فقطالتشريع لم يعد مقتصرا على السلطة التشريعية  كذلك صبحت السلطة التنفيذية تملك أ وا 
خاصة ما يسمى بالتنظيمات التي ينفرد رئيس الجمهورية  ،صلاحيات إصدار التشريع الفرعي

الأنظمة مصدر القانون من جعل  وهو ما .لات التي يشرع فيها البرلمانبإصدارها خارج المجا
 .ككل في بناء النظام القانوني للدولة اهام اعنصر  فالأنظمة تعتبرالإداري ومبدأ المشروعية، 

إن رئيس الجمهورية لا يعد مقيدا بممارسة إختصاصه التنظيمي المستقل في ميدان معين أو 
مارس إختصاصه التتنظيمي المستقل في جميع الميادين ما عدا في مجال معين، بل له أن ي

الحالات المخصصة للقانون، وهذا لكي لا يتناقض مع الدستور، لذا تنقسم السلطة التنظيمية لرئيس 
الجمهورية حسب الظروف التي تمارس فيها إلى قسمين، النوع الأول سلطة تنظيمية تمارس في 

 .تمارس في الظروف غير العادية أو الإستثنائيةالظروف العادية، والنوع الثاني 
                                                 

(1)
 .529، ص مريجع سابق، (دراسة مقارنة)، ساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريأعبة الله بوقفة،  
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 .في الظروف العادية/ أولا

هي تلك السلطة التي يمارسها رئيس الجمهورية في ظل الظروف العادية للدولة، في حالة 
الإستقرار، من أجل المحافظة على الدولة وتجسيد سياستها العامة وتنظيم المرافق العامة 

في التعيين في الوظائف العليا في الدولة من أجل تسيير مؤسساتها والمصالح، إضافة إلى سلطته 
عن طريق إصدار مراسيم رئاسية فردية، ولهذا نجد جميع النصوص الدستورية الجزائرية المتعلقة 
بالسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية لم تشر إلى أنواع التنظيمات التي يمكنها أن تصدرها في 

 .ت بالنص على مجال تلك المسائل غير المخصصة للقانونالظروف العادية، بل إكتف

إن النصوص الدستورية جاءت غير واضحة مما شكل الغموض لدى المؤسس الدستوري 
وعليه لتحديدها ورفع الغموض  .(1)الجزائري فيما يخص السلطة التنظيمية العادية لرئيس الجمهورية

الظروف العادية حالة رئيس الجمهورية في  يصدرهاالتنظيمات التي جل إلى الرجوع  عنها يمكن
 .1111المنصوص عليها في الدستور الجزائري لسنة و  ،للدولة

 .في الظروف غير العادية/ ثانيا

السلطة التنظيمية الإستثنائية هي تلك السلطة التي يمارسها رئيس الجمهورية في وجود خطر 
السلطة التنظيمية الإستثنائية هي تلك ن فإ الدولة ومؤسساتها، وبعبارة أخرىجسيم وحال قد يمس ب

على الدولة في  السلطة التي خول رئيس الجمهورية بممارستها فقط في سبيل مواجهة ما قد يطرأ
 ." غير عاديةظروف إستثنائية و 

بالرجوع إلى الدستور الجزائري نجد أن المؤسس الدستوري تولى تحديد الظروف والحالات 
بممارسة سلطته التنظيمية الإستثنائية في حالات متفاوتة فيما بينها  التي تسمح لرئيس الجمهورية

 تتمثل في حالة الطوارئ أو الحصار، والحالة الإستثنائيةمن حيث درجة الخطورة، هذه الأخيرة 
، وكل هذه الحالات يتم إقرارها والإعلان عنها من قبل رئيس الجمهورية في إطار وحالة الحرب

 .وق التي يتم المساس بها عند إعلان هذه الحالات الإستثنائيةإحترام الحريات والحق

 
                                                 

(1)
 .25-26عادل ذوادي، مريجع سابق، ص ص  
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  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..بالنسبة للوزير الأولبالنسبة للوزير الأول

يكون تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، من الإختيار الحر لرئيس 
الجمهورية يختاره من بين الشخصيات الوطنية غير أن الوزير الأول المعين من قبل الرئيس لا 
يمكنه أن يقوم بأي عمل مهم دون دعم الرئيس له في النظام الدستوري الجزائري، ويراعي في ذلك 
رئيس الجمهورية في تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، القوى السياسية الفاعلة، 

، (1)1111من التعديل الدستوري لسنة  9الفقرة  62وكذلك تشكيلة البرلمان طبقا لنص المادة 
ولرئيس الجمهورية سلطة إنهاء مهام الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، بناءا على 
الطرق المنصوص عليها دستوريا بموجب مرسوم رئاسي، بناءا على الإقالة أو الإستقالة بعد عدم 

 .موافقة البرلمان على برنامج الحكومة أو حالة الوفاة

تنفيذ وتطبيق القوانين، وتنفيذ : الأول في مجالين إثنينينحصر الإختصاص التنظيمي للوزير 
 .  (2)التنظيمات التي تصدر عن رئيس الجمهورية

 .المراسيم التنفيذية للقانون مجال تنظيمي للوزير الأول/ أولا

إن الاختصاص التنظيمي للوزير الاول مرتبط بالقوانين التي يصدرها البرلمان في المجالات 
ين يتولى تنفيذ القوانين ، أ1111من التعديل الدستوري لسنة  261و  216ين المحددة في المادت

التي تصدر عن السلطة التشريعية والتي تأتي في شكل قواعد عامة تحتاج الى لوائح تفصيلية، 
 .(3)ويتم ذلك بموجب مراسيم تنظيمية

ئيس الحكومة ويندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الاول أو لر 
حسب الحالة، أي يتولى الوزير الأول تنفيذ القوانين التي تأتي بقواعد عامة تحتاج لتنفيذها 
تنظيمات تفصيلية ويتم ذلك بموجب مراسيم تسمى بالمراسيم التنفيذية ، ويقوم الوزير الأول بتطبيق 

                                                 
(1)

دة، بالإضافة على السلطات التي تخولها إداه صرياحة أحكام دضطلع رئيس الجمهور :" على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  86الماد   نص 
 .، مريجع سابق..."ـ دعين الوزدري الأول أو ردس الحكومة حسب الحالة، ودنهي مهام  2: أخريى في الةستور، بالسلطات والصلاحيات الأتية

 .22كيواني قةيم، مريجع سابق، ص  (2)
(3)

 .22كيواني قةيم، مريجع نفس ، ص  
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 9و  1في فقرتيها  221دة القوانين والتنظيمات ويوقع المراسيم التنفيذية بموجب ما نصت عليه الما
 (2)1129من التعديل الدستوري لسنة  66والتي تقابلها المادة (1)1111من التعديل الدستوري لسنة 

والملاحظ أن المؤسس الدستوري قد الغى موافقة رئيس الجمهورية على المراسيم التنفيذية التي 
 .يوقعها الوزير الأول

 : التالية الوزير الأول بالصلاحياتوعليه ففي مجال تنفيذ القوانين يضطلع 

ــ إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذ القوانين التي يصادق عليها البرلمان، مع إحترام ما 
 .يعود لرئيس الجمهورية دستوريا من سلطة تنفيذية

ــ إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذ الأوامر التي يضعها رئيس الجمهورية في بعض 
 .لات المحددة حصرا في الدستور، مع إحترام ما يعود لرئيس الجمهورية من سلطة تنفيذيةالحا

ــ إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذ التنظيمات المستقلة عن القانون التي يتخذها رئيس 
 .الجمهورية

 .ــ إصدار المراسيم الخاصة بتعيين و إنهاء مهام موظفي الدولة في الوظائف المدنية

غير أن التنظيمات المستقلة تحد من سلطة الوزير الأول لأنها تأتي مستقلة عن النصوص 
 .مع السياسة التي تنتهجها الحكومةالتشريعية التي يصدرها البرلمان، وبالتالي قد تأتي متناقضة 

 كان من الأحسن إعطاء السلطة التنظيمية للوزير الأول دون قيد حتى يتمكن من تنفيذ القوانينو 
وبرنامج حكومته المسؤول عنه أمام البرلمان، وقد أخذ به المؤسس الدستوري الفرنسي في المادة 

، حيث تنص على أن الوزير الأول صاحب سلطة التنظيم 2699من الدستور الفرنسي لسنة  12
 .(3)مما يضمن تنفيذ القوانين

 1119ل الدستوري لسنة ويمنح مركز الوزير الأول في النظام السياسي الجزائري بعد التعدي
إصدار قرارات  ، السلطة التنظيمية فيما يتعلق بحق1111و 1129والتعديلين الدستوريين لسنوات 

                                                 
(1)

 .، مريجع سابق5050من التعةدل الستوري لسنة  665اد  الم أنظري 
(2)

 .، مريجع سابق5061من التعةدل الستوري لسنة  88الماد   أنظري 
(3)

، ص 5001، دار الخلةونية للنشري والتوزدع، الجزائري، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في ظل النظام الدستوري الجزائريعمار عباس،  
66. 
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مجردة، لتنفيذ برنامجه الحكومي في الواقع، وتطبيق التنظيمات الصادرة عن رئيس إدارية عامة و 
عدة رئيس الجمهورية في الجمهورية، فالسلطة التنظيمية للوزير الأول في هذا المجال هي مسا

، ومنه فإن (1)سلطة التنظيم وبالتالي يعتبر الوزير الأول مساعدا تابعا لرئيس الجمهورية لا أكثر
 .عن سلطة رئيس الجمهورية في ذلك سلطة الوزير الأول هي سلطة مشتقة وليست مستقلة بذاتها

 .المراسيم التنفيذية غير المتعلقة بتنفيذ القوانين/ ثانيا

بار الوزير مشرفا على الادارة المركزية مما تمنحه صلاحية تسيير مصالح الادارة العامة بإعت
 :التاليةوتنظيمها من خلال مجلس الوزراء أو مجلس الحكومة وهذا عن طريق المراسيم التنفيذية 

 .ــ المراسيم المتعلقة بتوزيع الصلاحيات بين الأعضاء الحكومة

 .نهاء مهام موظفي الدولة في الوظائف المدنيةــ المراسيم الخاصة بتعيين وا  

ــ المراسيم التي تندرج في إطار تسيير مصالح الإدراة العمومية وتنظيمه والحفاظ على النظام 
مراسيم تتعلق بعمل الحكومة، ومراسيم تنظيم ها مراسيم مجال الضبط الاداري، و ، ومن(2)العام

 .المرافق العامة في الدولة

ين الســــلطات يقــــوم علــــى قاعــــدتين أساســــيتين فــــي الفصــــل بــــين المجــــالين إن مبــــدأ الفصــــل بــــ
التنظيمــي والتشــريعي، قاعــدة تقليديــة يــتم مــن خلالهــا تحديــد مواضــيع التنظــيم علــى أســاس الحصــر، 
وتـــرك المجـــالات الأخـــرى للتشـــريع، وقاعـــدة حديثـــة عكـــس القاعـــدة التقليديـــة يـــتم مـــن خلالهـــا تحديـــد 

 .(3)ر، وترك المجالات الأخرى للتنظيممجلات التشريع على سبيل الحص

ــــين المجــــالين التشــــريعي  ــــة للفصــــل ب ــــى اعتمــــاد قاعــــدة حديث ولقــــد أدى التطــــور الدســــتوري إل
الذي لم يحدد مجـالات التشـريع تاركـا السـلطة المطلقـة  2691والتنظيمي، عكس ما ورد في دستور 

                                                 
(1)

 .66مريجع سابق، ص  عمار عباس، 
(2)

 .50، ص 5006-5000، مذكري  ماجستير فريع الادار  والمالية، جامعة الجزائري، مرونة نطاق السلطة التنظيمة في الجزائرصليحة بن نملة،  
(3)

 .625، ص 5060، دار بلقيس الةار البيضاء، الجزائري، 0118مركز رئيس الجمهورية في تعديل سعاد بن سريدة،  
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نـــه، علـــى أن الســـيادة م 19للمجلـــس الـــوطني للتـــدخل فـــي مختلـــف المجـــالات، حيـــث نصـــت المـــادة 
 .(1)الوطنية ملك للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له في المجلس الوطني

انتهج المؤسس الدستوري  2669، والتعديل الدستوري لسنة 2696و 2699بينما في دساتير 
الجزائــري القاعــدة الحديثــة فــي تنظــيم العلاقــة بــين النصــوص التشــريعية والتنظيميــة، فحــدد مجــالات 

، وترك المجال واسعا للسلطة التنظيمية وهو ما سمح (211و 211)في مادتين دستوريتين التشريع 
مــــن التعــــديل  219لهــــا بــــان تلعــــب دورا منافســــا للســــلطة التشــــريعية، حيــــث ورد فــــي نــــص المــــادة  

يمـــارس رئـــيس الجمهوريـــة الســـلطة التنظيميـــة فـــي المســـائل غيـــر :" علـــى أن 2669الدســـتوري ســـنة 
 ".ندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأولي. المخصصة للقانون

إذا كانت السلطة التنظيمية للوزير الأول تقتصـر علـى تطبيـق القـوانين الصـادرة عـن البرلمـان،      
والتنظيمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، حيث تكون هذه النصوص في بعض الأحيان غامضة، 

ـــأتي المراســـيم التنفيذ ـــة لـــرئيس وت ـــبس عنهـــا وتفســـيرها وتطبيقهـــا، فـــان الســـلطة التنظيمي ـــة الل ـــة لإزال ي
الجمهوريــة واســعة جــدا، بســبب توجــه المؤســس الدســتوري إلــى التحديــد الســلبي لهــا باســتعماله لعبــارة 

 .(2)"في المسائل غير المخصصة للقانون"

فــة التشــريعية المعيــار التشــريعي مــرة أخــرى وهــو مــا يــؤثر علــى الوظي تراجــعنلاحــظ  وعليــه
يقــــوم إلــــى جانــــب التشــــريع  رئاســــي النصــــوص التنظيميــــة مــــا هــــي إلا تشــــريع، فللبرلمــــان الجزائــــري

مضمون النص التنظيمي هو نفسه مضمون الـنص أي أن يصدر عن السلطة التنفيذية،  ،البرلماني
 .ةعلى قواعد عامة ومجرد وكلاهما يحتوي ،التشريعي

 

 

 

 

                                                 
(1)

 .51، ص68، مجلة الفكري البرلماني، ع العلاقة بين النصوص التشريعية والنصوص التنظيميةحاج، نسيمة بل 
(2)

 .51، صنفس نسيمة بلحاج، مريجع  
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 ::خلاصة الفصل الأول خلاصة الفصل الأول 

 :ن إستخلاصه في نهاية هذا الفصل، ما يليإن ما يمك

أن المبادرة بمشاريع القوانين ورغم أن المؤسس الدستوري جعلها حقا مقررا لكل من الحكومة 
الممثلة في الوزير الأول، وللبرلمان بغرفتيه، بعد أن تم إضافة أعضاء مجلس الأمة بموجب 

بالنسبة للسلطة التشريعية، وبالمقابل  ايدمقبقي ، غير أن هذا الحق 1129التعديل الدستوري لسنة 
 فإن معظم القوانين ذات مصدر حكومي، الأمر الذي جعل من دور البرلمان يقتصر على إقرار

 ، وعليه فإن مسألة المبادرة بمشاريع القوانين لم تكن وفقمشاريع القوانين التي تبادر بها الحكومة
وق السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات، مما كرس تف

 .الأخيرة المختصة أصلا بالتشريع

الأصل أن البرلمان سيد في إعداد القوانين والتصويت عليها بموجب الدستور، إلا أن 
مشاركة الحكومة للبرلمان في جميع مراحل العملية التشريعية، بداية بإعداد جداول أعمال البرلمان، 

م مناقشتها والتصويت عليها، يعد تدخلا مباشرا في مهامة وشؤونه ثالقوانين  يعمشار والمبادرة 
الداخلية، لا سيما من خلال السماح بإستدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء من طرف الوزير الأول 

 .لحالة، لحل أي خلاف بين الغرفتينأو رئيس الحكومة حسب ا

س الجمهورية دستوريا، إعتراضا توقيفيا أو يعتبر حق الإعتراض على القوانين المخول لرئي
مؤقتا، وهو قيد من القيود الممارسة على السلطة التشريعية، بهدف تعطيل صدور القانون أو سحبه 
نهائيا، لا سيما في الحالات التي تتوافق فيها الأغلبية الرئاسية مع الأغلبية البرلمانية، دون 

ضاء المجلس الشعبي الوطني، أو أعضاء مجلس من أع( 1/1)الحصول على النصاب القانوني 
 .الأمة، ومن ثمة يصبح القانون لاغيا

يظهر دور رئيس الجمهورية بصفته مشرعا إلى جانب السلطة التشريعية، في التشريع 
الرئاسي بواسطة المعاهدات الدولية، ليس على المستوى الداخلي فقط، بل على المستوى الدولي 

ع الرئاسي على التشريع البرلماني في المجال الخارجي، من خلال أنه كذلك، ويتضح سمو التشري
يمكن لرئيس الجمهورية التصديق على اية إتفاقية دولة ذات الشكل المبسط، دون الحصول على 
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موافقة البرلمان، والتي لا تستلزم المصادقة بل مجرد القبول أو تبادل الرسائل أو الإمضاء، تعتبر 
 .قيع عليهانافذة من لحظة التو 

يتبين أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، غير موزعة توزيعا عادلا في ظل مبدأ 
الفصل بين السلطات، فقد مكن المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية بمجال واسع النطاق 

ة في التشريع إلى سلطة رئيس الجمهوري  في صنع القانون، ومنحه آلية قانونية هامة، فبالإضافة
عن طريق الأوامر في الظروف العادية والإستثنائية، فهو يهيمن على آليات قانونية أخرى كرست 
له صفة المشرع الأول في الدولة، والتي جعلت له دورا مهما في تشكيل المنظومة القانونية للدولة 

 .هي السلطة التنظيمية

مر والسلطة التنظيمية، هو أن الأولى يمكن القول أن الإختلاف بين سلطة التشريع بالأوا
 .تعتبر سلطة قانونية عارضة، بينما الثانية فهي سلطة قانونية أصلية

أسند المؤسس الدستوري سلطة التنظيم لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، أو رئيس 
تشريعية، الحكومة حسب الحالة، أي تفوق دور السلطة التنفيذية، وتراجع أو تقلص دور السلطة ال

إذ اصبحت الأولى ذات إختصاص غير مقيد إلا بما حدد دستوريا بموجبه مهمة التنظيم بمفهومه 
الواسع المتمثل في تنفيذ القوانين والتشريع في المجالات غير المخصصة للقانون، ومنه كانت 

طلاقها هو الإستثناء  .قاعدة تقييد سلطة البرلمان كأصل وا 

للوزير الأول هي مساعدة رئيس الجمهورية في سلطة التنظيم أي  تبين أن السلطة التنظيمية
أن سلطة الوزير الأول هي سلطة مشتقة وليست مستقلة بذاتها عن سلطة رئيس الجمهورية في 

 .ذلك

تراجع المعيار التشريعي مرة أخرى، فالنصوص التنظيمية ما هي إلا تشريع  لاحظناكذلك 
ماني، يصدر عن السلطة التنفيذية، أي أن مضمون النص رئاسي يقوم إلى جانب التشريع البرل

.التنظيمي هو نفسه مضمون النص التشريعي، وكلاهما يحتوي على قواعد عامة ومجردة
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    ::الثانيالثانيالفصل الفصل 
  

  ان ان ــــــــــــــــات دور البرلمات دور البرلمــــــــــــــمعوقمعوق

  ..ةةــــــة التشريعية التشريعيــــي العمليي العمليــــفف
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يمــارس الســلطة التشــريعية برلمــان :" مــن الدســتور الحــالي علــى أن 69جــاء فــي نــص المــادة 
ولــه الســيادة فــي إعــداد القــانون . شــعبي الــوطني ومجلــس الأمــةيتكــون مــن غــرفتين، وهمــا المجلــس ال

 ".والتصويت عليه

بالرجوع إلى واقع العملية التشريعية نجد أن المجلس الشعبي الـوطني هـو الهيئـة الوحيـدة التـي 
تمارس العملية التشريعية، حيث أن مجلس الأمة يقتصر دوره على المصادقة على مشاريع القوانين 

الحكومة، أو اقتراحات القوانين التي يقوم بها المجلس الشـعبي الـوطني، وهـو الإجـراء  التي تأتي بها
الذي من شانه أن يفقـد التـوازن بـين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة فـي العمليـة التشـريعية، كمـا نجـد 

ي أن المؤسس الدستوري أورد بعض القيود الشكلية والموضوعية التي من شانها إضعاف البرلمان فـ
ممارسـة اختصاصــه الأصــيل، أمــا صــلاحية البرلمــان الجزائــري فــي ممارســة المبــادرة بعمليــة التعــديل 

 .الدستوري فهي غير كافية لإنتاج أثرها بسبب خضوعها للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية

 :وقد ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث

 .ة في إقتراح القوانينمعوقات المبادرة البرلماني :ــ المبحث الأول

 .معوقات دور البرلمان في المبادرة بتعديل الدستور :ــ المبحث الثاني

 .نشره أو تنفيذه القانون و العرقلة بالإمتناع عن إصدار  :ــ المبحث الثالث
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  ::المبحث الأولالمبحث الأول

  ..معوقات المبادرة البرلمانية في إقتراح قانونمعوقات المبادرة البرلمانية في إقتراح قانون

ي السلطتين التنفيذية والتشريعية في حق المبـادرة بـإقتراح لقد اشرك المؤسس الدستوري الجزائر 
القوانين، وهو إتجاه مقبول في الوقت الراهن خاصة بعد أن أجمع الفقه على أن إزدواج المبادرة بين 

إحـدى السـلطتين بهـذا هاتين المؤسستين أصبح ضروري، لتفادي العيوب التي قد تترتب على إنفـراد 
 .(1)ذية أو البرلمانالسلطة التنفيالحق، إما 

فــــي الــــدول التــــي تأخــــذ بنظــــام الغــــرفتين تكــــون الســــلطة التشــــريعية أو عمليــــة وضــــع القــــوانين 
والتصـــــويت عليهـــــا مـــــن صـــــنع هيئتـــــين مختلفتـــــين، أو مجلســـــين وفـــــي الغالـــــب تعطـــــى لهمـــــا نفـــــس 

حق ولقد منح المؤسس الدستوري منذ أول دستور عرفته البلاد ال. الصلاحيات في المجال التشريعي
ختلــف تنظيمــه فــي ذلــك مــن حيــث تــدعيم البرل مــان فــي هــذا للبرلمــان فــي المبــادرة بــإقتراح القــوانين، وا 

 .المجال من دستور لآخر

منـه، مكرسـا مبـدأ وحـدة الســلطة،  2الفقـرة فـي  (2)19فـي مادتـه  2691فقـد جـاء دسـتور سـنة 
حـق المبـادرة بـإقتراح القـانون وأحادية السلطة التشريعية، التي كانت تتكون من مجلس واحـد، بـإقرار 

قـرت الإقتـراح البرلمـاني المنفـرد، بمعنـى أنـه ر الإشارة إلى أن هذه المـادة قـد ألصالح البرلمان، وتجد
يمكن للنائب البرلماني أن يبادر بمفرده بإقتراح قانون، وكذا النظام الداخلي للمجلـس، فـلا يوجـد فيـه 

 .(3)ما يشير إلى الإقتراح الجماعي

بقــى علــى حــق المبــادرة فــي متنــاول الســلطتين، لكنــه تنــازل عــن فقــد أ 2699ور ســنة أمــا دســت
منـه،  1و 2الفقـرة  269المبادرة الفردية للنائب وأكد على المبادرة الجماعيـة، وذلـك فـي نـص المـادة 

المبادرة بـالقوانين حـق لـرئيس الجمهوريـة، كمـا أنهـا حـق لأعضـاء المجلـس الشـعبي :" التي جاء فيها

                                                 
(1)

، ص 6890، دار الفكري العريبي، 6، ط (دراسة مقارنة)الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني عمري حلمي فهمي،  
61. 

(2)
 .، مريجع سابق..."لريئيس الجمهوردة وللنواب حق المبادر  بتقةيم القوانين:"بما دلي 6811الفقري  الأولى من دستور سنة  11ص الماد  ن 

(3)
، أطريوحة لنيل شهاد  الةكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، مرياد بةران 

 .559، ص 5065-5066سياسية، جامعة أبو بكري بلقادة، تلمسان، ال
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، وهــو مــا يعتبــر قيــدا (1)..."تكــون إقتراحــات القــوانين قابلــة للنقــاش إذا قــدمها عشــرون نائبــا .الــوطني
 .(2)منه 1و 2في فقرتيها  2696من دستور سنة  221تقابلها المادة و على النواب، 

ة ، الغرفة الثاني(3)69في مادته  2669ولقد إستحدث المؤسس الدستوري بموجب دستور سنة 
التي تم إقصائها مـن عمليـة المبـادرة بـإقتراح القـوانين، وهـو مـا أكـده مجلس الأمة،  للبرلمان ألا وهي

الـذي يحـدد تنظـيم المجلـس الشـعبي  2666مارس  19المؤر، في  (4)11-66 القانون العضوي رقم
كــذا العلاقــة الوظيفيــة بينهمــا وبــين الحكومــة، إلــى غايــة التعــديل و الــوطني ومجلــس الأمــة وعملهمــا 

وذلك في سبيل تدعيم العمـل التشـريعي للبرلمـان مـن خـلال تمكـين أعضـاء ، 1129نة الدستوري لس
 19المـؤر، فـي  21-29مجلس الأمـة مـن المبـادرة بـإقتراح القـوانين، وهـو مـا أكـد القـانون العضـوي 

 .المذكور أعلاه  (5)11-66والذي ألغى القانون العضوي  1129أوت 

التــي أكــدت أن  (6)1111ديل الدســتوري لســنة مــن التعــ 2فقــرة  261كــذلك مــن خــلال المــادة 
حــق المبــادرة بــالقوانين هــو حــق مخــول لكــل مــن نــواب المجلــس الشــعبي الــوطني، وأعضــاء مجلــس 

الســفلى  تقتصــر علــى الغرفــة 1129الأمــة، بعــدما كانــت هــذه المبــادرة قبــل التعــديل الدســتوري ســنة 
 :المطالب التالية  وعليه نتناول في هذا المبحث .فقط

 .إقتراح القانون من قبل البرلمان بغرفتيه  :لمطلب الأولــ ا

تقييد البرلمان في المبادرة في المجال المالي، وفي تعديل المبادرة  :ــ المطلب الثاني
 .بالتشريع

                                                 
(1)

 .منها، مريجع سابق 5و 6الفقري   6811من دستور سنة  629الماد   أنظري 
(2)

 .منها، مريجع سابق 5و 6الفريقة  6898من دستور سنة  661الماد   أنظري 
(3)

التشريدعية بريلمان دتكون من غريفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس يمارس السلطة :"بما دلي 6881من دستور سنة  6الفقري   89نص الماد   
 .، مريجع سابق..."الأمة

(4)
، حةةد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية 6888مارس  09المؤرخ في  05-88القانون العضوي رقم  أنظري 

 . 6888مارس  08خة في ، مؤر 62ر عةد بينهما وبين الحكومة، ج 
(5)

ت الوظيفية المحةد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقا 5061أوت  52المؤرخ في  65-61القانون العضوي  أنظري 
 .، مريجع سابقبينهما وبين الحكومة

(6)
الوزدري الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والنواب وأعضاء لكل من :"بما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  6الفقري   621لماد  انص  

 .، مريجع سابق..."مجلس الأمة، حق المبادر  بالقوانين
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  : : المطلب الأولالمطلب الأول

  ..إقتراح القانون من قبل البرلمان بغرفتيهإقتراح القانون من قبل البرلمان بغرفتيه

اب المجلس الشـعبي الـوطني لنو  (1)1129من التعديل الدستوري لسنة  219لقد خولت المادة 
حــــق المبــــادرة بــــالقوانين، وتســــمى مبــــادرتهم بــــإقتراح القــــوانين، إلا أن المبــــادرة بالتشــــريع مــــن طــــرف 
المجلــس الشـــعبي الـــوطني تعـــد ضــئيلة جـــدا مـــن الناحيـــة العمليــة، بالإضـــافة إلـــى أن مبـــادرة النـــواب 

، ففـي (2)دم نصوصـا جديـدةتنصب في معظمها على تعديل النصوص سارية المفعـول، ونـادرا مـا تقـ
مشــروع  96قــدمت الســلطة التنفيذيــة  1111إلــى غايــة  2669العهــدة التشــريعية الممتــدة مــن ســنة 

قانون، أما السلطة التشريعية فقـد قـدمت إقتـراح قـانون واحـد، أمـا العهـدة التشـريعية الممتـدة بـين سـنة 
قـــانون كانـــت جميعهـــا  91قانونـــا مـــن بـــين  96فقـــد تـــم المصـــادقة علـــى  1129إلـــى غايـــة  1121

 .(3)بمبادرة الحكومة

إنه بالرغم من أن هـذا الإختصـاص هـو إختصـاص أصـيل للمجلـس الشـعبي الـوطني، إلا أنـه 
قيد بالعديد مـن القيـود، والتـي مـن شـأنها أن تضـعف مـن عملـه ودوره فـي هـذا المجـال ، وقـد سـهلت 

عطـاء اولو هذه القيود مـن عمـل الحكومـة فـي المشـاركة الفعليـة فـي اقتـراح ا يـة لمشـروعاتها لقـوانين وا 
 (4)1129مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة  1فقرة  219، وهو ما نصت عليه المادة في النظر والدراسة

نائبـــا أو عشـــرون ( 11)تكـــون إقتراحـــات القـــوانين قابلـــة للمناقشـــة، إذا قـــدمها عشـــرون :"...علـــى انـــه
 ، وهـو مـا..."أدنـاه (5)219ي المادة عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها ف( 11)

                                                 
(1)

الأمة حق المبادر  لكل من الوزدري الأول، والنواب وأعضاء مجلس :" بما دلي 5061من التعةدل الةستوري لسنة  6الفقري   611نص الماد   
 .قمريجع ساب ،..."بالقوانين

(2)
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائري، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائريإبرياهيم عاودي،  

 .01، ص 5005
(3)

  :كترونيعلى الموقع الإل، 05، ص 0104 -0100حصيلة نشاطات وزارة العلاقات مع البرلمان خلال الفترة التشريعية الممتدة بين  
 .56:00على الساعة 62/08/5055زدار  بتاردخ ــ 

(https://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/bilan_periode/ar/fichier-3.pdf.)  
(4)

 .مريجع سابق، 5061من التعةدل الةستوري لسنة  5فقري   611الماد   أنظري 
(5)

تودع مشاردع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وهديئة الإقليم والتقسيم الإقليمي :"ا دليعلى م 5061من التعةدل الةستوري لسنة  611تنص الماد   
 .نفس ، مريجع "بإستثناء الحالات المبينة في الفقري  أعلاه، تودع كل مشاردع القوانين الأخريى مكتب المجلس الشعبي الوطني. مكتب مجلس الأمة

https://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/bilan_periode/ar/fichier-3.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20زيارة%20بتاريخ%2015/09/2022%20على%20الساعة21:00
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المحدد لتنظيم المجلس الشعبي  (1)21-29من القانون العضوي رقم  2فقرة  11نصت عليه المادة 
 .كذا العلاقات الوظيفية بينهمالأمة ، وعملهما و الوطني ومجلس ا

يحقـق إذا كان مبرر هذا الشرط هو إضفاء الطابع الجماعي فـي ممارسـة إقتـراح القـوانين ممـا 
جديـــة هـــذه المقترحـــات وتؤهلهـــا لأن ترقـــى إلـــى مســـتوى المبـــادرة الحكوميـــة التـــي تتصـــف بـــالجودة 

أنــه يعتبــر عائقــا يصــعب تجــاوزه مــن أي نائــب يكــون بإمكانــه المســاهمة فــي النشــاط  غيــر، (2)والدقــة
الســهل تحقيــق العــدد المطلــوب وخصوصــا فــي ظــل فلــيس ب، (3)التشــريعي للمجلــس الشــعبي الــوطني

ددية الحزبية، وبالتالي إنعكس هذا الشـرط سـلبا علـى نسـبة المقترحـات البرلمانيـة فـي الجزائـر مـا التع
 .(4)جعل المبادرة الحكومية هي المسيطرة على العمل التشريعي

لكـل مـن الـوزير الأول :" بما يلـي 1129من التعديل الدستوري لسنة  219ولقد جاءت المادة 
مـن دسـتور  226، ليعيـد بـذلك صـياغة المـادة "لمبادرة بالقوانينوالنواب وأعضاء مجلس الأمة حق ا

، وعليــه فقــد جعــل المؤســس الدســتوري مــن مجلــس الأمــة طرفــا ثالثــا يمكنــه المبــادرة بــاقتراح 2669
القــوانين، رفقــة الحكومــة الممثلــة فــي الــوزير الأول ونــواب المجلــس الشــعبي الــوطني، وذلــك ضــمن 

تودع مشـاريع :" بما يلي 1129من التعديل الدستوري لسنة  219المسائل التي نصت عليها المادة 
، والتـــي "القـــوانين المتعلقـــة بـــالتنظيم المحلـــي وتهيئـــة الإقلـــيم والتقســـيم الإقليمـــي مكتـــب مجلـــس الأمـــة

 .1111من التعديل الدستوري لسنة  266تقابلها المادة 

مـــن  1111ري لســـنة يبــدو أن المؤســـس الدســـتوري قـــد تـــدارك هـــذا الأمــر فـــي التعـــديل الدســـتو 
منه، والتي تخلى من خلالها عن قيد المبادرة الجماعية لأعضـاء البرلمـان،  261خلال نص المادة 

مــا يعنــي أن المبــادرة البرلمانيــة قــد تحــررت مــن القيــد العــددي وبالتــالي مــنح فــرص أكبــر لأعضــاء 
جمـــاعي لقبـــول المقتـــرح البرلمـــان لتقـــديم مبـــادرتهم بـــإقتراح القـــوانين، فـــالتخلي عـــن شـــرط التوقيـــع ال

                                                 
(1)

المحةد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما  65-61 من القانون العضوي 6فقري   55الماد   نص 
نائبا أو ( 50)من الةستور، يجب أن دكون كل إقتراح قانون موقعا علي  من عشريدن  611مع مرياعا  أحكام الماد  :"وبين الحكومة الذي جاء في 

 .ريجع سابق، م"عضوا من مجلس الأمة ( 50)عشريدن 
(2)

، ص 5066-5060، مذكري  ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائري، 0669الإجراءات التشريعية وفقا لدستور حمدةان خليل،  
55. 

(3)
 .625، ص 6888، أطريوحة دكتوراه، معهة الحقوق، جامعة قسنطينة، خصائص التطور الدستوري في الجزائرالأمين شريدط،  

(4)
 .51ان خليل، مريجع سابق، ص حمدة 
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البرلمــاني يعــد قفــزة نوعيــة لتعزيــز دور البرلمــان فــي ممارســة إختصاصــه التشــريعي، فــربط المبــادرة 
عضـــوا مـــن شـــأنه ( 11)نائبـــا، أو عشـــرون ( 11)البرلمانيـــة بضـــرورة تقـــديمها مـــن طـــرف عشـــرون 

 .(1)دديعرقلة العمل التشريعي، نظرا لصعوبة الوصول إلى هذا النصاب في ظل برلمان تع

مـدى إمكانيـة نـواب البرلمـان فـي اقتـراح القـوانين فـي المجـالات غير أنه يطرح تساؤل حول 
مـن التعـديل  22الفقـرة  216من خلال ما نصـت عليـه المـادة  المخصصة لأعضاء مجلس الأمة ؟

يشـــرع البرلمـــان فـــي الميـــادين التـــي يخصصـــها الدســـتور، :" التـــي جـــاء فيهـــا 1111الدســـتوري لســـنة 
، مــا يجعــل هــذه النقطــة غامضــة، أو "التقســيم لإقليمــي للــبلاد -(22: فــي المجــالات الآتيــةوكــذلك 

يمكن القول أنها عملية تشاركية حسب الأولويـة بـين غرفتـي البرلمـان فـي المبـادرة بـاقتراح بـالقوانين، 
ـــداع مشـــاريع القـــوانين المتعلقـــة بالج ـــة فـــي الـــوزير الأول إي ـــه يمكـــن للحكومـــة الممثل انـــب لا ســـيما أن
 .المحلي الدور المنافس لاختصاص مجلس الأمة بالمبادرة بالتشريع في المجالات المخصصة له

لقد تدارك المؤسس الدستوري النقائص السابقة والدور الباهت لمجلس الأمة في المساهمة في 
و بهذا تم تعزيز مكانـة مجلـس الأمـة ، 1129التشريع الحاصل قبل صدور التعديل الدستوري لسنة 

منحها حقـا موازيـا لحـق نـواب المجلـس الشـعبي الـوطني، وبـالرغم مـن ذلـك فـإن المؤسـس الدسـتوري ب
المتعلقــة لــس الأمــة بمجــالات معينــة، و الصــادرة عــن أعضــاء مج ةالجزائــري قــد كبــل بالمقابــل المبــادرا

ة بـــالتنظيم المحلـــي وتهيئـــة الإقلـــيم والتقســـيم المحلـــي، فهـــذا التحديـــد مـــن شـــأنه إضـــعاف مركـــز الهيئـــ
التشــريعية وجعلهــا تتحــرك فــي إطــار محــدد لا يمكــن الخــروج عنــه، كمــا أنهــا تصــبح فــي حالــة مــن 

وعليـه وبـالرغم مـن الإعتـراف  .السـلطاتالحذر الدائم بأن تتعدى الصـلاحيات التشـريعية لغيرهـا مـن 
 .(2)لمجلس الأمة بهذا الحق الدستوري إلا أن المبادرة البرلمانية تبقى رهينة توافر شروط معينة

 :الفروع التالية  وعليه نتناول في هذا المطلب

  .ضوابط الموافقة على المبادرة البرلمانيةشروط و   :ــ الفرع الأول

 .الإختصاص الجزئي لمجلس الأمة في عملية المبادرة بإقتراح القوانين :ــ الفرع الثاني
                                                 

(1)
د، تخصص القانون العام المعمق، جامعة .م.، أطريوحة دكتوراه ل0109صناعة التشريع على ضوء تعديل الدستور الجزائري لسنة يمينة بيران،  

 .15، ص 5050أحمدة درادة، أدرار، 
(2)

 .28يمينة بيران، مريجع سابق، ص  
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  : : الفرع الاولالفرع الاول

  ..شروط و ضوابط الموافقة على المبادرة البرلمانيةشروط و ضوابط الموافقة على المبادرة البرلمانية

فرض المؤسـس الدسـتوري شـروطا علـى حـق البرلمـان فـي المبـادرة بـالقوانين، فقـد أخضـعه لقد 
جرائيـة  ، وأخـرى شـروط (ولاأ)لشروط قبلية واجبة الإحترام، وتتمثل هذه الشروط فـي شـروط شـكلية وا 

 (.ثانيا)موضوعية 

  :الشروط الشكلية والإجرائية/ أولا

إحترامها والتقيد بها إلى عدم قبول الإقتراح الشروط الشكلية هي تلك الشروط التي يؤدي عدم 
-29دون التطرق إلى موضوعه، و قد جاءت هذه الشروط في الدستور وفي القانون العضـوي رقـم 

مجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقـات الوظيفيـة بينهمـا المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و  21
 :بين الحكومة، وهي كالتاليو 

مقترحــات القــوانين المقدمــة مــن قبــل غرفتــي البرلمــان مصــاغة صــياغة أن تكــون  يشــترط  --11
قانونية جيدة تسهل على المخاطبين بها فهمها، وهذا الشـرط يمكـن اسـتنباطه مـن التعـديل الدسـتوري 

 6الفقــرة  (1)16الــذي تبنــى مبــدأ الأمــن القــانوني فــي الفقــرة الرابعــة مــن المــادة  1111الأخيــر لســنة 
 . ورة وضوح التشريع واستقراره النسبي، بالإضافة إلى ضمان الوصول إليهمنه، والتي تقتضي ضر 

كمــا يجــب أن يكــون اقتــراح القــانون محــرر باللغــة العربيــة، ومرفــق بعــرض الأســباب ويحــرر 
المحــدد لتنظــيم  21-29مــن القــانون العضــوي  (2)26نصــه فــي شــكل مــواد، كمــا اشــترطت المــادة 

وعملهمــا وكــذا العلاقــات الوظيفيــة بينهمــا وبــين الحكومــة، المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــة 
 . (3)من النظام الداخلي لمجلس الأمة 99والمادة 

                                                 
(1)

تحقيقا للأمن القانوني، تسهري الةولة، عنة وضع التشريدع المتعلق بالحقوق :" على ما دلي 5050لسنة من التعةدل الةستوري  12نص الماد   
 .، مريجع سابق."والحريدات، على ضمان الوصول إلي  ووضوح  وإستقرياره

(2)
لعلاقات الوظيفية بينهما وبين المحةد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و عملهما وكذا ا 65-61من القانون العضوي  68الماد   نص 

من الةستور، دريفق كل مشريوع أو إقتراح قانون بعريض أسباب،  611و 611علاو  على الشريوط المنصوص عليها في المادتين :" الحكومة الذي جاء في 
 .، مريجع سابق"وحةرير نص  في شكل مواد

(3)
ب أن دكون إقتراح القانون محريرا باللغة العريبية، في شكل مواد، مريفقا بعريض يج:" على ما دلي النظام الداخلي لمجلس الأمةمن  11تنص الماد   

 .62، ص 5061غشت  55، صادر  بتاردخ 28، عةد ج ر ج ج: ، أنظري"الأسباب
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إلــى تحقيــق التــوازن بــين مبــادرة البرلمــان  كــن القــول أن المؤســس الدســتوري قــد توجــهيم عليــهو 
فــي  نونيومبــادرة الحكومــة فــي مــا يتعلــق بشــرط حســن الصــياغة، مــن خــلال تبنيــه لمبــدأ الأمــن القــا

 ةالبرلمــان دون مبــادرا ة، بعــد ان كــان هــذا الشــرط حكــرا علــى مبــادرا1111التعــديل الدســتوري لســنة 
 .تعديلالالحكومة قبل 

توقيـــع الإقتـــراح مـــن طـــرف نـــواب المجلـــس الشـــعبي الـــوطني، أو أعضـــاء مجلـــس الأمـــة،   --00
ـــنص المـــادة  ـــة طبقـــا ل ظـــيم المجلـــس المحـــدد لتن( 1)21-29مـــن القـــانون العضـــوي  11حســـب الحال

 .الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

 لقد إشترط المؤسس الدستوري النصاب القانوني في المبادرة باقتراح القوانين مـن قبـل البرلمـان
ديل ، أمـا بموجـب التعـ 1129من من التعديل الدستوري لسنة  1الفقرة  219من خلال نص المادة 

التــي  261فقـد حـذف هـذا الشـرط مـن نـص المـادة التـي تقابلهـا وهـي المـادة  1111الدسـتوري لسـنة 
اكتفت بالنص على حق كل من الـوزير الأول والنـواب وأعضـاء مجلـس الأمـة فـي المبـادرة بـالقوانين 

فقرة  11دون تقييدها عدديا، وهو أمر مستحسن، ومع ذلك يبقى القيد العددي ساريا في نص المادة 
المتضــمن للعلاقــة الوظيفيــة بــين البرلمــان والحكومــة، فــي انتظــار  21-29مــن القــانون العضــوي  2

 .1111إلغائه، أو إعادة تعديله ومطابقته مع أحكام نصوص التعديل الدستوري الأخير لسنة 

إن استبعاد شرط النصاب القـانوني فـي المبـادرة باقتراحـات القـوانين مـن قبـل مجلسـي البرلمـان 
ن شــأنه تحريــر المبــادرة البرلمانيــة، بســبب صــعوبة الوصــول إلــى العــدد المطلــوب خاصــة فــي ظــل مــ

 .وجود برلمان متنوع

تبـــدي الحكومـــة رأيهـــا فـــي القـــانون المقتـــرح والمبلـــغ إليـــه، بعـــد مطابقـــة شـــرط المـــدة، أيـــن   --00
ين ، وذلـك فـي أجـل شـهر  21-29 مـن القـانون العضـوي 11الشروط المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

مــن تــاريخ تبليغهــا، وفــي حالــة العكــس وانقضــاء الأجــل، يحيــل رئــيس مجلــس الأمــة أو رئــيس ( 11)
المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، إقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته، وذلك حسب 

                                                 
(1)

لوظيفية بينهما المحةد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات ا 65-61من القانون العضوي  6الفقري   55الماد   نص 
نائبا، أو ( 50)من الةستور، يجب أن دكون كل إقتراح قانون موقعا علي  من عشريدن  611مع مرياعا  أحكام الماد  :"وبين الحكومة الذي جاء في 

 .، مريجع سابق..."عضوا من مجلس الأمة( 50)عشريدن 
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المحـــدد لتنظـــيم المجلـــس الشـــعبي  21-29مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  16مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 
ومجلــس الأمــة وعملهمــا وكــذا العلاقــات الوظيفيــة بينهمــا وبــين الحكومــة، والملاحــظ أن مــدة الــوطني 

شهرين إثنين مدة طويلة نوعا ما، قد يؤدي إلـى تـأخر عـرض إقتـراح القـانون علـى اللجنـة المختصـة 
 .لدراسته، لا سيما إذا قارناها بمدة إنعقاد دورات البرلمان المحددة زمنيا 

 :ضوعيةالشروط المو : ثانيا

المحدد  21-29وقد جاءت هذه الشروط كذلك، في الدستور وفي القانون العضوي رقم 
لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 

  :كالتاليالحكومة، وهي 

، لا سـيما لا يقبل أي إقتراح قانون يكون مخالفا للشروط المنصوص عليهـا فـي الدسـتور   --11
مــن التعــديل الدســتوري  269، التــي تقابلهــا المــادة 1129مــن التعــديل الدســتوري لســنة  216المــادة 
لا يقبــل إي إقتــراح قــانون أو تعــديل قــانون يقدمــه أعضــاء :" التــي نصــت علــى مــا يلــي 1111لســنة 

وميــة، إلا إذا البرلمــان، يكــون مضــمونه أو نتيجتــه تخفــيض المــوارد العموميــة، أو زيــادة النفقــات العم
كــان مرفوقــا بتــدابير تســتهدف الزيــادة فــي إيــرادات الدولــة، أو تــوفر مبــالغ ماليــة فــي فصــل آخــر مــن 

فـي  11وهو مـا نصـت عليـه المـادة ، "النفقات العمومية، تساوي على الأقل، المبالغ المقترح إنفاقها 
بي الـوطني ومجلـس الأمـة المحدد لتنظيم المجلس الشـع 21-29فقرتها الثانية من القانون العضوي 

 .وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

البرلمـــان لا يملـــك فمـــن غيـــر المعقـــول وضـــع قـــانون دون الحاجـــة إلـــى إعتمـــاد مـــالي لتنفيـــذه، 
نون الماليـــة مـــن إعـــداد قـــايـــرادات والنفقـــات العموميـــة بدقـــة، لا ســـيما أن الأدوات اللازمـــة لمعرفـــة الإ

وهـذا لغيـاب القـدرة علـى  التعجيـزي يتعذر على البرلمان تحقيق هـذا الشـرطمة، أي إختصاص الحكو 
 .(1)ذلك

                                                 
(1)

، مقال منشور بمجلة 0101يذية على ضوء التعديل الدستوري لسنة خصائص العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنف، عبة المالك باسود 
 .251، ص 5056، مستغانم، 05، ع 01حقوق الانسان والحريدات العامة الصادر  عن جامعة عبة الحمية بن باددس، م 
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وعــدم ضــرورة تمحــور المبــادرات البرلمانيــة فــي المســائل المحجــوزة للبرلمــان للتشــريع فيهــا   --00
 (1)216والمحـــدد علـــى ســـبيل الحصـــر فـــي نـــص المــــادتين الخـــروج عـــن المجـــال المخصـــص لـــه، 

مــــن التعــــديل  262و 261، والتــــي تقابلهــــا المــــواد 1111الدســــتوري لســــنة مــــن التعــــديل  (2)261و
، وأي خروج عن هذا المجال قد يعرض المقترح البرلمـاني للـرفض سـواء مـن 1129الدستوري لسنة 

طرف مكتب المجلس أو من طرف رئيس الجمهورية، الذي له الحق في إخطار المحكمة الدستورية 
 .(3)للبت في عدم الدستورية

أن المؤسس الدستوري الجزائري قد إعتمد القاعدة الحديثة في تحديد مجال القانون، فـي  نلحظ
، الـذي كـرس القاعـدة التقليديـة والتـي مفادهـا إطـلاق 2691جل الدساتير المتعاقبة عدا دستور سـنة 

 .(4)مجال القانون

 عـــدم قبـــول أي مقتـــرح قـــانون مضـــمونه نظيـــر مضـــمون مشـــروع أو إقتـــراح قـــانون تجـــري  --00
شــهرا وهـذا عمــلا بــنص ( 21)دراسـتة فــي البرلمـان أو تــم رفضـه أو ســحبه منـذ أقــل مـن إثنــي عشـر 

المحـــدد لتنظـــيم المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس  21-29مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  11المـــادة 
، ويلاحظ أن نص المادة جاء شاملا (5)الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

 . المبادرتين سواء البرلمانية أو الحكومية، إذ اشار إلى ذلك بصريح العبارة لكلا

                                                 
(1)

: صها ل  الةستور، وكذلك في المجالات الآتيةدشريع البرلمان في المياددن التي يخص:" على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  618أنظري الماد   
إنشاء أوسمة  -(10، ...حقوق الأشخاص وواجباهدم الأساسية، لا سيما نظام الحريدات والعمومية، وحمدادة الحريدات الفريددة، واجبات المواطنين -(6

 .، مريجع سابق"الةولة و نياشينها و ألقابها التشريدفية
(2)

إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضودة بموجب الةستور، دشريع البرلمان :"على ما دلي 5050ستوري لسنة من التعةدل الة 620نص الماد   
القانون المتعلق  -القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،  -نظام الإنتخابات،  -تنظيم السلطات العمومية،  -: بقوانين عضودة في المجالات الآتية

 .، مريجع نفس ..."القانون المتعلق بقوانين المالية-لأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي، القانون ا -بالإعلام، 
(3)

، أطريوحة دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، جامعة مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الدستوري الجزائريدايم ،  نوال 
 . 621، ص 5061-5061ابو بكري بلقادة، تلمسان، 

(4)
، دار الخلةونية للنشري والتوزدع، فصول دستورية، علاقة الحكومة بالبرلمان، مجال اللائحة والقانون، الأحكام الختامية للدستورفوزي أوصةدق،  

 .19، ص 5065الجزائري، 
(5)

كذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين المحةد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما و  65-61من القانون العضوي  51الماد   نص 
لا دقبل أي مشريوع أو إقتراح قانون مضمون  نظير مضمون مشريوع أو إقتراح قانون تجريي دراست  في البرلمان أو تم رفض  أو :" الحكومة الذي جاء في 

 .، مريجع سابق"شهريا( 65)سحب  منذ أقل من إثني عشري 
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نجـــد أن المؤســـس الدســـتوري يهـــدف مـــن هـــذا الشـــرط تنظـــيم عمليـــة المبـــادرة بـــإقتراح القـــوانين 
شـهرا، ليتفـادى إجراءاتهـا القانونيـة اللازمـة، وعـدم ( 21)وحصرها دون تكرارها، في مـدة إثنـي عشـر 

 .ايةقبولها من البد

رفـــــض أي إقتـــــراح قـــــانون مخـــــالف لأيـــــة معاهـــــدة أو إتفاقيـــــة أبرمتهـــــا الدولـــــة، وذلـــــك أن   --22
المعاهــــدات الدوليــــة تســــمو علــــى التشــــريع، وبالتــــالي يجــــب مطابقــــة القــــوانين الداخليــــة مــــع القواعــــد 

يف مـــن حقـــل عمـــل البرلمـــان فـــي التشـــريع ، وبـــذلك فـــإن المعاهـــدات تضـــ(1)المطروحـــة فـــي الإتفاقيـــة
 .(2)سيرته وتوجهاته لمطابقة القوانين الداخلية مع القواعد الجديدة للمعاهداتوتوجيه م

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

 ..الإختصاص الجزئي لمجلس الأمة في عملية المبادرة بإقتراح القوانينالإختصاص الجزئي لمجلس الأمة في عملية المبادرة بإقتراح القوانين

لقد حدد المؤسس الدستوري مجال التشريع للبرلمان في سن القوانين العادية والعضوية في 
على سبيل الحصر، وفي مواد متفرقة  1111لتعديل الدستوري لسنة من ا 262و 261المادتين 

من  221، والتي تقابلها المادة 1111من التعديل الدستوري لسنة  226في الدستور، أما المادة 
، فقد منحت لكل غرفة من غرفتي البرلمان السيادة في إعداد (3)1129التعديل الدستوري لسنة 

بكل مراحل العملية التشريعية من مبادرة وتعديل وتصويت  القانون والتصويت عليه، مرورا
 ومصادقة، كقاعدة عامة، ما يوحي إلى أن هناك مساواة بين الغرفتين في هذه السلطة، كذلك ما

من  261وما أكدته المادة  1129من التعديل الدستوري لسنة  2الفقرة  219نصت عليه المادة 
 .(4)ان ما يتلاشى هذا المفهوم، لكن سرع1111التعديل الدستوري لسنة 

إن لمجلس الأمة حق المبادرة بإقتراح القوانين في مجالات ثلاثة محددة والمتعلقة بالتنظيم 
المحلي، وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، وقد حصر المؤسس الدستوري حق مجلس الأمة في 

                                                 
(1)

 .56هةى بقة، مريجع سابق، ص  
(2)

 Geau Françoi Flauss, La Contribution de laguis prudences des organes De la convention des droit de 

l'homme a la formation d'un droit constitutionnel européen R.U.H 1995 , P 375. 
، "والتصودت علي  ان لها السياد  في إعةاد القانونكل غريفة من غريفتي البرلم:" على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  662تنص الماد   (3)
 .ريجع سابقم
(4)

، مجلة الةراسات القانونية والسياسية، كلية 0109الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة الجزائري من خلال التعديلات الدستورية لسنة يمينة بيران،  
 .505، ص 5069، سنة 05العةد  ،02الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثلجي، الأغواط، المجلة 



 معوقات دور البرلمان في العملية التشريعية                                  : الفصل الثاني/ الباب الأول
 

155 
 

بي الوطني، وهو ما يعد إنتقاصا ثلاثة مجالات فقط بالمقارنة مع المجالات الممنوحة للمجلس الشع
خلالا بمبدأ التوازن داخل السلطة  ضعافا له داخل قبة البرلمان، وا  من مكانة مجلس الأمة وا 
التشريعية، رغم الأفضلية التي منحت لمجلس الأمة بأن تودع لديه مشاريع القوانين التي يقدمها 

أعلاه، نظرا لأن ثلثي تشكيلته من الوزير الأول المتعلقة بالمجالات التي يخص بها المذكورة 
 .المنتخبين المحليين

إذا كانت التعديلات الدستورية قد حددت وبصفة حصرية وليس على سبيل المثال المواضيع 
التي يستطيع أعضاء مجلس الأمة المبادرة فيها بالقوانين، فالحقيقة أن الدستور لم يفصل في هذه 

و الأمور التي تدخل تحت كل فئة من الفئات الثلاثة المواضيع حيث أنه لم يحدد الموضوعات أ
 .(1)في القوانين

 219، التي تقابلها المادة 1111من التعديل الدستوري لسنة  219بالرجوع إلى نص المادة 
، نلاحظ أن المؤسس الدستوري لم يذكر مجلس الأمة ولم يعطه 1129من التعديل الدستوري لسنة 

من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، رغم أن  1/1ه مثل طلب حق طلب إجراء دورة عادية مثل
لديه الحق في المبادرة بإقتراح القوانين في المجالات المحددة له، ما يعد كذلك إنتقاصا من 

 .صلاحياته التشريعية المحددة والمقيدة
ن عيين، مبالعودة إلى تشكيلة مجلس الأمة نجد أنها تجتمع بين الإنتخاب غير المباشر والت

طاراتها الذين لا تعوزهم الكفاءة في وضع القوانين والمساهمة في التشريع، بين الكفاءات الوطنية و  ا 
وعليه كان بالإمكان إشراكهم في التشريع في كل المجالات المخصصة للمجلس الشعبي الوطني، 
ن دون تحديد أو تقيد أو تخصيص، وهو ما يرقى بالعمل التشريعي، وكذلك خلق المنافسة بي

 .المجلسين في سن القوانين، وتدعيما لعمل البرلمان في مواجهة الحكومة
، ورغم المفاضلة بينه وبين المجلس ن عنها من وراء انشاء مجلس الامةورغم المبررات المعل

الشعبي الوطني بين مؤيد ومعارض لوجوده من الأساس، يجب توسيع صلاحياته التشريعية ليشمل 
قانون دون تمييز بين نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، كل المجالات المخصصة لل

                                                 
، الجزائري، سنة 5061أفريدل  69، منشورات مجلس الأمة وإنعكاساته على مجلس الأمة 0109فيفري  14التعديل الدستوري بوزدة لزهاري،  (1)

 .20، ص 5061
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وفي المقابل من ذلك كان من الأجدر أن يضع حدود للسلطة التنفيذية في مجال التشريع للحد من 
 .لا سيما في المجال المالي إستئثارها الكامل بالمبادرة التشريعية

  : : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  مجال المالي مجال المالي تقييد البرلمان في المبادرة في التقييد البرلمان في المبادرة في ال

  ..وفي تعديل المبادرة بالتشريعوفي تعديل المبادرة بالتشريع

قديما كانت السلطة المالية من اختصاص الملوك، غير انه ونتيجة للصراع الدائم والمستمر 
" الماجنا كارتا"بين الملكية والبرلمان في بريطانيا انتقلت هذه السلطة للبرلمان، حيث تمثل وثائق 

أهم النصوص التي  2999سنة " علان الحقوقإ"، و2919سنة " ملتمس الحقوق"، و2129سنة 
إلا أن التطور الذي أصاب المجال التشريعي حذفها . منحت البرلمان السلطة في المجال المالي

لصالح الحكومة، قد وضع بعض القيود على البرلمان أدت في الأخير إلى تقييد مبادرته في هذا 
 .(1)المجال

العصب الذي يغذي وينظم وظائفها وأهدافها وكذا إن المالية العامة للدولة المعاصرة هي 
مخططاتها المستقبلية، وبما أن هذا المجال هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، فدور البرلمان 
في هذا المجال جوهري في التشريع المالي، عن طريق دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بميزانية 

ه في مجال تعديل المبادرة التشريعية بصورة غير مباشرة الدولة، والمصادقة عليه، وكذلك يظهر دور 
 .للتشريع

 :الفروع التالية  وعليه نتناول في هذا المطلب

 .تقييد البرلمان في المبادرة في المجال المالي  :ــ الفرع الأول

  .التعديل صورة غير مباشرة للمبادرة :ــ الفرع الثاني

  

  

                                                 
(1)

 . 119-111، ص ص  6881 ط، ، مريجع سابقالنظام السياسي الجزائريسعية بوالشعير ،  
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  : : الأولالأولالفرع الفرع 

  ..رة في المجال الماليرة في المجال الماليتقييد البرلمان في المبادتقييد البرلمان في المباد

، وأكده في 2696وسنة  2699قد أخذ بذلك المؤسس الدستوري في كل من دستور سنة ل
يصادق :"...والتي جاء فيها 9منه في فقرتها  211، من خلال نص المادة 2669دستور سنة 

 ،..."يوما من تاريخ إيداعه( 99)البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون 
، والملاحظ "التصويت على ميزانية الدولة:" التي جاء فيها 21منه في فقرتها  211ونص المادة 

منه، أنه منح لرئيس الجمهورية سلطة  211في المادة  2669أن الجديد الذي جاء به دستور سنة 
إصدار قانون المالية بموجب أمر، وذلك في حالة عدم مصادقة البرلمان في الآجال المنصوص 

يها، وهو الأمر المستجد الذي لم يكن مقررا في الدساتير السابقة، وقد أكد المؤسس الدستوري عل
منه، وكذلك في التعديل  21و 6الفقرتين  219في المادة  1129ذلك في التعديل الدستوري لسنة 

 .منه 269في مادته  1111الدستوري لسنة 

، ونتعرض لخصائص (أولا)ل المالي وعليه سنتعرض إلى أسباب التشريع بالأوامر في المجا
 (. ثانيا)الأوامر التشريعية في الجانب المالي 

 .أسباب التشريع بأوامر في المجال المالي/ أولا

يعرف قانون المالية تقليديا بانه قانون الميزانية وهو المصطلح الذي ظهر في فرنسا في 
في تعريف ، و 2699جانفي  11، ليتحول إلى قانون المالية في الأمر 2699جوان  26الأمر 

آخر لميزانية الدولة فهي تعرف بأنها وثيقة تحدد ما تعتزم الدولة إنفاقه، فهي وسيلة لتحقيق 
 .(1)الأهداف الإقتصادية وتنفيذ مخططات وتوجهات الدولة

طور إلى درجة تمنع البرلمان من المبادرة في المجال تلقد تأثر المؤسس الدستوري بهذا ال
قتراح أي قانون نتيجته أو لا يقبل إ:" على انه 2669من دستور  212ث نصت المادة المالي، حي

مضمونه تخفيف الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف 

                                                 
(1)

 .12 – 12ص ص  مريجع سابق،ني، حمدية مزدا 
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الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على 
 ".الأقل المبالغ المقترح إنفاقها

من التعديل  216يتولى البرلمان التصويت على التشريع المالي وذلك بموجب المادة 
، كما ..."التصويت على قوانين المالية:"...التي جاء فيها 21في فقرتها  1111الدستوري لسنة 

منه، والتي  (1)269مادة يتولى البرلمان على المصادقة على مشروع قانون المالية طبقا لنص ال
نصت على السبب الوحيد الذي يسمح لرئيس الجمهورية أن يشرع بأمر في المجال المالي، في 

يوما كحد أقصى،  99حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في الأجل المحدد له بمدة 
ب هذا المشروع قوة يمكن لرئيس الجمهورية بعده أن يصدر مشروع قانون المالية بأمر، مما يكس

يوما إبتداءا من تاريخ إيداع مشروع قانون المالية لدى مكتب  99قانون المالية، وتحتسب مدة 
 .المجلس الشعبي الوطني

عطاء رئيس الجمهورية سلطة إصدار مشروع قانون المالية  أقره  بموجب أمر، يعتبر جزاءوا 
على إثر عدم مصادقته على القانون في المؤسس الدستوري لمواجهة العجز الذي يسجله البرلمان 

 .مما تكتسيه الميزانية في الدولة من أهمية بالغة (2)الأجل المحدد مسبقا

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي  21-29من القانون العضوي (3)66وقد نصت المادة 
التي  الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، على المدة

يوما على أقصى تقدير، طبقا لأحكام المادة  99يصادق فيها البرلمان على قانون المالية وهي 
، وأن المدة المخصصة تصويت المجلس الشعبي الوطني 1111من التعديل الدستوري لسنة  269

ة يوما، تحتسب من تاريخ إيداع مشروع قانون المالية مكتب المجلس، أين تقوم اللجن 69عليه هي 
المكلفة بالمالية في المجلس بالاستماع إلى العرض الذي يقدمه كل وزير عن الإعتمادات المالية 
المخصصة للقطاع الذي يشرف عليه، ثم تعد اللجنة تقرير مشروع الميزانية وتقدمه لرئيس المجلس 

سة لكي يعرضه على أعضاء المجلس لكي يطلعوا عليه، ثم بعد ذلك يقوم وزير المالية وفي جل

                                                 
(1)

 .، مريجع سابق5050من التعةدل الةستوري لسنة  621أنظري الماد   
(2)

 .612ص  مريجع سابق،بشير بن مالك،  
(3)

 .22، ص ، مريجع سابق65-61من القانون العضوي  22اد  أنظري الم 
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علنية بالمجلس بعرض مشروع قانون المالية على أعضاء المجلس الشعبي الوطني للمناقشة 
 .يوما 69والتصويت عليه، في مدة 

ويرسل المشروع فورا إلى مجلس الأمة، الذي بدوره يصادق على النص المصوت عليه خلال 
فة الأولى للتصويت يوما المخصصة للغر  69يوما، تحتسب من تاريخ نهاية مهلة  11أجل أقصاه 

عليه، ويمر مشروع القانون المالية على مجلس الأمة بنفس الإجراءات المتبعة امام المجلس 
وفي حالة يثور خلاف بين الغرفتين حول مشروع قانون المالية،  .الشعبي الوطني المذكورة اعلاه

يوما  11يخ نهاية مهلة أيام للبت في شأنه، إبتداءا من تار  9يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل 
 . المخصصة لمجلس الأمة للتصويت على مشروع قانون المالية

وفي حالة ما إذا لم يصادق كل من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة في الأجل 
المخصص لهما، أو لم تفصل اللجنة المتساوية الأعضاء في الخلاف الحاصل بين الغرفتين حول 

المحدد  21-29من القانون العضوي  66ت الفقرة الأخيرة من المادة مشروع المالية، فقد حسم
لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 

في حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال :"...الحكومة هاتين الفرضيتين ونصت على أنه
مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة  الأجل المحدد، يصدر رئيس الجمهورية

وعليه لا تستطيع الحكومة سحب مشروع قانون المالية، كما هو الحال بالنسبة " قانون المالية
 .لمشاريع القوانين العادية

 :خصائص الأوامر التشريعة في المجال المالي/ ثانيا

الإجتماعية للحكومة، وبهذا الشكل يحدد بالنسبة لكل يعتبر قانون المالية أداة السياسة الإقتصادية و 
سنة مدنية مجمل الموارد والنفقات المخصصة لسير المرافق العمومية وتخفيض التجهيزات 

 .(1)العمومية والمشاريع الإنمائية

ويكتسب الأمر التشريعي المتخذ في المجال المالي مجموعة من الخصائص يميزه عن غيره 
 :تخذها رئيس الجمهورية، يمكن حصرها في ما يليمن الأوامر التي ي

                                                 
(1)

، نشريدات مجلس الأمة، 1، مجلة الفكري البرلماني، ع الصلاحيات البرلمانيةالتطبيقات العملية لقوانين المالية وإنعكاساتها على شاوش بشير دلس،  
 .58، ص 5001جوان 
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من أن سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأمر في المجال المالي، هي سلطة مقيدة  --11
رئيس الجمهورية يستطيع أن ففي الشكل، داة، ومن حيث الأ حيث الشكل ومن حيث الموضوع

 فلم يشترط لإتخاذ هذا النوع مندستورية، أو إجراءات يمارس هذه السلطة دون إتباع أية أشكال 
فهذه السلطة لا  في الموضوعستشارة أية هيئة أخرى، أما لإ يخضعالأوامر في مجلس الوزراء، أو 

رئيس فمسائل تشريعية أخرى،  إلىتمس إلا مشروع الحكومة المتعلق بقانون المالية ولا تمتد 
الأداة،  أما من حيث، ه البرلمانعلي لم يصادق لا يستطيع إصدار مشروع قانون عادي الجمهورية

، فيصدر في صورة يفرغ فيها عمل رئيس الجمهورية يحدد الصورة التيهو من الدستور  فإن
 .(1)أمر

من (2)9فقرة  66تكون لهذا الأمر قوة قانون المالية، وهذا ما نصت عليه المادة  --00
عملهما وكذا العلاقات المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و  21-29العضوي 

 .الوظيفية بينهما وبين الحكومة

لا يمارس رئيس الجمهورية سلطة التشريع بأمر في المجال المالي بناء على تفويض  --00
نما بمجرد توفر الشرط المنصوص عليه في المادة  من  269تشريعي صادر عن البرلمان، وا 

ما كحد أقصى يفقد البرلمان إختصاصه يو  99المتعلق بمرور مدة  1111التعديل الدستوري لسنة 
في الموضوع، وينتقل إلى رئيس الجمهورية، وليس لأي سلطة منع رئيس الجمهورية من ممارسة 
لتزام دستوري يقع على رئيس الجمهورية، لأهمية هذا النوع من التشريع لقيام  سلطته، وهو وواجب وا 

 .الدولة

أن يمارس سلطة إصدار مشروع قانون في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، يمكن  --22
، لا سيما أن ما نصت عليه رئاسة رئيس الجمهورية نيابة عنه المالية بموجب أمر من يتولى مهام

م يرد من بين الإختصاصات التي فل ،1111من التعديل الدستوري لسنة  269من المادة  9الفقرة 

                                                 
(1)

 .61ص  مريجع سابق،أحمدة بريكات،  
(2)

في حالة عةم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحةد، دصةر رئيس الجمهوردة :" على ما دلي 61-65من القانون  2فقري   22نص الماد   
 .، مريجع سابق"المالية الذي قةمت  الحكومة بأمري ل  قو  قانون الماليةمشريوع قانون 
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من التعديل ، (1) 69قا لنص المادة من يتولى مهام رئيس الجمهورية طبأن يمارسها لا يستطيع 
 .، وهذا راجع لأهمية قانون المالية للدولة1111الدستوري لسنة 

  : : الثانيالثاني  الفرعالفرع

  ..التعديل صورة غير مباشرة للمبادرةالتعديل صورة غير مباشرة للمبادرة

إن المبــادرة بالتشــريع ســواء كانــت مشــروعا حكوميــا أو إقتراحــا برلمانيــا تتعــرض أثنــاء مراحــل 
من خلالها إلى الوصول إلى نتيجة مرضية من الجهتين، وعـادة تقديمها إلى تعديلات معينة، يمكن 

فإن الجهة التي لا تكون مؤهلـة فنيـا وسياسـيا للمبـادرة لإقتصـارها المعلومـاتي، هـي التـي تشـارك فـي 
اللجنة التشريعية عـن طريـق إدخـال تعـديلات علـى الإقتراحـات والمشـاريع القانونيـة المعروضـة علـى 

يلة ضــــغط علــــى الحكومــــة، لأن هــــذه الأخيــــرة تســــتحوذ علــــى غالبيــــة البرلمــــان، وذلــــك لجعلهــــا وســــ
 .(2)المبادرات التشريعية

كــل إقتــراح "، كمــا يعــرف بأنــه (3)"حــق مترتــب ومشــتق مــن حــق المبــادرة"ويعــرف التعــديل بأنــه 
يهدف إلى تغيير أو تبديل أو إلغاء حكم أو عدة أحكام في مشـروع أو إقتـراح قـانون، أو يهـدف إلـى 

أو هـو  .، وهنـاك مـن يطلـق عليـه تسـمية حـق الإقتـراح الفرعـي"ام أخرى في مكـان محـددإضافة أحك
 إقتــراح تغييــر جزئــي بــنص يــتم إيداعــه لــدى مكتــب الجمعيــة البرلمانيــة المختصــة بغــرض التصــويت"

محـــددة، فحـــق التعـــديل مبـــادرة فرديـــة وممارســـة جماعيـــة الغايـــة منـــه جـــراءات منظمـــة و عليـــه وفـــق إ
 .(4)"أو تعديل النص الناقصالتوصل إلى تغيير 

                                                 
(1)

 82و 82لا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين :"...على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  2و 1الفقريتين  81نص الماد   
لا يمكن، . من الةستور 555و 568و 615و 626و 625و 602والمواد  86  من الماد 8و 9اعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الحالتين 

من الةستور إلا بموافقة البرلمان المنعقة بغريفتي  المجتمعتين معا، بعة إستشار   605و 600و 88و 89و 81خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 
 .مريجع سابق"المحكمة الةستوردة والمجلس الأعلى للأمن

(2)
 .16، مريجع سابق، ص الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في ظل الدساتير المغاربيةية شريدط، ول 

(3)
، مذكري  ماجستير في القانون العام، فريع تحولات الةولة، كلية 0669إنتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لوناس مزداني،  

 .626، ص 5066ددسمبر  65، الحقوق، جامعة مولود معمريي، تيزي وزو
(4)

، أطريوحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون، (دراسة مقارنة)تقوية السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي  نزدهة بن زاغو، 
 .212، ص 5008-5009جامعة الجزائري بن دوسف بن خة ، 
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، أو تبــــــــــديل (Modification)إذن فالتعــــــــــديل هــــــــــو كــــــــــل إقتــــــــــراح يهــــــــــدف إلــــــــــى تغييــــــــــر 
(Remplacement) أو إلغــــاء ،(Suppression) حكــــم أو عــــدة أحكــــام فــــي مشــــروع أو إقتــــراح ،

وتجــدر الإشــارة، أن هنــاك إرتباطــا  .(1)قــانون أو يهــدف إلــى إضــافة أحكــام أخــرى فــي مكــان محــدد
، (2)2699يا حتميا بين المبادرة التشريعية وحق التعديل وهذا ما أكده الدسـتور الفرنسـي لسـنة دستور 

عتبره حقا تبعيا ومشتقا مترتبا على حق المبادرة التشريعية  .إذ تطرق إليه بشكل موسع وا 

علــى هــذا الحــق ولــو بصــفة غيــر مباشــرة فــي نــص  2669لقــد نــص التعــديل الدســتوري لســنة 
منــه،  19لهــذا الحــق فــي المــادة  (4)11-66منــه، كمــا تطــرق القــانون العضــوي رقــم  (3)211المــادة 

يحق للجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي الوطني والحكومة تقديم إقتراحات : "والتي نصت على
، ونلاحظ أن مجلس الأمة ليس "التعديلات عن مشروع أو إقتراح قانون محال على اللجان للدراسة 

وأن  (5)وأن الإطــار الوحيــد لمجلــس الأمــة بالتعــديل هــو اللجنــة المتســاوية الأعضــاءلــه حــق التعــديل 
اللجنــة المختصــة، نــواب المجلــس الشــعبي الـــوطني، : الجهــات التــي تتمتــع بحــق التعــديل فقــط هــي

 .والحكومة

إن الملاجظ أن المجلس الدستوري هو الذي أنكر على أعضاء مجلس الأمة حق التعديل في 
، المتعلق بمطابقة النظـام الـداخلي 2669فبراير لسنة  21المؤر، في  69/م د /ن د ر /6 رأيه رقم

لمجلس الأمة للدستور، حيـث أن الـنص الأول لمشـروع النظـام الـداخلي لمجلـس الأمـة مـنح أعضـاء 
أن المجلــس الدســتوري فــي قــراره إســتند مشــاريع أو إقتراحــات القــوانين، و  مجلــس الأمــة إمكانيــة تعــديل

، ليســتنتج فــي النهايــة وبطريقــة غيــر منتظــرة أن 2669مــن دســتور ســنة  211و 226د علــى المــوا
مـن  99و 99و 99و 91مجلس الأمة لا يملك حق التعديل ويعلـن بـذلك عـن عـدم دسـتورية المـواد 

، فـالمجلس الدسـتوري التعـديل أو لهـا علاقـة مباشـرة بـه النظام الداخلي لمجلس الأمة والمتعلقـة بحـق

                                                 
(1)

، دومي 6881من دستور سنة  650، الملتقى الوطني حول إشكالية الماد  "لنظام البرلمانيحق التعديل في ا"مداخلة تحت عنوانالأمين شريدط،  
 .06، ص 5002ددسمبر  01و 01

(2)
 Art 44/1 (constitution 1958):"Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le doit d'amendement". 

 .ابق، مريجع س6881من دستور سنة  650أنظري الماد   (3)
(4)

ة الوظيفية ، حةةد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاق6888مارس  09المؤرخ في  05-88القانون العضوي رقم  أنظري 
 .مريجع سابق، بينهما وبين الحكومة

(5)
 .212نزدهة بن زاغو، مريجع سابق، ص  
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منــه، مبـررا ذلــك  211مـن المـادة  11بالضـبط الفقــرة اءات الحرفيـة لـنص الدســتور و القــر  إسـتند علـى
بعــدم ذكــر إمكانيــة التعــديل بالنســبة لمجلــس الأمــة لكــن لا يعقــل أن يقــوم المؤســس الدســتوري بإيجــاد 
مجلس الأمة ثم يحرمه من حق التعديل مع العلم أن أغلب الدول التي أخذت بنظام الغـرفتين أقـرت 

 .(1)ثانية هذا الحقللغرفة ال

مــن  219التــي تقابلهــا المــادة  1111مــن التعــديل الدســتوري لســنة  269بــالرجوع إلــى المــادة 
، نجـــدها تمـــنح لكـــل مـــن 2669مـــن دســـتور ســـنة  211المـــادة و ، 1129التعـــديل الدســـتوري لســـنة 

درة بالتعـديل البرلمان بغرفتيه وللحكومة حق المبادرة بالتعديل ولو بصفة غير مباشرة، لكن حق المبا
، (2)منــه 19فــي المــادة  21-29لــم يــنص عليــه الدســتور صــراحة، بــل نــص عليــه القــانون العضــوي 

وقـــد إشـــترطت المـــادة شـــرط واحـــد تمثـــل فـــي أنـــه لا يمكـــن إقتـــراح تعـــديلات علـــى الـــنص المعـــروض 
م للمناقشــة فــي الغرفــة المعنيــة بعــد التصــويت عليــه فــي الغرفــة الأخــرى والعكــس وهــو الشــرط الــذي لــ

، كذلك فقد أحالت المادة للتنظيم الـداخلي 11-66من القانون العضوي  19يكن موجودا في المادة 
لغرفتــي البرلمــان التــي تــنظم إجــراءات وشــروط تقــديم إقتراحــات التعــديلات ومــن الشــروط المنصــوص 

 92منـه، والمـادة  99، من خـلال نـص المـادة (3)عليها في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
 :هيو ، (4)من النظام الداخلي لمجلس الأمة 91و

  نواب وأن يوقع من قبل جميع اصحابها( 21)يجب أن يقدم التعديل من قبل عشرة. 

 يجب أن يكون الإقتراح محررا باللغة العربية وفي شكل مواد قانونية، مرفقا بالأسباب. 

                                                 
(1)

، مذكري  ماجستير في القانون العام، فريع الةولة التنفيذية والتشريعية ضرورة أم تقليد مبدأ الإزدواجية في السلطتينمحمة مهاد بن قار ،  
 .662 – 662، ص ص 5065والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائري، أفريدل 

(2)
العلاقات الوظيفية بينهما وبين  المحةد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا 65-61من القانون العضوي  59الماد   نص 

أعلاه، حةق للجنة المختصة وللحكومة ولنواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة تقةيم  50مع مرياعا  أحكام الماد  :"الحكومة على ما دلي
التعةدلات على النص المعريوض للمناقشة في  ولا يمكن إقتراح. إقتراحات التعةدلات على مشريوع أو إقتراح قانون محال على اللجنة المختصة لةراست 

 .، مريجع سابق"حةةد النظام الةاخلي لكل غريفة إجرياءات وشريوط تقةيم الإقتراحات. الغريفة المعنية بعة التصودت علي  من الغريفة الأخريى
(3)

هـ ، الموافق لـ 6269ربيع الثاني عام  60عاء ، السنة الريابعة والثلاثون، الأرب21، ج ر د، العةد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيأنظري  
 .6881غشت سنة  61

 .5001غشت  55هـ، الموافق لـ  6219ذو القعة  عام  10، بتاردخ 28، عةد ، ج ر ج ج النظام الداخلي لمجلس الأمةأنظري  (4)



 معوقات دور البرلمان في العملية التشريعية                                  : الفصل الثاني/ الباب الأول
 

164 
 

  مـن الـنص المـودع، يجب أن تكون الإقتراحات معللة وموجزة، وأن تخـص مـادة أو مـواد
 .مع إمكانية إدراج مادة إضافية شرط أن تكون لها علاقة مباشرة بالنص المودع

  سـاعة إبتـداء مـن الشـروع فـي  16يجب أن تقدم تعديلات النواب في مـدة زمنيـة تقـدر بــ
، والملاحـــظ أن كـــلا مـــن اللجنـــة المختصـــة أو (1)المناقشـــة العامـــة للـــنص محـــل التعـــديل

ضع لأي شرط أو قيـد يمنعهـا مـن تقـديم أي تعـديل، ويمكنهـا تقـديم الحكومة، فهي لا تخ
 .تعديلاتها في أي وقت قبل التصويت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1)

الدستوري الجزائري، دراسة مقارنة مع  الإختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في النظامعز الةدن بغةادي،  
 .12، ص 5009، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكنةردة، النظام المصري
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  : : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  ..معوقات دور البرلمان في المبادرة بتعديل الدستورمعوقات دور البرلمان في المبادرة بتعديل الدستور

بـــالثورة أو الانقـــلاب، لـــذلك نجـــد  أنظمتهـــاإن الدســـاتير التـــي لا تســـمح بتعـــديلها تقضـــي علـــى 
م بتعــديل الدســتورية تفــتح المجــال أمــام الســلطة التأسيســية المنشــاة للقيــا ةنظمــفــي مختلــف الأالســلطة 
، تطـور القـوانين والـنظموالدوافع التي تظهر في مسـايرة المسطرة ، من اجل تحقيق الأهداف دستورها
النصـــوص التشـــريعية، وتنظـــيم التعـــايش الســـلمي بـــين الأفـــراد التـــي تصـــيب النقـــائص معظـــم وســـد 
 .اعات إذا أصبحت الوثيقة الدستورية عاجزة عن ذلكوالجم

عملت بعض الدول نظرا لأهمية الدسـتور بإعتبـاره القـانون الأساسـي للدولـة علـى تقييـد عمليـة 
، فمـن خـلال عدم ترك فرصة الأنفراد بهذه السلطة لهيئة معينة، وهو ما يعمـل بـه فـي فرنسـاتعديله و 

أين تم تقييد حق رئيس الجمهورية في المبادرة ،  2699من الدستور الفرنسي لسنة  96نص المادة 
بالتعــديل الدســـتوري بـــإقتراح الـــوزير الأول، ويتقاســـم معـــه البرلمـــان هـــذا الحـــق فـــي المبـــادرة بالتعـــديل 

  .(1)أيضا

مـــن الدســـتور الأمريكـــي لســـنة  9مـــن خـــلال نـــص المـــادة  ،وفـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة
يكـــي بالتعـــديل الدســـتوري، وهـــو مـــن حـــق ثلثـــا اعضـــاء المجلســـين لا يتمتـــع الـــرئيس الأمر ،  2999

وللهيئــات التشــريعية لثلثــي مختلــف الولايــات، أمــا المصــادقة علــى التعــديل فيعــود للهيئــات التشــريعية 
 .(2)الولايات لمختلف الولايات وذلك بنسبة ثلاثة أرباع مختلف

ركـات دسـتورية منـذ الإسـتقلال، بعـدة ح المؤسـس الدسـتوري الجزائـري أما في الجزائـر، فقـد قـام
والتعديلات  (3)2669و 2696و 2699و 2691إستجابة لتطلعات الأمة، وقد تجسدت في دساتير 

المبــــادرة بتعــــديل الدســــتور، ، والتــــي تضــــمنت مســــألة 1111و 1129و 1119الدســــتورية لســــنوات 
 :المطالب التالية  وعليه نتناول في هذا المبحث .آلياتهو 

                                                 
(1)

، أطريوحة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود عن الطبيعة الرئاسيوية للنظام السياسي الجزائريمحمة أومادوف،  
 .581، ص 5061بر ددسم 01معمريي، تيزي وزو، 

(2)
 .581، ص نفس محمة أومادوف، مريجع  

(3)
 .21، ص 5001، سنة 61، مجلة الفكري البرلماني، ع الطريق البرلماني لتعديل الدستوروزاني،  وسيلة 
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 .المبادرة بتعديل الدستور  :ــ المطلب الأول

 .الإستفتاء الشعبي آلية لتجاوز البرلمان في تعديل الدستور :ــ المطلب الثاني

  : : المطلب الأولالمطلب الأول

  ..ورورــــــــــل الدستل الدستــــــــــــادرة بتعديادرة بتعديــــــــــــالمبالمب

تغييــر جزئــي فــي أحكــام الدســتور ســواء بإلغــاء الــبعض :" تعتبــر عمليــة التعــديل الدســتوري هــي
جديـدة، ومـن هنـا الإلغـاء الكلـي للدسـتور لا يعتبـر تعـديلا، وبنـاءا علـى ذلـك  منها أو بإضافة أحكـام

يتبين أن التعديل يختلف عن الوضع الذي يعني إنشاء دستور جديد، كما يختلف عن الإلغاء الكلي 
لا تشــكل إعتــداء علــى ســمو الدســتور محــل المراجعــة، مــا " الدســتوري  يــة التعــديل، وعمل(1)"للدســتور

شــروط إجراءاتــه، ومــن ثــم فــإن إمكانيــة اللجــوء إلــى هــذا المســعى و فــي قــرار نصوصــه  دام أنــه يــنظم
، وتلجـأ السـلطات المختصـة فـي (2)"جوهر محل التعديلعديل الدستور لا تتعارض مع روح و عملية ت

تعديل الدسـتور إلـى تعديلـه عـادة مـن أجـل إجـراء إصـلاحات سياسـية سـواء كانـت هـذه الإصـلاحات 
 .داخلية أو خارجية

، فبعد أن كانـت المبـادرة بتعـديل يب التعديل منذ القرن الثامن عشرلقد تطورت إجراءات واسال
الدســـتور حكـــرا علـــى الملـــك والإمبراطـــور، توســـعت لتشـــمل الحكومـــة والبرلمـــان والشـــعب فـــي بعـــض 

سـبق بيانـه، نوضـح فيمـا  ا، وعلـى غـرار مـا هـو قـائم فـي النظـامين الفرنسـي والأمريكـي كمـ(3)البلدان
ي مــدى هيمنــة رئــيس الجمهوريــة علــى المبــادرة بتعــديل الدســتور، ثــم قيــود المبــادرة البرلمانيــة فــي يلــ

 :الفروع التالية  وعليه نتناول في هذا المطلب،  تعديل الدستور

 .هيمنة رئيس الجمهورية على المبادرة بتعديل الدستور  :ــ الفرع الأول

 .تعديل الدستور قيود المبادرة البرلمانية في :ــ الفرع الثاني

 
                                                 

التعةدلات الةستوردة في ، الملتقى الةولي الثاني حول دور المجتمع المدني في التعديلات الدستورية بالجزائرجمال حةار وهشام عبة الكرييم،  (1)
 .16البلةان العريبية، ص 

(2)
 .266، ص 5065، دار هومة للطباعة والنشري والتوزدع، الجزائري، الوسيط في القانون الدستوريأحسن رابحي،  

(3)
 .91، ص 5001، دار الكتاب الحةدث، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةإدردس بوكريا،  
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  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ..هيمنة رئيس الجمهورية على المبادرة بتعديل الدستورهيمنة رئيس الجمهورية على المبادرة بتعديل الدستور

، غيــر أن ر فــي الجزائــر إلــى رئــيس الجمهوريــةيعــود الاســتئثار بحــق المبــادرة بتعــديل الدســتو 
مــن دســتور  92المؤســس الدســتوري أشــرك البرلمــان فــي المبــادرة بــإقتراح تعــديل الدســتور فــي المــادة 

مــــن التعــــديل الدســــتوري لســــنة  122وفــــي المــــادة  2669مــــن دســــتور  299ي المــــادة ، وفــــ2691
 .(1)1111من التعديل الدستوري لسنة  111، والمادة 1129

توجــه المؤســس الدســتوري الجزائــري إلــى الموازنــة بــين الســلطتين التنفيذيــة  2691ففــي دســتور 
المكنــة الدســـتورية لكـــل مـــن رئـــيس  والتشــريعية فـــي عمليـــة المبـــادرة بتعــديل الدســـتور، أيـــن مـــنح هـــذه

الجمهوريــة، والأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء المجلــس الــوطني اللــذان يبــادران بصــورة مشــتركة، وهــذا مــا 
ترجـع المبــادرة بتعــديل :" منـه، والتــي نصــت علـى أنــه 92تبـين مــن صـيغة الجمــع الــواردة فـي المــادة 

، فلا يحـق لأي جهـة "مجلس الوطني معاالدستور إلى كل من رئيس الجمهورية والأغلبية المطلقة لل
أن تبادر باقتراح التعديل الدستوري بصورة منفردة، وهـو الإجـراء الـذي يضـمن عـدم تغليـب أي جهـة 

 .على الأخرى

منـه والتطـورات اللاحقـة التـي عرفهـا النظـام  261و 262فـي المـواد  2699بداية من دسـتور 
سـتأثرت السـلطة التنفيذيـة ، إ(2)منـه 291لمـادة فـي ا 2696الدستوري الجزائـري لا سـيما فـي دسـتور 

ممثلــة فــي رئــيس الجمهوريــة بحــق المبــادرة بتعــديل الدســتور، وضــيق المجــال علــى البرلمــان ممثــل 
 .الشعب في ممارسة هذا الاختصاص الأصيل

فقد يباشر رئيس الجمهورية عملية المبادرة وفق طرق مختلفة نصـت  2669إلى غاية دستور 
الشـعب لإقـرار التعـديل الدسـتوري، أو إلـى وله أن يلجـأ إلـى البرلمـان و ، 299و 296 عليها المادتان

 (1111المحكمـة الدسـتورية فـي التعـديل الدسـتوري لسـنة )البرلمان بعد أخذ رأي المجلـس الدسـتوري 
أصوات أعضاء غرفتي البرلمان، وقد تكون المبادرة بالتعديل الدستوري بناء  1/6لإقراره متى أحرز 

                                                 
(1)

من  555، والماد  5061من التعةدل الةستوري لسنة  566، والماد  6881من دستور  611، والماد  6811من دستور  16 أنظري الماد  
 .ةجع سابقا، مري 5050التعةدل الةستوري لسنة 

(2)
 .نفسهاجع ا، مري 6898من دستور  611، والماد  6811من دستور  685و  686أنظري المواد  
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، الذي (1)أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين معا على رئيس الجمهورية 1/6إقتراح ثلاثة أربع على 
 .(2)يصدره في حالة الموافقةكنه عرضه على الإستفتاء الشعبي و يم

بالإضـافة إلـى طريقــة أخـرى وردت خــارج أحكـام التعـديل الدســتوري، وهـي الطريقــة الـواردة فــي 
يمكـن ان يستشـير الشـعب :" ، والتـي تـنص علـى انـه2669سـنة من دستور  9في الفقرة  99المادة 

 ".في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الإستفتاء

علـى المبـادرة بالتعـديل الدسـتوري  1129من التعـديل الدسـتوري لسـنة  119وقد نصت المادة 
عــديل لــرئيس الجمهوريــة حــق المبــادرة بالت:" ومنحــت هــذا الحــق إلــى رئــيس الجمهوريــة بنصــها علــى

 1111ومــا بعــدها مــن التعــديل الدســتوري لســنة  (3)126، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة .."الدســتوري
أعضاء البرلمان  1/6وعليه فأن التعديل الدستوري في كل الحالات لا يمكن أن يتحقق ولو بمبادرة 

 .بغرفتيه إلا بموافقة رئيس الجمهورية

تور عن طريق الإسـتفتاء بمقتضـى المرسـوم لقد إستعمل رئيس الجمهورية حقه في تعديل الدس
المتضمن إستدعاء الهيئـة الناخبـة للإسـتفتاء  2669أكتوبر  26المؤر، في  169-69الرئاسي رقم 

حول مشـروع التعـديل، كمـا إسـتعمل حقـه هـذا دون إسـتفتاء وذلـك مـن خـلال المجلـس الدسـتوري فـي 
المتضــمن تعــديل  1111أفريــل  21المــؤر، فــي  11-11، بموجــب القــانون رقــم 1111أفريــل  12

، أمـــا (4)1119المتضـــمن التعـــديل الدســـتوري لســـنة  26-19الدســـتور،  وكـــذا مـــن خـــلال القـــانون 
، ومــع العلــم أن هــذا 1129مــارس  19المــؤر، فــي  12-29التعــديل الثالــث فكــان بموجــب القــانون 

لإســتفتاء الشــعبي، التعــديل يمــس بالتوازنــات الأساســية للمؤسســات الدســتورية، فإنــه لــم يعــرض علــى ا
وعليـه تظهـر أهميـة المبـادرة بتعـديل الدسـتور مـن قبــل رئـيس الجمهوريـة، فـي أنـه لا يوجـد مـا يمنعــه 

 .(5)من إقتراح تعديلات من شأنها العمل على إخضاع البرلمان للسلطة التنفيذية

                                                 
(1)

 .مريجع سابق 6881تور سنة من دس 611و 612أنظري المواد  
(2)

 .مريجع نفس  6881من دستور سنة  611أنظري الماد   
(3)

 .مريجع سابق 5050وما بعةها من التعةدل الةستوري لسنة  568أنظري الماد   
(4)

 .509صالح بلحاج، مريجع سابق، ص  
(5)

 .550لوناس مزداني، مريجع سابق، ص 



 معوقات دور البرلمان في العملية التشريعية                                  : الفصل الثاني/ الباب الأول
 

169 
 

ل فإنه نتيجة للمطالبة بتعديل الدستور من خـلا 1111إما بخصوص التعديل الدستوري لسنة 
والحـراك السـلمي الـذي قـام بـه الشـعب  1126الهبة الشعبية الحضارية التـي حدثـة فـي الجزائـر سـنة 

الجزائـــري والـــذي نـــتج عنـــه مجموعـــة مـــن المطالـــب، تـــدخل المؤســـس الدســـتوري لتلبيتهـــا وعـــين لهـــذا 
 22المـــؤر، فـــي  11-11الغـــرض لجنـــة خبـــراء لأول مـــرة بعـــد الإســـتقلال حملهـــا المرســـوم الرئاســـي 

المتضـمن إنشــاء لجنـة خبـراء مكلفــة بصـياغة إقتراحـات لمراجعــة الدسـتور، وعرضــت  1111 جـانفي
، وصــدر تقريــر اللجنــة النهــائي المنشــور والــذي تجــاوز (1)هــذه المســودة علــى كافــة أطيــاف المجتمــع

برلمــان، ولقــي ، وتــم بعــد ذلــك عــرض مشــروع القــانون علــى مجلــس الــوزراء، ثــم ال(2)صــفحة 2111
علـــى إثـــر ذلـــك إســـتدعى رئـــيس الجمهوريـــة الهيئـــة الناخبـــة بموجـــب المرســـوم ، و مصـــادقة بالإجمـــاع

 1111، وتــم إختيــار الفــاتح مــن نــوفمبر لســنة 1111ســبتمبر  29المــؤر، فــي  192-11الرئاســي 
 661-11، ولقـــي المشـــروع تزكيـــة الأغلبيـــة، ونشـــر بموجـــب المرســـوم الرئاســـي (3)يومـــا للإســـتفتاء

ق بإصـدار التعـديل الدسـتوري المصـادق عليـه فـي إسـتفتاء أول يتعلـ 1111ديسـمبر  11المؤر، في 
 .1111نوفمبر 

و من خلال ما سبق يمكن القول أن المؤسس الدستوري هو من جعـل مـن رئـيس الجمهوريـة، 
ل الدســــتور بإعتبــــاره حــــامي صـــاحب الإختصــــاص الأصــــيل والمهــــيمن علــــى عمليــــة المبــــادرة بتعــــدي

 .الدستور

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..رة البرلمانية في تعديل الدستوررة البرلمانية في تعديل الدستورقيود المبادقيود المباد

تعتبر عملية تعديل الدستور عن طريق الهيئة التشريعية في الأنظمة المقارنة إحدى الطرق 
الديمقراطية، وبالتالي تعتبر آلية الطريق البرلماني تقنية دستورية محضة في تعديل الدستور، مثلها 

ة العامة والإستفتاء الشعبي، يكتفى من مثل باقي الطرق الديمقراطية الأخرى على غرار الجمعي
                                                 

(1)
، ص ص مريجع سابق، ، مراحل التعديل ــ المضمون ــ المستجد0101الديمقراطية الشعبية دستور الجمهورية الجزائرية عمار بوضياف،  
19-18. 

(2)
-66-51: ، الموقع الريسمي، تاردخ المرياجعةالتقرير النهائي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات حول الإستفتاء عن مشروع تعديل الدستور 

5055 ،ina-elections.dz . 
(3)

 .5050سبتمبر  61بتاردخ  22، عةد أنظري ج ر ج ج 
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خلالها رئيس الجمهورية برقابة المحكمة الدستورية ومصادقة البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا على 
من  112وهو ما نصت عليه المادة  (1)مشروع تعديل الدستور، دون اللجوء للإستفتاء الشعبي

 .(2)1111التعديل الدستوري لسنة 

نجد أن المؤسس الدستوري إشترط الأغلبية  92في مادته  2691تور وبالرجوع إلى دس
المطلقة من المجلس الوطني لممارسة المبادرة بتعديل الدستور، فبغض النظر عن النسبة المطلوبة 

 .لإقتراح التعديل، فإن إجراءاته في ظل نظام الغرفة الواحدة أبسط عنه في ظل نظام الغرفتين

منه، فإن إنتاج الأثر القانوني للمبادرة (3)299في المادة  2669كما هو الحال في دستور 
 :الشروط التالية البرلمانية يجب أن يحقق

بضرورة عرض الإقتراح البرلماني على إستفتاء شعبي، بعد أن يبادر به ثلاثة  :ــ الشرط الأول
ديل الدستور، أعضاء الغرفتين مجتمعتين معا، على خلاف مشروع رئيس الجمهورية لتع 1/6أرباع 

يوما الموالية لإقراره حسب ما ( 91)المخير بين إمكانية عرضه على الإستفتاء الشعبي خلال 
من أعضاء غرفتي  1/6منه، أو الإكتفاء بإحرازه لنسبة ثلاثة أرباع  (4)296نصت عليه المادة 

 .منه (5)299البرلمان المجتمعتين معا طبقا لنص المادة 

ة قيام رئيس الجمهورية بعرض الإقتراح البرلماني على الإستفتاء الشعبي، بضرور  :ــ الشرط الثاني
 .كونه الوحيد المخول بذلك كما ذكرنا سابقا

بقبول رئيس الجمهورية القيام بمهمة عرض الإقتراح البرلماني على الإستفتاء  :ــ الشرط الثالث
قديرية في ذلك لرئيس الشعبي، وذلك كون أن المؤسس الدستوري أعطى المكنة والسلطة الت
لا فإن أثر الإقتراح البرلماني يبقى منعدم قبل الإستفتاء الشعبي  .  الجمهورية وا 

                                                 
(1)

، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، ع آليات المبادرة بتعديل الدستور من قبل رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائريمولود بريكات،  
 .580، ص 5069، جامعة زدان عاشور، الجلفة، سبتمبر 66

(2)
أمكن رئيس الجمهوردة أن دصةر القانون الذي دتضمن التعةدل الةستوري :"...على ما دلي 5050سنة من التعةدل الةستوري ل 556نص الماد   

 .، مريجع سابق"أصوات أعضاء غريفتي البرلمان( 1/2)مباشري  دون أن دعريض  على الإستفتاء الشعبي، متى أحريز ثلاثة أرباع 
(3)

أعضاء غريفتي البلمان المجتمعتين معا، أن دبادروا بإقتراح تعةدل ( 1/2)أرباع  يمكن ثلاثة:" على ما دلي 6881من دستور سنة  611نص الماد   
 .، مريجع سابق"ودصةره في حالة الموافقة. الةستور على رئيس الجمهوردة الذي يمكن  عريض  على الإستفتاء الشعبي

(4)
 .، مريجع سابق6881من دستور سنة  612أنظري الماد   

(5)
 .نفس ، مريجع 6881نة من دستور س 611أنظري الماد   
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فقد إشترط ثلاثة  2669من دستور سنة  299والملاحظ أن المؤسس الدستوري في المادة 
جعا وهو ما يعد ترا(1)من أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين وهي أغلبية صعبة التحقيق 1/6أرباع 

ملحوظا من سلطة البرلمان بغرفتيه في هذه المسألة، وقد أكد هذا التراجع من خلال التعديل 
من التعديل الدستوري  111منه، والتي تقابلها المادة (2)122في المادة  1129الدستوري لسنة 

ح من أعضاء البرلمان مجتمعين معا، للمبادرة بإقترا 1/6، فقد إشترط ثلاثة أرباع 1111لسنة 
 .تعديل الدستور

وقـــد مـــنح المؤســـس الدســـتوري لـــرئيس الجمهوريـــة الســـلطة التقديريـــة فـــي قبـــول عـــرض اقتـــراح 
التعــديل علــى الإســتفتاء الشــعبي بعــد إســتيفاء الأغلبيــة المشــترطة مــن البرلمــان بغرفتيــه المجتمعتــين 

ن عــدم ، أي بمعنــى آخــر أ(الســلطة التقديريــة)معــا، أو رفــض عرضــه لــه، وهــي الفيصــل فــي ذلــك 
عــرض المبــادرة علــى الإســتفتاء الشــعبي مــن طــرف رئــيس الجمهوريــة، يعنــي بالنتيجــة القضــاء علــى 
إمكانيـة توليـد المبـادرة البرلمانيـة لأثرهـا القـانوني مـن المنبـع، ممـا يعـزز مكانـة رئـيس الجمهوريـة فـي 

 .الهيمنة على المبادرة بتعديل الدستوري

المؤسس الدستوري أمام المبادرة البرلمانية في  لا يقتصر الأمر على القيود التي وضعها
نما كذلك هناك قيود نص عليها  ، من خلال 21-29القانون العضوي رقم في تعديل الدستور، وا 

 ن، توضحا، فلم يخصص سوى فقرتين من مادتينالإجراءات المتعلقة بتقديم إقتراحات القوانين
ن معا، لتقديم إقتراح تعديل الدستور، وهي نص إجراءات عمل البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتي

 للإجتماع( البرلمان)منه، والتي جاء فيها تحديد المكلف بإستدعاء المجلسين  1الفقرة  (3)66المادة 
منه،  2الفقرة  (4)211المادة ويكون ذلك من رئيس مجلس الأمة، و من أجل إقتراح التعديل،  امع

                                                 
(1)

 .582-581محمة أومادوف، مريجع سابق، ص ص  
(2)

أعضاء غريفتي البرلمان المجتمعتين معا، أن دبادروا ( 1/2)يمكن ثلاثة أرباع :" على ما دلي 5061من التعةدل الةستوري لسنة  566نص الماد   
 .، مريجع سابق"ودصةره في حالة الموافقة علي . لإستفتاء الشعبيبإقتراح تعةدل الةستور على رئيس الجمهوردة الذي يمكن  عريض  على ا

(3)
المحةد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، و كذا العلاقة بينهما وبين  65-61من القانون العضوي  1فقري   88نص الماد   

، مريجع "من الةستور 566لس الأمة، في الحالة المنصوص عليها في الماد  كما يمكن أن يجتمع البرلمان بإستةعاء من رئيس مج:" الحكومة على ما دلي
 .سابق

(4)
المحةد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقة بينهما وبين  65-61من القانون العضوي  6فقري   600نص الماد   

 1و 5الفقريات ) 605المجتمعتين معا، رئيس مجلس الأمة، في الحالات المنصوص عليها في الماد  دريأس البرلمان، المنعقة بغريفتي  :" الحكومة على ما دلي
 .سابق، مريجع "من الةستور 566و 560و( 5الفقري  ) 602والمواد ( 2و
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جتماع وهو رئيس مجلس الأمة كذلك، أما في المادة والتي نصت على المكلف برئاسة هذا الإ
فقد أحال أعضاء البرلمان المقترحين للتعديل إلى نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة  ،منه (1)212

من مكتبي الغرفتين، يرأسها أكبر الأعضاء سنا ويصادق عليه البرلمان بغرفتيه مجتمعتين معا 
ون إجراءا بعديا ون تحديد إن كان هذا النظام الداخلي يك، د(على غرار النظام الداخلي لكل غرفة)

المؤسس  نأي قبل بلوغ النصاب القانوني، أي أ ،له اه أو هو إجراء قبليئلإستدعالبلوغ النصاب، و 
 .  الدستوري قد زاد من الأمر تعقيدا رغم أن القانون العضوي في حد ذاته قانون إجرائي

على المؤسس الدستوري أن يكمل ضبط إجراءات  يمكن القول أنه كان ما سبقمن خلال 
المبادرة البرلمانية إلى تعديل الدستور، لأن بلوغ نصاب الإقتراح يستدعي وجود مكتب يقدم له هذا 

ليس ( أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين معا 1/6ثلاثة أرباع )الإقتراح، ولأن صاحب المبادرة هنا 
وهذا الإنفصال بين ( رئيس مجلس الأمة)ان بغرفتين هو نفسه من له صلاحية إستدعاء البرلم

، (2)المبادر وبين المستدعى وبين النظام الداخلي، هو الداعي إلى معالجته على المستوى الإجرائي
ولعل عزوف رفتيه للمبادرة بتعديل الدستور، والملاحظ أن هناك عزوف من طرف البرلمان بغ

 : إلىدستوري يعود أعضاء البرلمان عن المبادرة بالتعديل ال

عائق سيكولوجي يجعلهم يحجمون عن مثل هذه المبادرات معتقدين أن رئيس الجمهورية بما  /أولاــ 
 .يملكه من شرعية إنتخابية هو الأحق بذلك

لقبول المبادرة صعب التحقيق في ظل تنوع تشكيلة  1/6يبدو أن نصاب ثلاثة أرباع  /ــ ثانيا
نصاب معقول مادام الأمر يتعلق بالقانون الأساسي للبلاد، تفاديا  البرلمان الجزائري، علما أنه

 .(3)"للتعديلات المتكررة، بإعتبار القواعد الدستورية بطبيعتها تتطلب الثبات والإستقرار

 
                                                 

(1)
قة بينهما وبين الحكومة المحةد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلا 65-61من القانون العضوي  606نص الماد   

بر تضبط القواعة الأخريى لسير البرلمان المنعقة بغريفتي  المجتمعتين معا، في نظام داخلي تقترح  لجنة مكونة من مكتبي الغريفتين دريأسها أك:" على ما دلي
 .، مريجع نفس "الأعضاء سنا، ودصادق علي  البرلمان بغريفتي  المجتمعتين معا في بةادة جلسات 

(2)
، مجلة دوردة محكمة تصةر عن المريكز 1، مجلة المعيار، ع المبادرة البرلمانية إلى تعديل الدستور في النظام الدستوري الجزائريبح شامي، را 

 .561، ص 5065الجامعي تيسمسيلت، الجزائري، ددسمبر 
، ص 5062تصةر عن مجلس الأمة الجزائريي، جوان ، مجلة 12، مجلة الفكري البرلماني، ع تأملات في التعديل الدستوري الجديد، عباس عمار(3)

52. 
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  : : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  ..الإستفتاء الشعبي آلية لتجاوز البرلمان في تعديل الدستورالإستفتاء الشعبي آلية لتجاوز البرلمان في تعديل الدستور

ارســـة الديمقراطيـــة الشـــعبية شـــبه المباشـــرة ووســـيلة طريـــق المم :"الإســـتفتاء بأنـــهإجـــراء يعـــرف 
ــــة الهامــــ ــــى إرادة العامــــة للشــــعب مباشــــرة حــــول القضــــايا الوطني ــــة للتعبيــــر عل ة والنصــــوص القانوني

اعليـة فـي التعبيـر لدسـتوري الـديمقراطي الأكثـر قـوة ومصـداقية وفالإستفتاء هو الطريق االمصيرية، و 
ادة العامـة طبقـا لنظريـة السـيادة الشـعبي، أي أن السـيادة عن الإرادة العامة للشعب في ممارسـة السـي

مـا وتتمثـل موضـوعات الإسـتفتاء في، (1)" عن طريـق ممثليـهلشعب يمارسها بواسطة الإستفتاء و ملك ل
 :يلي

 .حول قضايا وطنية هامة -2

 .النصوص القانونية مثل عملية إعتماد الدستور و تعديله -1

 .ا على شكل الدولةبعض المعاهدات الهامة التي يؤثر تطبيقه -1

 .(2)تحكيم الشعب في بعض حالات التنازع بين السلطات الدستورية -6

ـــة منـــذ  ـــى إقـــرار الحـــق فـــي الإســـتفتاء فـــي دســـاتير الجمهوري ـــد دأب المؤســـس الدســـتوري عل لق
، وقــد تــم اللجــوء إلــى الإســتفتاء لإقــرار أول دســتور للجمهوريــة الجزائريــة (3)الإســتقلال إلــى يومنــا هــذا

                                                 
(1)

 .90، ص 5001، مجلة مجلس الأمة الجزائريي، نوفمبر 62، مجلة الفكري البرلماني، عالإستفتاء طريق الديمقراطية في الجزائروسيلة وزاني،  
(2)

 .95، ص نفس وسيلة وزاني، مريجع  
(3)

 :إستفتاء وهي( 65)ظام الجزائريي وعةدها إثنا عشري يمكن حصري الإستفتاءات المجريا  لحة الآن في الن 
 .6815جودلية  06إستفتاء متعلق بتقريدري المصير في  -
 .6815سبتمبر  50إستفتاء متعلق بالمجلس التأسيسي وصلاحيات  في  -
 .6811سبتمبر  09في  6811إستفتاء متعلق بةستور سنة  -
 .6811جوان  51في  6811إستفتاء متعلق بالميثاق الوطني لعام  -
 .6811نوفمبر  68في  6811إستفتاء متعلق بةستور سنة  -
 .6891جانفي  61في  6891إستفتاء متعلق بالميثاق الوطني لعام  -
 .6891نوفمبر  01إستفتاء متعلق بتعةدل الةستور فس  -
 .6898فيفريي  51في  6898إستفتاء متعلق بةستور سنة  -
 .6881نوفمبر  59في  6881إستفتاء متعلق بةستور سنة  -
 .6888سبتمبر  61إستفتاء متعلق بالوئام المةني في  -



 معوقات دور البرلمان في العملية التشريعية                                  : الفصل الثاني/ الباب الأول
 

174 
 

التعــديل الدســتوري المصــادق عليــه فــي ، و 2691وقبلــه إســتفتاء تقريــر المصــير ســنة ، 2691ســنة 
 .1111إستفتاء أول نوفمبر 

لـــدى أغلـــب الأنظمـــة الدســـتورية المعاصـــرة وســـيلة يمكـــن إســـتخدامها " إن آليـــة الإســـتفتاء تعـــد
ه الآليـة تبقـى للدفاع عن الديمقراطية وتكريس مبدأ السيادة الشعبية، أما في النظام الجزائـري فـإن هـذ

، يسـتعمله بكـل حريـة لتـدعيم مركـزه التشـريعي علـى حسـاب بــاقي هحكـرا علـى رئـيس الجمهوريـة وحـد
ــــة ــــق لــــرئيس (1)"المؤسســــات التشــــريعية فــــي الدول ــــة خاصــــة وحــــق مطل ، أي أن الإســــتفتاء هــــو مكن

 .الجمهورية، ووسيلة للحد من دور البرلمان في التشريع

 :روع التاليةالف  وعليه نتناول في هذا المطلب

 .الإستفتاء مكنة خاصة وحق مطلق لرئيس الجمهورية  :ــ الفرع الأول

 .الإستفتاء وسيلة للحد من دور البرلمان في التشريع :ــ الفرع الثاني

  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ..الإستفتاء مكنة خاصة وحق مطلق لرئيس الجمهوريةالإستفتاء مكنة خاصة وحق مطلق لرئيس الجمهورية

مــن  92مــن خــلال نــص المــادة  لقــد تطرقــت الدســاتير الجزائريــة إلــى آليــة الإســتفتاء الشــعبي،
برلمــان اليل الدســتور بيــد رئــيس الجمهوريــة و والتــي جعلــت مســألة المبــادرة بتعــد 2691دســتور ســنة 

منـــه، التـــي أوجبـــت عـــرض مشـــروع قـــانون التعـــديل علـــى  91المـــادة ، و (المجلـــس الـــوطني آنـــذاك)
ركة كـل مـن رئـيس ، وهو مـا يعتبـر تعبيـرا ضـمنيا علـى مشـا(2)مصادقة الشعب عن طريق الإستفتاء

 .الجمهورية والبرلمان في عملية المبادرة بتعديل الدستور عن طريق الإستفتاء الشعبي

                                                                                                                                                         

 .5002سبتمبر  58إستفتاء متعلق بالمصالحة الوطنية في  -
 .5050نوفمبر  06في  5050إستفتاء متعلق بالتعةدل الةستوري لسنة  -

، 5للقانون والعلوم السياسية، ع  ، المجلة النقةدة0669الإختصاص التشريعي المخول لرئيس الجمهورية في ظل دستور حمدية مزداني،  :أنظر إلى
 . 225، ص 5062مجلة سةاسية تصةر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريي، تيزي وزو، الجزائري، سنة 

(1)
لات الةولة، ، مذكري  ماجستير، فريع تحو (دراسة مقارنة)عن واقع الإزدواجية و العمل التشريعي في النظام السياسي الجزائري حمدية مزداني،  

 .92، ص 5066جامعة تيزي وزو، سنة 
(2)

 .، مريجع سابق6811من دستور سنة  11و  16أنظري المواد  
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فقــد جــاء الإســتفتاء مــن خــلال ممارســة الشــعب لســيادته، مــن خــلال  2699أمــا فــي دســتور 
إستشارة رئيس الجمهورية للشعب عن طريق الإستفتاء في كل القضـايا ذات الأهميـة الوطنيـة، طبقـا 

منه، ويمكن للمجلـس الشـعبي الـوطني أن يقـر مشـروع تعـديل الدسـتور  26الفقرة  222نص المادة ل
بأغلبية ثلثي أعضائه، أمـا إذا تعلـق مشـروع التعـديل بالأحكـام الخاصـة بتعـديل الدسـتور، فيجـب أن 

 .(1)منه 2فقرة  261و  261يتم إقرار المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ثلاثة أرباعه، بنص المواد 

منه، فالمبـادرة بالإسـتفتاء تصـدر مـن  6الفقرة  96طبقا لنص المادة و  2696أما دستور سنة 
بخصـوص التعـديل ب في كل قضـية ذات أهميـة وطنيـة، و رئيس الجمهورية من خلال إستشارة الشع

الدســـتوري فالمبـــادرة بـــه تصـــدر مـــن رئـــيس الجمهوريـــة حصـــرا دون البرلمـــان، ويمكـــن إقـــرار التعـــديل 
ري عن طريق الإسـتفتاء الشـعبي بعـد أن يصـوت عليـه المجلـس الشـعبي الـوطني طبقـا لـنص الدستو 
 .(2)منه 291المادة 

ــــه 299و  296و  9فقــــرة  99فــــي المــــواد  2669أمــــا دســــتور ســــنة  ، ومــــا لحقــــه مــــن (3)من
، أو (4)منــه 122و  119و  9فقــرة  62فــي المــواد  1129تعــديلات ســواء التعــديل الدســتوري لســنة 

، يمكــن لــرئيس الجمهوريــة المبــادرة (5)منــه 111و  126فــي المــواد  1111الدســتوري لســنة التعــديل 
بالإســتفتاء الشــعبي فــي كــل قضــية ذات أهميــة وطنيــة، وفــق ســلطته التقديريــة، وبخصــوص المبــادرة 

غرفتــــي البرلمــــان  6/1بتعــــديل الدســــتور فقــــد تكــــون مــــن طــــرف رئــــيس الجمهوريــــة، كمــــا يمكــــن لـــــ 
يبادروا بإقتراح تعديل الدستور على رئـيس الجمهوريـة الـذي يمكنـه عرضـه علـى المجتمعتين معا أن 

وبالتـــالي فــرئيس الجمهوريـــة يتمتـــع بالســـلطة التقديريـــة الكاملـــة . الإســتفتاء الشـــعبي كمـــا ذكرنـــا ســـابقا
لمانيـة بتعـديل الدسـتور مـن للجوء إلى الإستفتاء لتعديل الدستور، وله ايضا سلطة قبـول المبـادرة البر 

 .(6)، فهو في الحالتين يتحكم في هذه المسألةل الإستفتاءخلا

                                                 
(1)

 .، مريجع سابق6811من دستور سنة  6فقري   681و  685أنظري المواد  
(2)

 .، مريجع سابق6898من دستور سنة  611و  8فقري   12أنظري المواد  
(3)

 .، مريجع سابق6881من دستور سنة  611و 612و  9فقري   11أنظري المواد  
(4)

 .، مريجع سابق5061من التعةدل الةستوري لسنة  566و  509و  9فقري   86أنظري المواد  
(5)

 .، مريجع سابق5050من التعةدل الةستوري لسنة  555و  568أنظري المواد  

(6)
-5061طريوحة دكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسان، الجزائري، ، أ(دراسة مقارنة)الإستفتاء كوسيلة لممارسة السيادة الشعبية بختة دنةان،  

 .529، ص 5061
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الحق المطلق لرئيس الجمهورية في تدعيم س الدستوري كذلك المجال الواسع و ولقد منح المؤس
مــن  6فقــرة  (2)62، والمــادة 6فقــرة  (1)9ســمو مركــزه علــى حســاب البرلمــان مــن خــلال نــص المــواد 

ـــاللجوء م1111التعـــديل الدســـتوري لســـنة  ـــى الإرادة الشـــعبية، دون أ، ب ن يوضـــح المؤســـس باشـــرة إل
الدستوري الشروط والطريقة التـي يـتم مـن خلالهـا اللجـوء إلـى الإسـتفتاء الشـعبي، الأمـر الـذي يسـمح 

 .بإستعمال هذه الآلية الدستوريةلرئيس الجمهورية تجاوز البرلمان 

، يــدخل الإســتفتاء 1111مــن التعــديل الدســتوري لســنة (3)1فقــرة  61إســتنادا إلــى نــص المــادة 
ضــمن الإختصاصــات الدســتورية الشخصــية لــرئيس الجمهوريــة والتــي لا يجــوز تفويضــها، وعليــه إذا 
طرح رئيس الجمهورية القانون للإستفتاء بهذا الشكل فإنه يستهدف مباشرة شخص الـرئيس، لا سـيما 

نمــا علــى السياســة أنــه فــي العــادة مــا يعتقــد الشــعب أنــه مــدعو للتصــويت لــيس علــى نــص قــانوني وا  
ومـا يزيـد الأمـر تعقيـدا (. مثـالقانون الوئـام المـدني ك) وهو ما يعرف بالإستفتاء السياسي الرئاسية،

واحــدة ككتلــة ، أن التصــويت مــن قبــل الشــعب ييــتم جملــة تقويــة لمركــز وشــخص رئــيس الجمهوريــةو 
وبالتــالي التصــويت علـــى  الأمــور القانونيـــة فــي ، مــع العلــم أن غالبيـــة الهيئــة الناخبــة لا تفقـــهواحــدة

فاضــحى الإســتفتاء إمتيــازا يســتعمله  ،تصــويت ثقــةكعلــى شــخص الــرئيس هــو تصــويت القــانون إنمــا 
 .(4)رئيس الجمهورية ليضع خصومه في البرلمان في تعارض مع صاحب السيادة

  ::الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..الإستفتاء وسيلة للحد من دور البرلمان في التشريعالإستفتاء وسيلة للحد من دور البرلمان في التشريع

ـــ ـــة عـــن طريـــق إن إتخـــاذ قـــرار الرجـــوع إل ـــيس الجمهوري ى إرادة الشـــعب مباشـــرة مـــن طـــرف رئ
الإســـتفتاء، يـــتم بعيـــدا عـــن إستشـــارة ممثلـــي الشـــعب فـــي البرلمـــان، وهـــذا رغـــم الأهميـــة البالغـــة التـــي 

 :يكتسيها إشراكه في هذه العملية، وذلك بالنظر إلى عدة إعتبارات
                                                 

(1)
 .، مريجع سابق"لريئيس الجمهوردة أن دلتجئ إلى إراد  الشعب مباشري :"...على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  2فقري   9نص الماد   

(2)
يمكن  أن دستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن  -(8:"...على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  8فقري   86نص الماد   

 .نفس ، مريجع ..."طريدق الإستفتاء،
(3)

لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن دفوض رئيس الجمهوردة :"... على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  1و  5فقري   81نص الماد   
 .نفس ، مريجع ..."ولا يجوز أن دفوض سلطت  في اللجوء إلى الإستفتاء .... سلطت  في تعيين الوزدري الأول 

(4)
، أطريوحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق دور رئيس الجمهورية في العملية التشريعية في النظمة المقارنةمنير  بلورغي،  

 .211، ص 5068-5069والعلوم السياسية، جامعة محمة خيضري، بسكري ، الجزائري، 
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ي وبالتــال رؤيــة للــرأي العــام،ن المناقشــة علــى مســتوى كــل غرفــة برلمانيــة تســمح بتوضــيح الـــــ إ
يجابيــــات إمكانيــــة الموازنــــة بــــين ســــلبيات و  تجنــــب الإختيــــار عليــــه يســــتوجب  ، وموضــــوع التعــــديلا 

 .، وتجنب إثارة الرأي العامالعشوائي الناتج عن نقص المعلومة

ـــ أخذ الحيطة في إستغلال الرأي العام من طرف السلطة التنفيذيـة، وهنـا تكمـن فرصـة ممثلـي 
 .(1)ب السياسية على مستوى غرفتي البرلمان في ممارسة الوظيفة الإعلاميةالأحزا

ـــ يمكن أن يكـون الإسـتفتاء خـارج الـدورة التشـريعية، وبـذلك يحقـق رئـيس الجمهوريـة السـبق لـه 
فـي تنـاول المشــاريع الهامـة قبـل البرلمــان، ويفـوت الفرصـة علــى البرلمـان فـي تشــريع قـوانين فـي هــذا 

 .المجال

الــة الإســـتفتاء الموجــه، والشخصـــي، فهــذا ســـيؤثر لا محالــة علـــى وضــع التـــوازن بـــين ــــ فـــي ح
ـــة ـــأثير بســـبب هـــذه الإمكاني لصـــالح الســـلطة  الســـلطات العامـــة، نظـــرا لمـــا يحققـــه مـــن تفـــوق فـــي الت

يشـكل سـببا مـن ة رئيس الجمهوريـة وفـرض توجهاتـه، تدعيم شرعيغرضه ، فالإستفتاء الذي التنفيذية
لا ســـيما أن دور المحكمـــة الدســـتورية التنفيـــذي، و ازن بـــين الســـلطتين التشـــريعية أســـباب إخـــتلال التـــو 

ليـــه المجلـــس الدســـتوري وهـــو مـــا ســـبق أن ذهـــب إ. الإســـتفتائيةلـــن يتـــدخل لرقابـــة القـــوانين محـــدود و 
، و المتعلــق 2691أكتــوبر  19الفرنســي الــذي رفــض التعــرض للقــانون الإســتفتائي الصــادر بتــاريخ 

 .(2)ورية بحجة أنه تعبير صريح لإرادة الشعببإنتخاب رئيس الجمه

 إجــراء الإســتفتاء يكــون قــد فــوت الفرصــة علــى البرلمــان بلجــوء رئــيس الجمهوريــة إلــىوعليــه 
التشــريع، وكــذلك لضــعف  المتمثلــة فــي وظيفــةإختصاصــاته وصــلاحياته الأصــلية  وســلبه جــزء مــن

ر قـــرار إداري يـــدخل ضـــمن أعمـــال لا ســـيما أن الإســـتفتاء يعتبـــ. ضـــمانات العمليـــة وآليـــات رقابتهـــا
وبـــذلك لا يملـــك البرلمـــان أيـــة ســـلطة فـــي اللجـــوء إلـــى  .(3)الســـيادة التـــي تفلـــت مـــن الرقابـــة القضـــائية

أعضـاء  1/6من خلال إقتراح ثلاثة أربـاع  ،تعديل الدستورء، رغم  كونه يستطيع المباردة بالإستفتا

                                                 
(1)

 .222، مريجع سابق، ص 0669الإختصاص التشريعي المخول لرئيس الجمهورية في ظل دستور مزداني،  حمدية 
(2)

، مذكري  ماجستير في تحولات الةولة، من 0669في مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور الجزائري لسنة عمري شاشو ،  
 .652-651، ص ص 5061الجزائري،  جامعة تيزي وزو،

(3)
 .691لوناسي ججيقة، مريجع سابق، ص  
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ية، الذي بدوره يتوقف على رأيه في إمكانية هذا التعديل على رئيس الجمهور لالبرلمان مجتمعين معا 
 .إجراء التعديل الدستوري في الأخير

وأمــام تزايــد الــدور التشــريعي لــرئيس الجمهوريــة مــن خــلال الآليــات التــي منحــه إيــاه المؤســس 
الدستوري، وهيمنته على المبادرة بالتشريع عموما والإسـتفتاء الشـعبي خصوصـا، يجعـل منـه السـلطة 

تشـريع فـي كـل المواضـيع وكـل المجـالات، وبآليـات مختلفـة لا سـيما منهـا عـن طريـق الأصـلية فـي ال
 .شريع، وتجعل منه مشرعا إستثنائياالإستفتاء الشعبي للحد من دور البرلمان في الت
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  ::المبحث الثالثالمبحث الثالث

  ..عرقلة القانون بالإمتناع عن إصداره ونشره أو تنفيذهعرقلة القانون بالإمتناع عن إصداره ونشره أو تنفيذه

حتــى لا ينحــرف أي طــرف مــن ة يضــعه ممثــل هــذه الســيادة، الســيادإن القــانون كتعبيــر عــن 
كــان مــن الــلازم إشـراك أكثــر مــن طــرف فــي فممثلـي الســيادة عــن الضــوابط الدســتورية المقـررة لــذلك، 

" المركـب العضـوب" مونتيسـكيوالفقيـه القانون ووضعه موضع التطبيق، وهو مـا عبـر عنـه هذا إعداد 
ل عضــو مركــب يتكــون مــن الملــك، مجلــس العمــوم فحســب مــا ذهــب إليــه فالقــانون يكــون مــن خــلا

ومجلس اللوردات، فهذان الأخيران لهما حق وضع القانون، وللملك حق الإعتراض ويكون ذلك عند 
 .(1)إصدار القانون، هذه الوضعية كانت في إنجلترا

يصــدر رئــيس الجمهوريــة :" جــاء فيهــا 2669مــن دســتور  219أمــا فــي الجزائــر فــإن المــادة 
غيـر أنـه إذا أخطـرت سـلطة مـن . إبتـداء مـن تـاريخ تسـلمه إيـاه ،يومـا (11) ثلاثين أجل القانون في

الآتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القـانون، يوقـف  299السلطات المنصوص عليها في المادة 
 ".الآتية 299هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 

هو ذلك التصرف القانوني الذي يمنح لرئيس الجمهورية المكنة بإعطـاء القـوانين  إن الإصدار
ليـات التـي يسـتطيع مـن خلالهـا ويعتبـر الإصـدار مـن الآ التي صوت عليهـا البرلمـان القـوة التنفيذيـة،

ومـن . رئيس الجمهورية ممارسة الوظيفة التشريعية، بإعتبار الإصـدار هـو منتهـى العمليـة التشـريعية
يعترف رئـيس الجمهوريـة للبرلمـان علـى أنـه سـن وصـوت علـى الـنص التشـريعي الصـادر فـي  خلاله

، كمـا يتضـمن الإصـدار (2)الجريدة الرسمية للجمهوريـة وفقـا للأحكـام المنصـوص عليهـا فـي الدسـتور
  وعليــه نتنــاول فــي هــذا المبحــث .أمــرا للحكومــة بنشــره وبتنفيــذه كقــانون مــن قــوانين الجمهوريــة النافــذة

 :الب التاليةالمط

 .سلطة الرئيس في الإصدار والنشر  :ــ المطلب الأول

 .الإمتناع عن إصدار القانون أو تنفيذه :ــ المطلب الثاني
                                                 

(1)
، المؤسسة الجامعية للةراسات والنشري والتوزدع، لبنان، سنة حق رئيس الدولة في نقض القوانين في القانون الدستوري المقارنجوي ثابت،  

 .91-11، ص ص 5065
(2)

 .589مريجع سابق، ص ، 5005ط ، عية في النظام السياسي الجزائريأسالب ممارسة السلطة التشريالله بوقفة،  عبة 
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  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  ..سلطة الرئيس في الإصدار والنشرسلطة الرئيس في الإصدار والنشر

تمارس السلطة التشريعية بصفة كليـة مـن طـرف البرلمـان ومـن ثـم " :" كاري دي كالبرغ"يقول 
يد شيئا للقانون وما هو إلا وسيلة لإعـلام الجمهـور بوجـود قـانون أي أنـه أول خطـوة فالإصدار لا يز 
يكــون مــن طــرف وســيط بــين الهيئــة التشــريعية  "كــاري دي كلبــرغ"، فالإصــدار حســب "لتنفيــذ القــانون

إجـــراء "والجمهـــور، ولا يعـــدو أن يكـــون إلا إشـــهاد أمـــام الأمـــة بوجـــود قـــانون، فالإصـــدار مـــا هـــو إلا 
  .(1)يبين أن القانون تم التصويت عليه من طرف البرلمان" بروتوكولي

كتفــت بــالنص علــى أن رئــيس ير الحديثــة بــين التصــديق والإصــدارلــم تميــز معظــم الدســات ، وا 
الدولة يصدر الأمر بتنفيذ القـانون، فالإصـدار يعتبـر إشـعار بـأن القـانون قـد أعتمـد مـن قبـل الجهـاز 

شهاد بوجوده وتأكيد على قيمته الآمرة والتنفيذية التنفيذي الممثل في رئيس الجمهورية،  .(2)وا 

ممــا يطــرح التســاؤل عــن الطبيعــة القانونيــة للإصــدار، وعــن قيمتــه القانونيــة فــي ظــل الدســاتير 
عتبا هل يعد الإصدار ضمن العمليـة التشـريعية، أم و  .ر الإصدار كافيا أم يستلزم النشرالجزائرية، وا 

فقـط، ومـا مـدى هيمنـة رئـيس الجمهوريـة علـى عمليـة إعـداد القـانون،  هو مجـرد مـانح للقـوة التنفيذيـة
عمــل البرلمــان  هــذا الأمــر علاقــة مباشــرة بــالحكم علــى مــدى فاعليــة هــذه الآليــة فــي كــبح ووقــفللأن 

 :الفروع التاليةوعليه نتناول . (3)المعتدي بهذه الصفة على مبدأ الشرعيةالمخالف للقانون و 

 .القانونية للإصدارالطبيعة   :ــ الفرع الأول

 .قيمة الإصدار في ظل النظام الدستوري الجزائري :ــ الفرع الثاني

 .رـــــــــــــراء النشــــــــــــــــإج :ــ الفرع الثالث

 
                                                 

(1)
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة صوت تفوق رئيس الجمهورية في مجال التشريع من خلال الإصدار وطلب المداولة الثانيةناددة ضريدفي،  

 .655، ص 5050، ماي 06القانون، جامعة المسيلة، المجلة السابع، ع 
(2)

، منشورات المجلة المغريبية للإدار  المحلية والتنمية، المغريب، ص ص 6، ط الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربييةي محمة ولة سية آب، س 
159-158. 

(3)
 .655ص  مريجع سابق،ناددة ضريدفي،  
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  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ..الطبيعة القانونية للإصدارالطبيعة القانونية للإصدار

الإصــدار تبــدأ واجبــات رئــيس الدولــة كــرئيس للســلطة التنفيذيــة فــي المجــال التشــريعي بعمليتــي 
، ولقد إختلف الفقهاء في الطبيعة القانونية للإصدار ما إذا كان إجراء الإصدار يعد عمـلا (1)والنشر

، ولكـــن غـــالبيتهم أقـــروا أن الإصـــدار تصـــرف قـــانوني ملـــزم يقـــع علـــى عـــاتق رئـــيس ريعيا أم لاتشـــ
 .(2)الجمهورية ويمثل الوجود الرسمي للقانون ويعتبر نقطة إنطلاق تنفيذه

صيلا في يد رئيس الجمهورية الإصدار بإعتباره إختصاصا أ د الطبيعة القانونية لإجراءلتحديو 
يمـــنح القـــوة التنفيذيـــة للتشـــريع و  يجـــب تحديـــد أهميتـــه مـــن حيـــث كونـــه جـــزءا مـــن العمليـــة التشـــريعية

ؤثر ، أو يعتبر إجـراءا شـكليا فقـط لا يـ(ثانيا)، أو يعتبر عمل  كاشف للقوة التنفيذية (أولا)البرلماني 
 (.ثالثا)على العملية التشريعية 

 :الإصدار عمل تشريعي/ أولا

يتـزعم هـذه النظريـة القائلـة بـأن الإصـدار هــو عمـل تشـريعي مـانح للقـوة التنفيذيـة للقـانون، كــل 
ويـرى أصـحاب هـذه النظريـة أن رئـيس الجمهوريـة يعــد ". رييـرلاف" و" هوريـو مـوريس"و " دوجـي"مـن 

وين القانون أي في العمليـة التشـريعية، وعليـه فـإن القـانون حسـبهم يمـر شريكا للبرلمان في عملية تك
 : بثلاثة مراحل متتالية

 .التصويت على القانون من طرف الغرفة الأولى -

 .المصادقة عليه من طرف الغرفة الثانية -

 .(3)إصداره من طرف رئيس الجمهورية -

                                                 
(1)

، مطبعة عين شمس، مصري، 2، ط اسي الإسلاميالسلطات الثلاثة في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السيسليمان محمة الطماوي،  
 .581، ص 6819

(2)
 .12ص  مريجع سابق،عقيلة خريباشي،  

(3)
 .600محمة مهاد بن قار ، مريجع سابق، ص  
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 بعد إصداره من طرف رئيس أي أن النص الذي صوت عليه البرلمان لا يعد قانونا كاملا إلا
الجمهوريــة الــذي يمنحــه القــوة التنفيذيــة ليصــبح كـــاملا، كمــا أن هــذا الأخيــر يملــك فــي هــذه الحالـــة 

أي أن رئــيس الجمهوريــة لديــه الســلطة التقديريــة فــي  (1)إختصاصــا تقــديريا ولــيس إختصاصــا مقيــدا
ليـة التشـريعية فـي آخـر المطـاف عممما يجعله شريكا في ال ،دار القانون أو الإمتناع عن إصدارهصإ
الذي إعتبر أن الإصـدار هـو  "لافريير" الفقيهوهو ما ذهب إليه . بدونه لا يكتمل الإجراء التشريعيو 

ويت البرلماني لا يعدو سوى أنه محددا صأن التيعطي للقانون قوتة الإلزامية، و  الإجراء الوحيد الذي
 .(2)التي ينفرد بها الجهاز التنفيذي لمقررات البرلمان الذي يمنحه القوة الإلزامية

 :الإصدار عمل تنفيذي/ ثانيا

ســــليمان " ، و"إســــمان" و "كــــاري دي مــــالبرغ"يتــــزعم هــــذه النظريــــة أو هــــذا الإتجــــاه كــــل مــــن 
أن الإصدار إجراء منفصل عـن العمليـة التشـريعية، وأن تصـرف  ،، وقد إعتبر هذا الإتجاه"الطماوي

ولا يضــفي عليــه القــوة التنفيذيــة لأن الــنص . مــيلاد قــانون جديــدالــرئيس هــو بمثابــة إعــلان رســمي ل
وبالتـالي فـإجراء الإصـدار الرئاسـي  ،بمجرد التصويت عليه من طـرف البرلمـان يحـوز القـوة التنفيذيـة

نما يقوم فقط بـ  :حسبهم لا يضيف شيئا على القانون المصوت عليه وا 

 .يمعاينة التصويت على القانون من طرف الجهاز التشريع -

 .هو شهادة بوجود القانون ووجود نصه -

 .(3)التنفيذية لنص القانونهو التأكيد على القيمة الآمرة و  -

بمعنى أن رئيس الجمهورية في حالة الإصدار لا يقوم إلا بتنفيذ ما سبق للبرلمان أن يصـوت 
وهـو إلتـزام  عليه، ومنحه قوة القانون، فهـو إلتـزام بواجـب تجـاه الهيئـة التشـريعية التـي يصـدر عملهـا،

الـــذي يـــرى أن  "ســـليمان الطمـــاوي"، وقـــد تبنـــى هـــذا الطـــرح الأســـتاد (4)يـــدخل فـــي الوظيفـــة التنفيذيـــة

                                                 
(1)

  BENABBOU Fatiha, Droit parlementaire algérien, tome 1, OPU, 2009, p62. 
(2)

 .552ق، ص ، مريجع سابالنظام السياسي الجزائريسعية بوالشعير،  
(3)

 .88محمة مهاد بن قار ، مريجع سابق، ص  
(4)

 .552، مريجع سابق، ص النظام السياسي الجزائريسعية بوالشعير،  
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الإصدار عمل تنفيذي لاحق على العملية التشريعية ويعتبر شهادة من رئيس الدولة بأن البرلمان قد 
 .(1)أقر القانون وفقا لأحكام الدستور

 :الإصدار إجراء شكلي ضروري / لثاثا

ضروري في نفس الوقت، وهو لا يؤثر على العملية ر الإصدار في هذا الإتجاه شكلي و يعتب
نما ضروري لإكتمال العملية التشريعية وهو ما ذهب إليه أصحاب الفقه الحديث، لا . التشريعية، وا 

تنفيذ ، والذي يعتبر أن الإصدار هو عمل تنفيذي نابع من إلزام "سعيد بوالشعير"سيما منهم الأستاذ 
، فهو ذلك العمل الذي يقوم به رئيس الدولة (2)الإدارة البرلمانية المستمدة من الدستور والقوانين

نما يكشفها فقط  لإضفاء صفة القانون على النص، فهو لا ينشىء قاعدة قانونية جديدة، وا 
 ، لكن ماذا عن قيمة الإصدار في ظل النظام(3)ويلاحظها بنشر المرسوم المتعلق بإصدار

 . الدستوري الجزائري

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..قيمة الإصدار في ظل النظام الدستوري الجزائريقيمة الإصدار في ظل النظام الدستوري الجزائري

، وهذا ما جـاء فـي 2691إن تكييف وظيفة الإصدار حاليا تختلف عنها في ظل دستور سنة 
. يكلـف رئـيس الجمهوريـة بإصـدار القـوانين ونشـرها:" التي نصت  على ما يلـي منه 66نص المادة 

خـــلال الأيـــام العشـــرة المواليـــة لإحالتهـــا عليـــه مـــن طـــرف المجلـــس الـــوطني، ويوقـــع يصـــدر القـــوانين 
مرســــومات التطبيــــق، ويمكــــن التخفــــيض مــــن أجــــل الأيــــام العشــــرة عنــــدما يطلــــب المجلــــس الــــوطني 

، لأن الدستور آنذاك أقصى رئـيس الجمهوريـة مـن المشـاركة فـي العمليـة التشـريعية مثلـه "الإستعجال

                                                 
(1)

 .111، ص ، مريجع سابقمبادئ القانون الدستوريالطماوي،  محمة سليمان 
(2)

 .552، مريجع سابق، ص النظام السياسي الجزائريسعية بوالشعير،  
(3)

، أطريوحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكري بلقادة، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائريولية شريدط،  
 .596، ص 5066-5066
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، كمــا أكــد أنــه فــي حــال عــدم الإصــدار ينتقــل الإختصــاص (1)2699ســنة مثــل الدســتور الفرنســي ل
 .منه (2)92تلقائيا إلى رئيس المجلس الوطني عملا بأحكام المادة 

عليه فإن المؤسس الدستوري منح لرئيس المجلـس الـوطني إمكانيـة إصـدار القـانون فـي حالـة و 
إصــداره ونشــره، وبهــذا ضــرب  تعطيلــه مــن طــرف رئــيس الجمهوريــة القــانون مــن خــلال الإمتنــاع عــن

الخـلاف كمـا أنـه يقطـع ، الإعتراض الضمني الرئاسي عرض الحائط كون الإختصاص ينتقل تلقائيا
جنــب المجلــس اللجــوء إلــى إثــارة المســؤولية السياســية الــذي يثــور بــين البرلمــان والســلطة التنفيذيــة و 

 .(3)للجهاز التنفيذي

توري بتصور رئيس الجمهورية بوصفه جـزء لا قام المؤسس الدس 2699وأنه منذ دستور سنة 
، علــى إعتبــار أن كــلا مــن (4)يتجــزأ عــن الســلطة التشــريعية أي بوصــفه مشــرعا إلــى جانــب البرلمــان

رئيس الجمهورية والبرلمان يتمتعان بنفس القدر من الشرعية الإنتخابية لا سيما أن رئيس الجمهورية 
مـن دسـتور سـنة  (5)91الـبلاد وخارجهـا طبقـا للمـادة هو من يجسد وحدة الأمة، ويجسد الدولة داخل 

2669. 

مــن  229والتــي تقابلهــا كــل مــن المــادة  2699مــن دســتور ســنة  (6)296ولقــد جــاءت المــادة 
، بلفــظ موحــد رغــم تبنــي مبــدأ 2669مــن دســتور ســنة  2فقــرة  (7)219والمــادة  2696دســتور ســنة 

، "قـــانون"عبـــارة  69و 96حلهـــا فـــي دســـتوري ، فقـــد حلـــت م"قـــوانين"التعدديـــة الحزبيـــة بإنشـــاء كلمـــة 
ن كانت "تسليمه له"بدلا من  "تسلمه إياه"و ، وهي كلمات تفيد نفس المعنى، وتحمل نفس المغزى، وا 

                                                 
(1)

 .605محمة مهاد بن قار ، مريجع سابق، ص  
(2)

وانين في الآجال المنصوص عليها فإن رئيس المجلس الوطني إذا لم دصةر رئيس الجمهوردة الق:" على ما دلي 6811من دستور سنة  26نص الماد   
 .، مريجع سابق"دتولى إصةارها

(3)
 .605، مريجع سابق، ص (نشأة ، تشريعا، فقها)الدستور الجزائري عبة الله بوقفة،  

(4)
 HABBAS Josette, La fonction législative en Algérie, Thèse de doctorat d'état, université de Monpellier, 

1980, p 399. 
(5)

ويجسة الةولة . وهو حامي الةستور. يجسة رئيس الجمهوردة، رئيس الةولة، وحة  الأمة:" على ما دلي 6881من دستور سنة  10نص الماد   
 .، مريجع سابق"ل  أن يخاطب الأمة مباشري . داخل البلاد وخارجها

(6)
، "إبتةاء من تاردخ تسليمها ل ( 10)دصةر رئيس الجمهوردة القوانين في أجل ثلاثين دوما :" على ما دلي 6811من دستور سنة  622نص الماد   

 .مريجع سابق
(7)

دوما، إبتةاء من تاردخ تسلم  ( 10)دصةر رئيس الجمهوردة القانون في أجل ثلاثين :" على ما دلي 6881من دستور  6فقري   651نص الماد   
 .، مريجع سابق."إداه
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مــن التعــديل الدســتوري لســنة  (2)266، وهــي نفــس الصــياغة فــي والمــادة (1)فــي صــيغتها الحاليــة أدق
، فقــــط عــــدل المؤســــس 1111لدســــتوري لســــنة مــــن التعــــديل ا (3)269والتــــي تقابلهــــا المــــادة  1129

 .الدستوري وجعل من المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري

ضافة لما سبق لكون رئيس الجمهورية شريك فعلي للبرلمـان فـي العمليـة التشـريعية تتضـح   وا 
 :عدة مؤشرات تدعم ذلك وتكمن في ما يلي

 :من حيث المدة القانونية/ أولا

الدسـتوري منـذ  المؤسـستطورهـا نجـد أن ومراحـل إستقراء المواد الدستورية ل الملاحظ من خلا
مــن التعــديل الدســتوري  269منــه، إلــى غايــة المــادة  296مــن خــلال المــادة  2699صــدور دســتور 

الجمهوريـة للــنص يومـا تسـري مـن تــاريخ تسـلم رئـيس ( 11)، إسـتقر علـى أجـل ثلاثــين 1111لسـنة 
 2691التطـرق إلـى حالـة الإسـتعجال، عكـس مـا جـاء بـه دسـتور سـنة  إصداره، دونالقانوني المراد 

أيــام المواليــة ( 21)منــه، إلزاميــة إصــدار القــانون ونشــره فــي أجــل عشــرة  66الــذي جعــل فــي المــادة و 
يمكـن أن تخفـظ هـذه المـدة فـي الجمهورية مـن طـرف المجلـس الـوطني، و  لإحالة القانون على رئيس

منـه، الأثـر النـاجم عـن مخالفـة  92الـوطني، وقـد بينـت المـادة  حالة الإستعجال بطلـب مـن المجلـس
المدة وهو إنتقال سلطة الإصدار لرئيس المجلس الوطني، وهذا الحل يطـرح إشـكالية المسـاس بمبـدأ 

ريعية إعطـاء أمـر بالتنفيـذ لأعضـاء تشـالفصل بـين السـلطات، مـن حيـث أنـه كيـف لـرئيس السـلطة ال
أن تحديـد مـدة الإصـدار لا قيمـة لـه فـي  "سـعيد بوالشـعير"رى الـدكتور السلطة التنفيذية لتنفيـذه ؟، ويـ

، حكومـة يقودهــا رئــيس 2691دسـتور يتبنــى نظـام وحــدة الســلطة مثلمـا هــو عليــه الحـال فــي دســتور 
 .(4)ينتمي للحزب، ومن ثم يتحول المجلس إلى هيئة منفذة لتعليمات الحزب

                                                 
(1)

 .551، مريجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري، سعية بوالشعير 
(2)

دوما، إبتةاء من تاردخ ( 10)دصةر رئيس الجمهوردة القانون في أجل ثلاثين :" على ما دلي 5061من التعةدل الةستوري لسنة  622نص الماد   
المجلس الةستوري، قبل صةور القانون، دوقف هذا الأجل  الآتية، 691غير أن  إذا أخطريت سلطة من السلطات المنصوص عليها في الماد  . تسلم  إداه

 .مريجع سابق، "الآتية 699حتى دفصل في ذلك المجلس الةستوري وفق الشريوط التي تحةدها الماد  
(3)

ء من تاردخ دوما، إبتةا( 10)دصةر رئيس الجمهوردة القانون في أجل ثلاثين :" على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  629نص الماد   
أدناه المحكمة الةستوردة، قبل صةور القانون، دوقف هذا الأجل  681غير أن  إذا أخطريت سلطة من السلطات المنصوص عليها في الماد  . تسلم  إداه

 .مريجع سابق، "أدناه 682حتى تفصل في ذلك المحكمة الةستوردة وفق الشريوط التي تحةدها الماد  
(4)

 .22، مريجع سابق، ص السياسي الجزائريالنظام سعية بوالشعير،  
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سـتقلال وحاجتهــا الماسـة إلــى سـرعة فــي ويمكـن إرجـاع ذلــك إلـى ســبب حداثـة عهــد الدولـة بالإ
التشريعي إلى  يمكن الملاحظة أن كل الدساتير لم تنص على الجهة التي تحيل النص، و (1)التشريع

 .(2)قد جاء النص على ذلك في القوانين العضوية الخاصة بالبرلمان بغرفتينرئيس الجمهورية، و 

لقوانين العادية يبـدأ مـن تـاريخ إحالتـه يختلف تاريخ إصدار القانون حسب نوعه، بالنسبة إلى ا
إلى رئيس الجمهورية وتسلمه إيـاه، ويمكـن إخطـار المحكمـة الدسـتورية بهـا قبـل إصـدارها للنظـر فـي 

، أما القوانين الإستفتائية تبدأ من تاريخ إعلان المحكمة الدسـتورية للنتـائج النهائيـة، أمـا (3)دستوريتها
تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية لمطابقته القانون العضوي  بالنسبة للقوانين العضوية فتبدأ من

 .للدستور 

 :من حيث موقع المادة/ ثانيا

ـــى المـــادة  ـــوان الســـلطة  2691مـــن دســـتور ســـنة  66بـــالرجوع إل نجـــد موقعهـــا جـــاء تحـــت عن
، فقــد جــاءت تحــت الفصــل الثالــث 1111مــن التعــديل الدســتوري لســنة  269التنفيذيــة، أمــا المــادة 

مــن  229، والمــادة 1129مــن التعــديل الدســتوري لســنة  266ون البرلمــان، مثلهــا مثــل المــواد المعنــ
اني المعنـون التي جاءت تحت الفصل الثـ 2669من دستور سنة  219والمادة  2696دستور سنة 

تحـــت الفصـــل الثالـــث المعنـــون  2699مـــن دســـتور ســـنة  296كـــذلك المـــادة الســـلطة التشـــريعية، و 
أيـــن كـــان يعتبـــر المؤســـس الدســـتوري الســـلطة التشـــريعية وظيفـــة وليســـت ) بالوظيفـــة التشـــريعية

، أي جاءت جميعها تحت عنوان السلطة التشريعية، وعليه فإن التحول في الطبيعة القانونية (سلطة
للإصـــدار مـــن الســـلطة التنفيذيـــة إلـــى الســـلطة التشـــريعية، مدلولـــه يـــوحي إلـــى تكـــريس إشـــراك رئـــيس 

ـــرئيس الجمهوريـــة فـــي العمليـــة الت شـــريعية، وأن الإصـــدار فـــي حـــد ذاتـــه جـــزء مـــن العمـــل تشـــريعي ل
 .الجمهورية حتى يكتمل التشريع

                                                 
(1)

 .102، مريجع سابق، ص في النظام السياسي الجزائري أساليب ممارسة السلطةعبة الله بوقفة،  
(2)

المحةد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  65-61من القانون العضوي  21، التي تقابلها الماد  05-88من القانون العضوي  21أنظري الماد   
دريسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب :" ات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والتي نصت علىمة، وعملهما، وكذا العلاقالأ

مريجع  ."لأدام، ودشعري رئيس الغريفة الأخريى والوزدري الأول بهذا الإرسا( 60)الحالة، النص النهائي المصادق علي  إلى رئيس الجمهوردة في غضون عشري  
 .سابق

(3)
يمكن إخطار المحكمة الةستوردة بشأن دستوردة المعاهةات قبل :" .. على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  5فقري   680نص الماد   

 .، مريجع سابق"التصةدق عليها، و القوانين قبل إصةارها
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 :من حيث طريقة صياغة المادة/ ثالثا

، عكـس مـا جـاءت بـه الدسـاتير "يكلـف"بعبـارة  2691مـن دسـتور سـنة  66لقد جـاءت المـادة 
تهى إلـى عـدم نقـل الإختصـاص وهو ما يدل على أن المؤسس الدستوري إن" يصدر"المتعاقبة بعبارة 

ـــى الـــ ـــة عل ـــذلك الهيمنـــة التنفيذي ـــا، وكـــرس ب ـــا و تلقائي ـــذي قـــد يظـــل عالق قـــد يصـــدر نص التشـــريعي ال
ختصــاص التــي جــاءت بنقــل الإالمــذكورة أعــلاه و  66، وذلــك بخــلاف مــا جــاءت بــه المــادة (1)متــأخرا

خـلاف بـين البرلمـان مبـدأ تجنـب الكـأن المؤسـس الدسـتوري إنتقـل مـن إلى رئيس المجلس الوطني، و 
قامــة علاقـــة يســـودها التعــاون والإتصـــال، إلــى مبـــدأ حتميـــة الخــلاف الـــذي قـــد والســلطة التنفيذيـــة، و  ا 

 .(2)يحدثه نتيجة عدم الإصدار أو تأخره

مشـاركة فـي  2699ويعتبر تدخل رئـيس الجمهوريـة بواسـطة الإصـدار بدايـة مـن دسـتور سـنة 
بالنســبة  مثلمــا هــو الحــال فقــط  تكــون بســن قواعــد قانونيــةلاالتــي العمليــة التشــريعية، هــذه المشــاركة 

نما بالإعتراض عن سن قواعد قانونية من طرف البرلمللأوامر الرئاسية، و  عـدم موافقتـه عليهـا، ان، با 
ة مـن إرادتـين، مـن إرادة تشـريعية مركبـالسـلطة ال إعتبـر دائمـافالواضح أن المؤسس الدستوري وعليه 

 .(3)الجمهورية إرادة رئيسالبرلمان، ومن 

لــم تحــدد  2699ن النصــوص الدســتورية فــي الدســاتير المتعاقبــة منــذ دســتور ســنة والملاحــظ أ
الـذي أقـر  2691بإسـتثناء دسـتور سـنة  ،الجزاء الـذي يترتـب عـن عـدم الإصـدار فـي الأجـل المحـدد

 .كما ذكرنا آنفا ،نقل الإختصاص إلى رئيس المجلس الوطنيبصراحة 

 

 

                                                 
(1)

، 6818جانفي  58ولم دصةر إلا في دوم  6819جودلية  08ي  المجلس دوم قانون النائب الذي صادق عل: هناك عة  قوانين تأخري صةورها مثلا 
دوما على إثري وفا  الريئيس هواري بومةدن، كذلك النظام الةاخلي للمجلس الشعبي  22عنةما تولى رئيس المجلس الشعبي الوطني رئاسة الةولة لمة  

، وقانون الإنتخابات صادق علي  6811أوت  62وصةر دوم  6811مارس  52الوطني تاخري إصةاره بأربعة أشهري ونصف صادق علي  البرلمان دوم 
علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة سعية بوالشعير،  :أنظر في تفاصل ذلك، 6890أكتوبري  52وصةر في  6890جودلية  06البرلمان دوم 

 .582، ص 6892والإداردة، جامعة الجزائري، ، رسالة دكتوراه، معهة العلوم القانونية التنفيذية في النظام القانوني الجزائري
(2)

 .591، مريجع سابق، ص السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائريولية شريدط،  
(3)

 .602محمة مهاد بن قار ، مريجع سابق، ص  
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  ::الفرع الثالثالفرع الثالث

  ..ررــــــــــــــــــــــــراء النشراء النشــــــــــــــــإجإج

إن النشــر هــو إجــراء مــادي لإصــدار مباشــر، يجعــل القــانون معلومــا ونافــذا فــي ميعــاد محــدد 
، ويعــرف النشــر بأنــه مجــرد عمليــة ماديــة يقصــد بهــا إخطــار الجمهــور بنفــاذ القــانون فــي (1)بالــذات

علامهم بأحكام هذا التشريعالتاريخ المحدد، أي إبلاغه إلى الك  .(2)افة وا 

إن النشــر هــو تلــك العمليــة القانونيــة والماديــة التــي تقــوم بهــا الســلطة التنفيذيــة لإعــلام الجميــع 
علـــى الجميـــع إحترامـــه يجـــب ، و صـــدر وفقـــا للأوضـــاع الدســـتوريةبالقـــانون محـــل الإصـــدار، والـــذي 

ر وفــي هــذه الحالــة لا يعــذ، المــا تــم الإطــلاع عليــهطوالتصــرف الجميــع وفقــا لأحكامــه والخضــوع لــه 
وكمــا أنــه وســيلة للإســتدلال علــى  ،بالقــانون الشــعب علــملفالنشــر هــو الســبيل الوحيــد . بجهــل القــانون

 .(3)العلم بالقانون لدى كل فرد يراد الإحتجاج عليه بالقانون حتى ولو لم يكن قد علم به في الواقع

أو ء بصـــورة صـــريحة لقـــد أســـندت مهمـــة النشـــر إلـــى الســـلطة التنفيذيـــة بموجـــب الدســـتور ســـوا
ذلك لقدرتها على على ذلك نظرا للإمكانيات التي تتمتع بها، لا سيما مـا جـاء فـي بصورة ضمنية، و 

 :التــي نصــت علــى النشــر بصــورة صــريحة وقــد جــاء فيهــامنــه و  66فــي المــادة  2691دســتور ســنة 
نة ، غير أنه بالرجوع إلى التطور الدستوري سـ..."نشرها ئيس الجمهورية بإصدار القوانين و يكلف ر "

نمــا أشــار إليهــا "النشــر"ومــا بعــده فــإن المؤســس الدســتوري لــم يــذكر صــراحة علــى عبــارة  2699 ، وا 
و لعــل مــرد ذلــك أنــه مــن الجانــب . مــن يملــك ســلطة الإصــدار يملــك ســلطة النشــر هضــمنيا كــون أنــ

 .(4)الأدبي فإن كلمة النشر لا تليق بمهام رئيس الجمهورية

لة نفاذ القانون تجاه المخاطبين به من خلال نص لقد نص المؤسس الدستوري على على مسأ
المتضـمن القـانون المـدني المعـدل  2699سـبتمبر  19المؤر، في  99-99من الأمر  (5)16المادة 

                                                 
(1)

 .108، مريجع سابق، ص  في النظام السياسي الجزائري أساليب ممارسة السلطةعبة الله بوقفة،  
(2)

 .212، ص 6816، منشأ  المعارف، الإسكنةردة،  6، ج النظم السياسية والقانون الدستوريمحسن خليل،  
(3)

 .205سيةي محمة ولة سية آب، مريجع سابق، ص  
(4)

 .166، مريجع سابق، ص أساليب ممارسة السلطةعبة الله بوقفة،  
(5)

في ترياب الجمهوردة الجزائريدة الةيمقرياطية الشعبية إبتةاءا من دوم نشريها في الجريدة   تطبق القوانين:" من القانون المةني على ما دلي 02نص الماد   
تكون نافذ  المفعول بالجزائري العاصمة بعة مضي دوم كامل من تاردخ نشريها وفي النواحي الأخريى في نطاق كل دائري  بعة مضي دوم كامل من . الريسمية
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، التي إعتبر من خلالهـا تطبيـق القـوانين 1119المؤر، في ماي  29-29والمتمم بمقتضى القانون 
عبية يكون إبتداءا من يوم نشرها في الجريـدة الرسـمية، في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش

فـــي النـــواحي و وتكـــون نافـــذة المفعـــول بـــالجزائر العاصـــمة بعـــد مضـــي يـــوم كامـــل مـــن تـــاريخ نشـــرها، 
جريدة الرسمية إلى مقر الـدائرة الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول ال

 .ضوع على الجريدة الرسميةيشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة المو و 

إن الإصدار والنشر إجرائين يسمحان لرئيس الجمهورية أن يقيد بهما إرادة البرلمان من خلال 
لــى غايــة تفعيلهمــا مــن طــرف الــرئيس أو  تعطيــل القــوانين المصــوت عليهــا مــن قبــل هــذا الأخيــر، وا 

ا نتطــرق لــه فــي المطلــب تمســكه بالإمتنــاع عــن إصــدار القــوانين أو الإمتنــاع عــن تنفيــذها، وهــو مــ
 .الثاني

  : : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  ..الإمتناع عن إصدار القانون أو تنفيذهالإمتناع عن إصدار القانون أو تنفيذه

لقــد أصــبحت صــناعة التشــريع نتاجــا للعمــل الحكــومي والعمــل التشــريعي، ولمــا كانــت معظــم 
القـــوانين تحتـــاج عنـــد تنفيـــذها إلـــى تنظيمـــات تصـــدرها الســـلطة التنفيذيـــة لتضـــع بهـــا شـــروط التنفيـــذ 

ن الإحتــرام والقبــول لــدى المخــاطبين بالنصــوص التشــريعية، يتوقــف كــذلك علــى مــدى وتفصـيلاته، فــإ
 .(1)إستجابة التنظيم التنفيذي هو الآخر لتوقعاتهم وتطلعاتهم

إذا كانـــت مـــن مهـــام الســـلطة التشـــريعية ســـن القـــوانين، فـــإن مهمـــة إصـــدار القـــوانين ونشـــرها فـــ
مــن تــتحكم فــي الإجــراءات المتعلقــة بهــا، مــن وتنفيــذها مــن المهــام الأصــلية للســلطة التنفيذيــة فهــي 

، وهـو مـا يعـد عرقلـة للسـيادة م فـي مصـير القـانونخلال سلطة رئيس الجمهورية التقديريـة فـي الـتحك
البرلمانيــة مــن خــلال إمكانيــة الســلطة التنفيذيــة فــي الإمتنــاع عــن إصــدار القــوانين، أو الإمتنــاع عــن 

 .التنفيذية عن طريق إصدار اللوائح والتنظيمات تنفيذها
                                                                                                                                                         

 51المؤرخ في  29-12الأمري رقم  :أنظر إلى، "و دشهة على ذلك تاردخ ختم الةائري  الموضوع على الجريدة  تاردخ وصول الجريدة  الريسمية إلى مقري الةائري 
، المؤرخ 02-01، المعةل والمتمم بالقانون رقم 6812ددسمبر  10، صادر  في 19ج ر ج ج ، ع المتضمن القانون المةني الجزائريي،  6812سبتمبر 

 .5001ماي  61در  بتاردخ صا 16، ج ر ج ج ، ع 5001ماي  61في 
(1)

، 5061، ددسمبر 09، ع 06، مجلة الأستاذ الباحث للةراسات القانونية والسياسية، م التنظيم التنفيذي ومسألة الأمن القانونيسهام هريدش،  
 6ص 
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يرى بعض الفقهاء أن سلطة إصدار اللوائح التنفيذيـة تـدخل بطبيعتهـا فـي إختصـاص السـلطة 
التنفيذية، لأنها هي المكلفة بتنفيذ القانون ورغم عدم صراحة المواد الدستورية في بعض الدول بذلك 

إصـدار اللـوائح كفرنسا، فقد ذهب أغلب الفقهاء إلى أن هناك أساس عملي لسلطة رئيس الدولة فـي 
ـــوائح  التنفيذيـــة، لأن الســـهر علـــى تنفيـــذ القـــوانين مـــن قبـــل الســـلطات المختصـــة تقتضـــي إصـــدار الل

 .التنفيذية

 :الفروع التالية  وعليه نتناول في هذا المطلب

 .الإمتناع عن إصدار القانون  :ــ الفرع الأول

 .تنفيذ القانونالإمتناع عن  :ــ الفرع الثاني

  ::الفرع الأولالفرع الأول

  ..ناع عن إصدار القانونناع عن إصدار القانونالإمتالإمت

يقوم رئيس الجمهورية مبدئيا بإصدار القـوانين فـي الآجـال المحـدد لـذلك إذا لـم يعتـرض عليهـا 
، غير أو إخطار المحكمة الدستورية مثلابإحدى الوسائل القانونية المتاحة له، كطلب مداولة ثانية، 

ن لــم يرغــب فــي إصــداره ودون أنــه يمكــن أن يتعمــد رئــيس الجمهوريــة الإمتنــاع عــن إصــدار أي قــانو 
يــــؤدي إلــــى تجميــــد العمــــل ، مــــا (1)تحريــــك أي إجــــراءات مــــن إجــــراءات الإعتــــراض المــــذكورة أعــــلاه

 .لن يدخل القانون حيز التنفيذ ما لم يحظى بموافقة رئيس الجمهوريةالتشريعي و 

إذا لــم يصــدر رئــيس :" التــي نصــت علــى 2691مــن دســتور ســنة  92وبــالرجوع إلــى المــادة 
، فإن " ورية القوانين في الأجال المنصوص عليها فإن رئيس المجلس الوطني يتولى إصدارهاالجمه

المؤسس الدستوري جعـل آنـذاك مهمـة إصـدار القـوانين لـرئيس الجمهوريـة تنتقـل إلـى رئـيس المجلـس 
قد تأثر  2669لعل المؤسس الدستوري لسنة إحترام الأجل المحدد دستوريا، و  الوطني في حالة عدم

، أما في باقي الدسـاتير اللاحقـة (2)منه 1فقرة  19بالضبط بالمادة و  2669دستور الفرنسي لسنة بال
                                                 

 .528-529محمة أومادوف، مريجع سابق، ص ص  (1)
(2)

في حالة تخلف رئيس الجمهوردة عن الإصةار في الأجل المحةد  في :" ما دلي على 6821من الةستور الفرينسي لسنة  1فقري   11نص الماد   
 .608محمة مهاد بن قار ، مريجع سابق، ص : أنظر إلى، "الةستور، فإن رئيس الجمعية الوطنية دتولى ذلك

"A défaut de promulgation par le président de la république dans les délais fixes par la présente constitution, il y 

sera pourvu par le président de l'assemblée nationale". 
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فقــد حصــر المؤســس الدســتوري ســلطة الإصــدار فــي شــخص رئــيس الجمهوريــة الــذي يملــك الســلطة 
 .المطلقة في ذلك

سـنة من التعـديل الدسـتوري ل 266التي تقابلها المادة  2669من دستور سنة  219إن المادة 
، تلـــزم رئـــيس الجمهوريـــة علـــى إصـــدار 1111مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة  269المـــادة ، و 1129

يوما من ( 11)، خلال ثلاثين (1)القوانين وهو إختصاص أصيل لرئيس الجمهورية لا يمكن تفويضه
لا أعتبــر إمتنــاع إصــدار القــانون مــن طــرف رئــيس الجمهوريــة رفضــا ضــمنيا لــه، مــا  تســلمه إيــاه، وا 

يؤكد سمو مقيدة إلى سلطة مطلقة بيد الرئيس، و التحول الذي عرفه إجراء الإصدار من سلطة  يؤكد
مركز رئيس الجمهورية على الوظيفة التشريعية للبرلمان في هذا المجال، بطريقة السـلبية مـن خـلال 

 .الإمتناع عن الإصدار

دأ الدقــة فــي صــياغة بإعتمــاد مبــ:" بخصــوص هــذه المســألة أنــه "عبــد الله بوقفــة"يــرى الأســتاذ 
لــم يتضــمن حكمــا يفــرض بموجبــه صــيغة ملزمــة يواجــه  2669المعــايير القانونيــة، أن دســتور ســنة 

النشر، ومصـداقا لـذلك لا يمكـن القـول بـأن عليق النص التشريعي عند الصدور و بمقتضاها إمكانية ت
ســـتوري لســـنة مـــن التعـــديل الد 266التـــي تقابلهـــا المـــادة )مـــن الدســـتور  219مضـــمون نـــص المـــادة 

يلـــــزم رئـــــيس يـــــوحي بأنـــــه قـــــاطع و ، (1111مـــــن التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة  269، والمـــــادة 1129
بالتــالي أمكـن إســتجواب الحكومــة مـن قبــل المجلــس إصــدار القـانون فــي الأجــل المحـدد و الجمهوريـة ب

المخـــتص، علـــى عـــدم إصـــدار ونشـــر القـــانون خـــلال الأجـــل المحـــدد ووضـــعها محـــل الثقـــة بمناســـبة 
 .(2)"السياسة العامة مناقشة

والملاحـــظ أن هـــذا الحـــل هـــو مجـــرد تفعيـــل للمســـؤولية السياســـية للحكومـــة والـــذي ينجـــر عنـــه  
الإطاحة بالحكومة على أقصى تقدير، دون المساس بمركز رئيس الجمهورية، الذي لا يمكن إجباره 

تشــكيلة الحكومــة  علــى إصــدار القــانون ونشــره، هــذا الأخيــر الــذي لديــه المكنــه الدســتورية فــي تغييــر
 . بحكومة جديدة دون الإمتثال وذلك لعدم رضاه على التشريع البرلماني

                                                 
(1)

كما لا يجوز ان دفوض ... لا يجوز بأي حال من الأحوال أن دفوض رئيس الجمهوردة سلطت :" على ما دلي 6811من دستور سنة  91نص الماد   
 .، مريجع سابق"من الةستور... 651... سلطت  في تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد

(2)
 .525، مريجع سابق، ص في النظام السياسي الجزائري أساليب ممارسة السلطةعبة الله بوقفة،  



 معوقات دور البرلمان في العملية التشريعية                                  : الفصل الثاني/ الباب الأول
 

192 
 

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..الإمتناع عن تنفيذ القانونالإمتناع عن تنفيذ القانون

التنظيمـات التنفيذيـة تعتبـر حقـا مسـتمدا مـن الدسـتور، دون الحاجـة إن سلطة إصدار اللـوائح و 
ن دعــوة الســلطة التشــريعية للســلطة التنفيذيــة إلــى إذن أو تصــريح مــن البرلمــان للســلطة التنفيذيــة، ولأ

لتنفيــذ القــانون عــن طريــق الإحالــة علــى التنظــيم التنفيــذي لا تعنــي إعطــاء حــق أو إختصــاص جديــد 
ختصاص أصيل للسلطة التنفيذية فـي إصـدار  نما هي كشف وتأكيد فقط لحق وا  للسلطة التنفيذية، وا 

نوح للحكومـة بموجـب الدسـتور وللسـلطة التنفيذيـة اللوائح والتنظيمات التنفيذية، وهذا الإختصاص مم
السلطة التقديرية في ممارسة إختصاصها، غير أنـه قـد يتـأخر صـدور التنظـيم التنفيـذي بينمـا يشـمل 
القانون على أحكام هامة تمس المصالح الأساسية للأفراد، مما لا يمكن معه تـرك أمـر نفـاذ القـانون 

 .(1)للتقدير المطلق للسلطة التنفيذية

إن اللـــوائح والتنظيمـــات التنفيذيـــة تعتبــــر ذات أهميـــة بالغـــة فــــي وضـــع النصـــوص التشــــريعية 
موضع التنفيذ، نظـرا لإتسـام بعـض مـن النصـوص التشـريعية بالعموميـة وعـدم الدقـة ومـن المسـتحيل 

 .تنفيذها ما لم تصدر اللوائح التنفيذية الضرورية لذلك

 : حالتينهورية لإصدار هذه اللوائح في تتدخل السلطة التنفيذية عن طريق رئيس الجم 

التشـريع بصــيغة عامــة دون تفاصـيل التــي تقتضــيها عمليـة تنفيــذها مثــل مـا جــاءت بــه  حالــة وضــعــ 
، التـــي جعلـــت إختصـــاص البرلمـــان فـــي التشـــريع فـــي بعـــض 2669مـــن دســـتور ســـنة  211المـــادة 

الجمهوريــة لإصــدار  الميــادين يقتصــر علــى وضــع القواعــد العامــة فقــط ممــا يســتدعي تــدخل رئــيس
اللـوائح اللازمـة التــي تتخـذ شـكل مراســيم رئاسـية أو أوامــر تشـريعية أو مراسـيم تنفيذيــة يوقعهـا الــوزير 

 .الأول بعد موافقة رئيس الجمهورية

                                                 
(1)

 .660-608ص ص  ، مريجع سابق،سهام هريدش 
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أن يتضـــمن القـــانون موضـــع التجســـيد دعـــوة صـــريحة للســـلطة التنفيذيـــة للتـــدخل، مـــن خـــلال  حالـــة ــــ
، مثل ما جاء علـى سـبيل المثـال فـي (1)تفاصيل بعض أحكامهو ئيسها بالتنظيم قصد تحديد شروط ر 

 .(3)القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات، و (2)القانون المتعلق بالبلدية

ــــة  ــــي وضــــعية التبعي ــــانون بجعــــل العمــــل التشــــريعي ف ــــذ الق ــــة بتنفي إن تكليــــف الســــلطة التنفيذي
الجزائـــري قـــوانين عديـــدة لـــم يصـــدر ولقـــد عـــرف النظـــام . للتنظيمـــات التـــي تتخـــذها الســـلطة التنفيذيـــة

بشـــأنها المراســـيم التنفيذيـــة إلا بعـــد مـــرور مـــدة طويلـــة جـــدا ممـــا عرضـــها للجمـــود، والركـــود، ولعـــدم 
، و من بين هذه القوانين على سبيل المثال القـانون المـنظم للمحـاكم الإداريـة الصـادر سـنة (4)الفعلية
 11المــؤر، فــي  269-22م التنفيــذي رقــم ، الــذي لــم يــدخل حيــز التنفيــذ إلا بصــدور المرســو 2669
، ولإستغرق وضع بعـض اللـوائح التنفيذيـة 2691، وقانون حماية البيئة الصادر سنة (5)1122ماي 

 .وهو ما يعد عرقلة للقانون محل الإصدار عن التنفيذ والتطبيق (6)عاما( 11)له ما يقارب عشرين 

  

  

  

  

  

                                                 
(1)

 .520محمة أومادوف، مريجع سابق،  
(2)

، 11 المتعلق بالبلةدة، ج ر ج ج، ع 5066جوان  55لمؤرخ في ا 60-66، من القانون رقم ...،22، 26، 28، 29، 19، 11، 61المواد  
 .5066جودلية سنة  01صادر  في 

(3)
ق بنظام الإنتخابات، ، المتعل5061اوت  52، المؤرخ في 60-61، من القانون العضوي ...، 22، 20، 18، 10، 58، 51، 52، 61اد المو 

 . 5061اوت  59، صادر  في 20 ج ر ج ج، ع
(4)

، رسالة دكتوراه الةولة، جامعة مولود معمريي، تيزي وزو، ظاهرة عدم فعلية القواعد القانونية في القانون الوضعي الجزائريس، شريدف كاد 
 .622، ص 5001

(5)
، الذي حةةد  6889نوفمبر  62المؤرخ في  121-89، دعةل المريسوم التنفيذي رقم 5066ماي  55مؤرخ في  682-66مريسوم تنفيذي رقم  

ماي  55، صادر  في 58 بالمحاكم الإداردة، ج ر ج ج، ع ، المتعلق6889ماي  10المؤرخ في  05-89بيق أحكام القانون رقم كيفيات تط
 .60، ص 5066

(6)
 .611-612شريدف كادس، مريجع سابق، ص ص  
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  ::  خلاصة الفصل الثانيخلاصة الفصل الثاني

 :ي نهاية هذا الفصل، ما يليإن ما يمكن إستخلاصه ف

لقد تبنى المؤسـس الدسـتوري الإزدواجيـة البرلمانيـة، بهـدف خلـق تـوازن وتعـاون بـين السـلطتين 
التشريعية والتنفيذية وتقويـة السـلطة التشـريعية، وتفعيـل النشـاط النيـابي والعمـل التشـريعي، فـي إطـار 

يــود ممــا جعــل هــذه الإوزدواجيــة مبــدأ الفصــل بــين الســلطات، غيــر أنــه مــن جهــة أخــرى فــرض عــدة ق
حبيسـة إطارهــا الشــكلي فقـط، لا ســيما أن رئــيس الجمهوريــة هـو مــن يتــدخل فـي تعيــين ثلــث أعضــاء 
مجلــس الأمــة، الــذين بــدورهم يرجحــون الكفــة لمصــلحة الــرئيس فــي المجــال التشــريعي علــى حســاب 

 .البرلمان

ان للتشريع فيها، وعدم الخـروج عـن لقد تمحورت المبادرة البرلمانية في المسائل المحددة للبرلم
المجال المخصص له، والمحدد على سبيل الحصر، وأي خروج عن هذا المجال قد يعرض المقترح 
البرلمــاني للــرفض أو الــدفع بعــدم الدســتورية، ولــم يكتفــي المؤســس الدســتوري بتحديــد مجــال المبــادرة 

الضوابط و القيود لها، مما أثرت التشريعية لأعضاء مجلس الأمة فقط، بل قام بوضع مجموعة من 
 .كثيرا على المبادرة التشريعية لأعضائه

، يمكـن 21-29و القـانون العضـوي  1111و 1129من خلال التعـديلات الدسـتورية لسـنتي 
القول أن مجلس الأمـة لا يقـوم بـدوره فـي المجـال التشـريعي كمـا ينبغـي، لـذا وجـب إعـادة النظـر فـي 

بإقتراح القوانين، من خـلال ممارسـة حقـه فـي التشـريع دون أيـة قيـود أو  مجاله التشريعي في المبادرة
 . حدود أو شروط ودون حصره في مجالات معينة دون أخرى

بالرغم من تخلـي المؤسـس الدسـتوري عـن شـرط التوقيـع الجمـاعي علـى المقتـرح البرلمـاني فـي 
ح القـوانين لا تـزال تعـاني مـن عـدة ، إلا أن المبـادرة البرلمانيـة بـإقترا 1111التعديل الدستوري لسـنة 

 .قيود، أهمها القيد المالي، مما يثبط من عمل البرلمان التشريعي

إن مبـادرة البرلمــان غيــر كافيــة لإنتــاج أثرهــا، فــإذا كـان القيــد العــددي المتمثــل فــي ثلاثــة أربــاع 
ئــــيس أعضـــاء البرلمــــان يبــــدو منطقيـــا مــــن اجــــل الفعاليــــة، فـــان الأمــــر غيــــر المنطقـــي هــــو تــــدخل ر 
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الجمهوريــة فــي مبــادرة البرلمــان، حيــث يمكنــه عرضــها للاســتفتاء الشــعبي، وبــدون هــذا الإجــراء لــن 
 .يكون للنص أي أثر، لأنه لرئيس الجمهورية وحده حق اللجوء للاستفتاء بموجب دستور

تعــديل الدســتور هــو تحكــم الســلطة التنفيذيــة  المبــادرة إن كــل مــا يمكــن استخلاصــه بخصــوص
، حيـث يمكنـه تمريـر تعـديلات نهايتهـاإلـى  بـدايتهالجمهورية في العملية التعديليـة مـن ممثلة برئيس ا

يقوي من خلالهـا مركـزه الدسـتوري، لـذا نـرى ضـرورة إعـادة ضـبط و دستورية متى شاء، وكيفما شاء، 
العلاقـــة بـــين رئـــيس الجمهوريـــة والبرلمـــان فـــي عمليـــة المبـــادرة بتعـــديل الدســـتور، وذلـــك بـــإلزام رئـــيس 

وريــة بتمريــر مبــادرة البرلمــان للاســتفتاء الشــعبي، أو العــودة للعمــل بالمبــادرة الثنائيــة مــن طــرف الجمه
، واستثناء التعـديل الدسـتوري مـن القضـايا 2691عليه دستور  كان الحالالبرلمان والرئيس معا كما 

  .ذات الأهمية الوطنية

يشـرع بموجبهـا دون أي قيـد أو فيعتبر الإستفتاء آلية تشريعية أخرى في يد رئـيس الجمهوريـة، 
شــرط، فــي جميــع المجــالات التــي يراهــا رئــيس الجمهوريــة ضــمن القضــايا المهمــة وتخضــع لســلطته 
التقديرية، ويعتبر الإستفتاء التشريعي سلطة خالصة لرئيس الجمهورية يستعملها في الغالب متجـاوزا 

سـيما فـي تعـديل الدسـتور فـي حـد  بذلك سـلطة البرلمـان فـي التشـريع لا سـيما فـي القضـايا المهمـة لا
 .البرلمانذاته، وهذا ما يدعم السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية على حساب 

تعتبر عملية إصدار القوانين مرحلة من مراحل العملية التشريعية، قبل نشرها، وهي مكنـة فـي 
وافقــــة رئــــيس يــــد رئــــيس الجمهوريــــة، والبرلمــــان لا يمكنــــه إصــــدار القــــوانين الصــــادرة عنــــه، بــــدون م

هذا الأخير الذي له دور مهم في وضع القـوانين حيـز التنفيـذ والتطبيـق، مـن خـلال آليـة الجمهورية، 
لا تقـوم أيـة مسـؤولية الأخير عـن إصـدار القـوانين فـي أجلهـا وفي حالة إمتناع هذا إصدار القوانين، 

رئيس الجمهوريـــة لـــ يمكـــنتجاهـــه، وهـــو لـــيس مضـــطرا لتبريـــر هـــذا الإمتنـــاع، وعليـــه فآليـــة الإصـــدار 
 .بواسطتها عرقلة العملية التشريعية، والهيمنة على المجال التشريعي
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  ::الثانيالثانيالباب الباب 
    

  آثار مبدأ الفصل بين السلطات آثار مبدأ الفصل بين السلطات 

 ..للبرلمانللبرلمان  الرقابيةالرقابيةعلى الوظيفة على الوظيفة 
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بالرجوع إلى العهود القديمة والتاريخ، نجد أن الحكم في تلك المراحل كان مبني على 
حتكارها، فلا يسأل الحاكم عن تصرفاته القانونية وغير ال قانونية، ولا يخضع الإستئثار بالسلطة وا 

الحاكم لسيادة القانون، ولا يخضع لأية رقابة، مما نتج عنه غضب شعبي وثورات شعبية في 
مواجهة هذا الإستبداد، مما أخضع الحكام لهذه الثورات وأجبرهم بالإعتراف بحقوق وحريات الأفراد 

اءلة الحكام عن وفتح الباب لإمكانية مشاركة الشعب في ممارسة السلطة، وكذلك وصل إلى مس
ن نشأة. أعمالهم، أو بالأحرى إلى مراقبتهم وتحميلهم المسؤولية عن هذه الأعمال البرلمان في  وا 

 .(1)إنجلترا فرضها حكم إقطاعي بيده سلطتي التشريع والتنفيذ
، مهمتهم الأولى هي مراقبة مراقبينأو جمعية ويرى جانب من الفقه أن البرلمان هو مجموعة 

تكون هذه المهمة أهم من التصويت على القوانين، وذلك بإجبار الحكومة عن طريق الحكومة وقد 
آليات دستورية منها الأسئلة، والإستجوابات وسحب الثقة و مناقشة الميزانية، أن تبرر الحكومة 
تصرفاتها عن طريق عرض أسباب تلك السياسة على الرأي العام، وعليه فهي ضمانة لحقوق 

 .(2)رفاتهم ضد الحكومة وما تديره من مؤسساتالأفراد وكفالة تص
إذا كانت أهم الإنتقادات التي وجهها الفقه للنظام الرئاسي هي تلك المتعلقة بافتقاده لآلية 
الرقابة على أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإن طبيعة الفصل بين السلطات في النظام 

مد على وجود رقابة متبادلة بين السلطتين التنفيذية البرلماني والنظم البرلمانية الرئاسية يعت
في محاولة لإعطاء التوازن بين السلطتين داخل الدولة، وهو الإتجاه الذي سار عليه  ،والتشريعية

 .المؤسس الدستوري الجزائري
بعد الإستقلال تم تأسيس مجلس وطني تأسيسي وهو يعد أول هيئة منتخبة بعد الإستقلال، ف

، حينها تسلم السلطة وأعلن عن قيام 2691سبتمبر  19إجتماع له بتاريخ فقد عقد أول 
الجمهورية، وبالرجوع إلى نظامه الداخلي، نجد أنه يضطلع بوظيفة التشريع وتعيين الحكومة، 

                                                 
(1)

 .68، ص 6811والتوزدع، لبنان، ، تريجمة على مقلة وشفيق حةاد، الأهلية للنشري القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةأنةرد  هوردو،  
(2)

 .1-2ص ص  مريجع سابق،وسيم حسام الةدن الأحمدة،  



 آثار مبدأ الفصل بين السلطات على الوظيفة الرقابية للبرلمان                                  : الثانيالباب 

 

198 
 

عداد الدستور والتصويت عليه، كما نص على ضبط العلاقة بينه وبين الحكومة، ونص كذلك  وا 
 .(1)على الحكومة وعملها، وآليت هذه الرقابة على إجراءات ممارسة الرقابة

نوقش أول دستور للجمهورية الجزائرية، وتمت المصادقة  2691سبتمبر  19ثم بتاريخ 
فقد تم تأسيس  2696أفريل  19عليه، وقد تضمن آليات الرقابة على الحكومة، أما في تاريخ 
لا أنه لم يتم ممارسة الرقابة بسبب المجلس الوطني الذي يضطلع بالوظيفة التشريعية والرقابية، إ

ستمر الرئيس بالتشريع عن طريق الأوامر، وبعدها  إقرار الحالة الإستثنائية، وتم تعطيل الدستور وا 
والتي  (2)منه 219الذي أعلن العودة إلى الحياة البرلمانية في نص المادة  2699صدر دستور 

، المجلس الشعبي الوطني، بكامل السيادة أكدت أن الوظيفة التشريعية يمارسها مجلس واحد وهو
 .إلى جانب الوظيفة الرقابية

والذي من خلاله إنتعش "  الذي تبنى الفصل بين السلطات ضمنيا " 2696ثم جاء دستور 
أما  ور متواضعالدور الرقابي للمجلس الشعبي الوطني، غير أن السلطة التشريعية لم تحضى إلا بد

م البيكاميرالية، أي الثنائية البرلمانية، وممارسة صلاحياته فقد أسس لنظا 2669في دستور 
 ا منح الدستور للبرلمان من آلياتالتشريعية والرقابية، ويمكن أن تكون من أكثر الفترات ثراء لم

وعليه ، 1111إلى غاية سنة وما لحقه من تعديلات دستورية  ،(3)يوظفها في مواجهة الحكومة
الفصل بين السلطات الذي تبناه المؤسس الدستوري على الوظيفة  آثار مبدأ حول التساؤلنطرح 

 .الرقابية للبرلمان
 :تقسيم هذا الباب إلى فصلين إجابة لهذا التساؤل إنما تتم عبرإن عملية البحث عن 

 ..بة البرلمانية على أعمال الحكومةالبنيان الدستوري والقانوني للرقا :ــ الفصل الأول
على أعمال الحكومة وضعف نتائجها  ةالرقابة البرلماني دية الرقابةمحدو  :ــ الفصل الثاني

 .وضرورة إصلاح شامل عميق

                                                 
(1)

، ص 5061-60-65، أطريوحة دكتوراه، جامعة باتنة، الجزائري، بتاردخ فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائرميلود ذبيح،  
11. 

(2)
 .ق، مريجع ساب 6811من دستور  651أنظري الماد   

(3)
 .19، ص مريجع سابق، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائرميلود ذبيح،  
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    ::الفصل الاولالفصل الاول
  

البنيان الدستوري والقانوني للرقابة البنيان الدستوري والقانوني للرقابة 

  ..البرلمانية على أعمال الحكومةالبرلمانية على أعمال الحكومة
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تنظيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان على أساس يظهر في شرعنة الأنظمة البرلمانية، 
ان يمثل إرادة التعاون والتوازن وفقا لمفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، تعاون منطلقه، إذا كان البرلم

، فإن له الإختصاصات التشريعية والمالية إنعقاد كلمما يبرر  ،الشعب مصدر كل السلطات
 .(1)الحكومة بدورها صانعة السياسة العامة

نما فصلا يكون متداخلا لهذا كان لابد من الفصل بين السلطات، ليس فصلا  مطلقا وا 
 لالية لجميع السلطات بدرجة كافيةالإستق ممزوجا بروح التعاون والتوازن، بالإضافة إلى منحو 

لا تستطيع أن تراقب ما لم تكن لديها قسطا من " لويس فيشر "فالمؤسسة حسب ما يراه الأستاذ 
 .(2)الإستقلالية، ولا يمكن أن تحتفظ بإستقلالها دون سلطة المراقبة

ومة من خلال ة للمجلس الوطني لرقابة نشاط الحكيرقابلقد منح المؤسس الدستوري آليات ف
يمارس المجلس الوطني مراقبة النشاط :" التي جاء فيها 2691من دستور  19نص المادة 

مع  يالسؤال الشفو ــ  .السؤال الكتابي ــ. نالإستماع إلى الوزراء داخل اللجاــ : الحكومي بواسطة
 ".المناقشة أو بدونها

دة السلطة كما ذكرنا سابق ، فقد أبقى المؤسس الدستوري على وح2699أما في دستور سنة 
لنشاط الحكومي، تمثلت في الفصل التمهيدي، غير أنه منح للمجلس الوطني آليات متعددة لمراقبة ا

في أية قضية من قضايا الساعة، والسؤال الكتابي، ولجان التحقيق، والرقابة الحكومة ستجواب في إ
 .(3)المالية، وكذلك فتح المناقشة حول السياسة الخارجية

، منح كذلك المؤسس الدستوري للمجلس الشعبي الوطني آليات 2696في دستور سنة و 
والإستجواب  الأسئلة الشفوية والكتابية،عديدة لممارسة رقابته على النشاط الحكومي، تمثلت في 

، التصويت بيان السياسة العامةولجان التحقيق، إضافة إلى طرح مسؤولية الحكومة من مناقشة 
، وهي الآليات التي منحت للبرلمان آنذاك جزء من سلطته في (4)، سحب الثقةقابةملتمس الر على 

 .ممارسة الرقابة على الحكومة، بالمقارنة مع الدساتير السابقة عنه
                                                 

(1)
، دار الجامعة الجةدة  للنشري، الاسكنةردة، مصري، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتيمحمة باهي أبو دونس،  

 .1، ص  5005سنة 
 .8ص  مريجع سابق،، لودس فيشري (2)
 .، مريجع سابق6811من دستور  615و616و 621أنظري إلى المواد  (3)
 .، مريجع سابق6898من دستور  651و 651و 652و 652و 656أنظري إلى المواد  (4)



 البنيان الدستوري والقانوني للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة             : الفصل الأول/ الباب الثاني
 

211 
 

، فقد خول للسلطة التشريعية صلاحية ممارسة الرقابة على 2669بالرجوع إلى دستور سنة 
وذلك من لتعسفها في إستعمال سلطاتها الدستورية، أعمال الحكومة بهدف عقلنة تصرفاتها تفاديا 

الموضوعة في يد السلطة التشريعية، قد تصل إلى حق إقالة الحكومة، غير  (1)خلال أدوات الرقابة
، قد تجعل من أعضاء (2)أن الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية ومنها سلطة الحل

 . ال تلك الآلياتالمجلس الشعبي الوطني يترددون في إستعم
في تحسين الآداء البرلماني، إلا أنه لم  2669بالرغم من القفزة النوعية التي تميز بها دستور 

يرقى إلى المستوى المنشود، وهو ما حاول دائما المؤسس الدستوري إستدراكه من خلال التعديلات 
تي مست السلطة ، من خلال التعديلات ال1111إلى غاية  1111الدستورية اللاحقة سنوات 

التشريعية تقوية للمؤسسة البرلمانية لما لها من دور في تمثيل الشعب من خلال الوظائف المنوطة 
، الأمر الذي يصب في (3)بها، لا سيما الوظيفة الرقابية، بداية بدسترة مبدأ الفصل بين السلطات

هم المؤسس الدستوري مدى سا حولما يدفعنا إلى طرح التساؤل البرلمان، مصلحة تعزيز مكانة 
نو   البنيان الدستوري والقانوني للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في تدعيم ضرورة هناك  ا 
 :التالية المباحثوفق  الفصلنتناول هذا  وجبوعليه  ، عليها إصلاح شامل عميقلإحداث 
  ..مفهوم الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة  :الأول المبحثــ 
 .الآليات غير المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة :الثاني المبحثــ 

 .الآليات الرقابية المنتجة للمسؤولية السياسية للحكومة :ــ المبحث الثالث
 
 
 

                                                 
(1)

، ملتمس الريقابة، سحب الثقة، أنظري من خلال الإستجواب، ولجان التحقيق البرلمانية، وتوجي  الأسئلة الكتابية والشفودة، مناقشة بيان السياسة العامة 
 .، مريجع سابق6881، من دستور 611إلى  611 610المواد 

يمكن رئيس الجمهوردة أن دقرير حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجرياء إنتخابات تشريدعية :" التي جاء فيها 6881من دستور  658أنظري إلى الماد   (2)
 .، مريجع سابق..."قبل أوانها

(3)
وإستقلال العةالة والحمادة  لطاتبين الس دكفل الةستور الفصل:" التي جاء فيها 5061من ددباجة التعةدل الةستوري لسنة  61لفقري  من خلال ا 

من  ما  6فقري   62، كما جاء في الماد  "ية، ودتحقق في  تفتح الإنسان بكل أبعادهالقانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشريع
 .، مريجع سابق"تقوم الةولة على مبادئ التنظيم الةيمقرياطي والفصل بين السلطات والعةالة الإجتماعية:" يدل
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  ::المبحث الأولالمبحث الأول
  مفهوم الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومةمفهوم الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة

مة بالخصوص مركزا تتبوأ الرقابة بأشكالها المختلفة، والرقابة البرلمانية على أعمال الحكو 
بارزا في الحياة السياسية والبرلمانية في كثير من الدول الحديثة، وذلك لما لها من دور وآثار 
نعكاسات على مراكز صنع القرار وعلى الآداء البرلماني ككل، فكلما كانت الرقابة البرلمانية فعالة  وا 

ساس الوظيفة التي يمارسها البرلمان كلما كان العمل البرلماني إيجابيا وناجعا، فالرقابة هي بالأ
والتي تجعله يأخذ موقعه الحقيقي والنافذ في الواقع السياسي بالمقارنة مع باقي السلطات لا سيما 

 .(1)التنفيذية منها، وكذلك تجسد دوره الفاعل في المجتمع وتطويره

مدلولها، وأهدافها  ولتحديد مفهوم الرقابة البرلمانية على الحكومة، وجب أن نتكلم بداية على
 .وأوجه لإنحرافها عن إختصاصها وطبيعتها القانونية، وتحديد نطاقها، وتقيمها

 :التالية المطالبوفق  المبحثوعليه نتناول هذا 
 .مدلول الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة  :الأول المطلبــ 

 .الحكومة بة البرلمانية على أعمالأهداف وطبيعة الرقا :المطلب الثانيــ 

 .وأوجه إنحرافها عن إختصاصهانطاق الرقابة البرلمانية  :ــ المطلب الثالث

  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  بة البرلمانية على أعمال الحكومةبة البرلمانية على أعمال الحكومةمدلول الرقامدلول الرقا

 بة البرلمانية على أعمال الحكومةإنه لمن الصعوبة بما كان إيجاد تعريف جامع مانع للرقا
هاء، والزاوية التي ينظر من خلالها كل فقيه للرقابة ومرد ذلك إختلاف وجهات النظر بين الفق

البرلمانية، ناهيك عن إتساع مضمونها وتعدد تشعب الخلفيات الفكرية والإيديولوجية، وتأثيرها 
بالعوامل الجغرافية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية، وهذا إضافة إلى تلونها بشكل النظام 

 .و شبه رئاسيالسياسي فيما إذا كان برلمانيا أ

                                                 
 .60مريجع سابق، ص ، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائرميلود ذبيح،  (1)
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ومع ذلك يمكن التمييز بين جانبين في تعريف الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، وهما 
الجانبين اللغوي والإصطلاحي، على أن يسبق ذلك الإشارة إلى الجذور التاريخية لنشأة الرقابة 

 .البرلمانية
 :وعليه نتناول هذا المطلب وفق الفروع التالية

 .نشأة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة  :ــ الفرع الأول
 .تعريف الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة :ــ الفرع الثاني

  ::الفرع الأولالفرع الأول

  ..نشأة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومةنشأة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة

ترتبط الجذور التاريخية للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة إرتباطا وثيقا بظهور النظام 
لى ركيزة في بريطانيا، الذي يعتبر المهد الحقيقي لظهور الفصل بين السلطات، القائم ع البرلماني

 .ن والتوازن والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعيةأساسية تتمثل في التعاو 
ويدل التاريخ الدستوري للأنظمة الديمقراطية النيابية على أسبقية نشأة الوظيفة الرقابية في 

شأتها على الوظيفة التشريعية، حيث أن البرلمانات قامت في أول عهدها للموافقة على الضرائب ن
التي يحتاج إليها الحكام، وتطورت تدريجيا إلى أن أصبح للبرلمان حق الرقابة الكاملة على الشؤون 

بسبب إنتشار " الثوليام الث"المالية للدولة، وترجع الملامح الأولى للرقابة البرلمانية في عهد الملك 
مبادئ سيادة الشعب، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، التي أدت بدورها إلى تكريس 
نتهت إلى إعلان  مشاركة الشعب في تسيير الشؤون العمومية عن طريق المجالس النيابية، وا 

 لضرائبمختصة بالموافقة على فرض االحقوق الذي أصبح بموجبه البرلمان البريطاني السلطة ال
عتماد تقديرات النفقات العامة مسبقا   ..(1)وا 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

مذكري  ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضري،  ،آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائريليلى بن بغلية،  
 .1، ص 0222-0223باتنة، 
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  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..تعريف الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومةتعريف الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة

الرقابة البرلمانية من المواضيع الهامة في القانون الدستوري، بل وتعتبر المحور الأساسي في 
 :برلمانية، ثم التعريف الإصطلاحي، وفيما يلي التعريف اللغوي للرقابة ال(1)تطبيق الديمقراطية

 :التعريف اللغوي/ أولا
" رقيب"، وتعني حراسة الشيء، وحفظه، ومنها كلمة "راقب"إن الرقابة كلمة مشتقة من فعل 

، وقد (2)الحراسة والرصد والحفظسنى، التي تحمل معاني الملاحظة و وهو إسم من أسماء الله الح
، ومعناها  (3) اإَن  الل هَ كَانَ عَلَيْكَمْ رَقَيب...  :ه اء، قولجاء في كتاب الله تعالى في سورة النس
إَن ا مَرْسَلَو الن اقَةَ فَتْنَةً لَهَمْ فَارْتَقَبْهَمْ  :رة القمرفي سو  حفيظا لأعمالكم، كما ورد في قوله 

  .(4) وَاصْطَبَرْ 
كومة للكشف عن عدم التنفيذ أو إنها تقصي الحقائق من جانب السلطة التشريعية لأعمال الح

، أما كلمة برلمان فهي (5) السليم للقواعد العامة في الدولة، وتحديد المسؤول عن ذلك ومساءلته
ومنهم من يرى بأن الرقابة . كلمة أنجليزية، تعني مؤتمر للتشاور والتداول في الشؤون العمومية

 .(6)"التنفيذية مراقبة العمل السياسي والإداري للسلطة :" البرلمانية هي
 :التعريف الإصطلاحي/ ثانيا

لقد تعددت التعريفات الفقهية للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة تبعا للزاوية التي ينظر 
الرقابة البرلمانية المتخصصة :" من خلالها كل فقيه إلى هذا النوع من الرقابة، فمنهم من يرى بأنها

لبرلمانية المتخصصة دستوريا على أعمال السلطة التنفيذية التي تظطلع بها الهيئات الرقابية ا

                                                 
، رسالة دكتوراه، (دراسة مقارنة)، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستوريةحسن مصطفى البحريي،  (1)

 .  31، ص 0221-0221جامعة عين شمس، مصري، 

، 2، ط المعجم الوسيط: وأنظري أدضا، 6122-6199ص ص د س ن، ، دار المعارف، مصري، 69، ج 3، المجلة لسان العربإبن منظور،  (2)
 .313، ص 0222مكتبة الشريوق، مصري، 

 .{26، الآدة سور  النساء}:القريآن الكرييم (3)
 .{01، الآدة سور  القمري}:القريآن الكرييم (4)
(5)

 .60-66ص ص  مريجع سابق،ن الأحمدة، وسيم حسام الةد 
(6)

 .111، ص 6991، المؤسسة الجامعية للةراسات والنشري، بيروت، 6، تريجمة منصور القاضي، ط المعجم الدستورياوليفي  دوهاميل،  
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دارة عامة، بواسطة الوسائل الرقابية المقررة في الدست  ور، والمنظم بموجب قوانين أساسيةحكومة وا 
عضوية، وفي حدود الشروط والإجراءات الدستورية والقانونية المقررة والسارية المفعول، وذلك و 

لحيوية للمجتمع والدولة وحقوق وحريات الإنسان والمواطن من كافة أسباب لحماية المصالح العليا وا
حق البرلمان :" ، ومنهم من يرى بانها(1)"ومخاطر ومظاهر البيروقراطية والفساد السياسي والإداري 

في محاسبة السلطة التنفيذية بناء على الأحكام الدستورية التي تمنحه سلطة عامة في رقابة نشاط 
 .(2)"الحكومة 

في د من مدى تحقيق الأهداف التأك بواسطتهاالوسيلة التي يمكن  :بأنها "ديموك"كما عرفها 
تكون يجب أن النسبة للأهداف المراد تحقيقها و الوقت المحدد، فالرقابة تستهدف قياس الجهد ب

 .(3)محاسبة مرتكبيهاالقصور و أوجه للوقوف والحد من الثغرات و 
ده تقي إخضاع النشاط الحكومي لمدىإلى  الهادفةقانونية الملية عوهنالك من عرفها بأنها ال

فالرقابة البرلمانية لها دور ، مدى تحقيقه للأهداف المرسومة في أقل وقت وبأقل تكلفةبالقانون و 
من أي  الحرياتحقوق و الفيها  تصانق الدولة القانونية التي يسيادة القانون وتحقضمان فعال في 

 .(4)ا من قبل السلطة التنفيذيةضدهقد يمارس عتداء إ
يلاحظ من خلال التعريفات السابقة عدم وجود تعريف دقيق للرقابة البرلمانية، فهناك من 
يعرفها من خلال التطرق إلى السلطات المخولة بها، وأهدافها ووسائلها، وهناك من يعرفها بوظيفتها 

وعلى الرغم من كل هذه الإختلافات  وهي محاسبة الحكومة، وهناك من يعرفها بطبيعتها السياسية،
الوظيفة التي تقوم بها السلطة التشريعية : يمكن تعرف الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بكونها

بناء على أحكام الدستور، والتي يتم بمقتضاها محاسبة الحكومة ومساءلتها عن مختلف الأعمال 
 .من الشفافية في تسيير الشؤون العامةبغية تحقيق المصلحة العامة للمجتمع وضمان نوع 

                                                 
(1)

الأمة الجزائريي، ددسمبر  ، مجلس6، مجلة الفكري البرلماني، ع عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطنعمار عوابةي،  
 .10، ص 0220

(2)
، 6916، السنة الخامسة، الكودت، 2، مجلة الحقوق والشريدعة، ع الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الكويتعثمان عبة الملك الصالح،  
 .60ص 

(3) Marchale G,O Dimouk, Lois w Public Administration, 1958, page 598.  
(4) 

Moulin, Le Présidentialisme et la Calcification des Régime Politiques, (L.G.D.J)? 1978? Page 225.  
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فالبرلمان هو ممثل الشعب، وهو صورة من صور الديمقراطية غير المباشرة التي يمارس من 
خلالها البرلمان بإعتباره نائبا عن الشعب في عملية الرقابة على إحترام السلطة التنفيذية لواجباتها 

 .قواعد العامة التي حددها الدستورفيذ الالدستورية من برامج ومخططات، ومدى إلتزامها بتن
كما أن البرلمان مثلما يقول فقهاء القانون العام هو قبل كل شيء جمعية مراقبين، ومهمته 
جبارها عن طريق الأسئلة والإستجوابات  الأكثر أهمية من سن القوانين هي مراقبة عمل الحكومة وا 

ا أمام الجمهور، وعرض أسباب سياستها على وسحب الثقة ومناقشة الميزانية على تبرير تصرفاته
الرأي العام، وبما أن هذه الرقابة تتسم بالشفافية، وعن طريق إجراءات تتطلب النشر فإنها تعتبر 

 .(1)بمثابة ضمانة حقيقية لحقوق الأفراد وحرياتهم ضد تصرفات الحكومة وما تريده من مؤسسات

  : : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  وتقديرهاوتقديرها  لى أعمال الحكومةلى أعمال الحكومةبة البرلمانية عبة البرلمانية عأهداف الرقاأهداف الرقا

لم تهيئ الأنظمة الديمقراطية للبرلمانات شروط وظروف ممارسة إختصاصاتها الرقابية، إلا 
ستقرار  من خلال أهداف ومنطلقات أملتها مبادئ حماية الحقوق والحريات، وتحقيق التوازن وا 

لبرلمانية، وفقا لطبيعة ومن المسلم به إلى إختلاف طبيعة أهداف الرقابة ا .(2)النظام السياسي
النظام السياسي، وفي هذا الصدد يشار إلى أن النظم الديمقراطية يميل القائمون بالرقابة البرلمانية 

 .(3)إلى تحقيق أهداف شخصية، مقارنة بأية أهداف أخرى
رسي تقاليدها، أن الرقابة ليست وسيلة لتصفية فت عليه الأنظمة البرلمانية وهي تومما تعار 

ت المعارضة البرلمانية مع الحكومة، ولا هي أداة دعائية مسخرة للنائب لكسب تأييد ناخبيه حسابا
أو إظهار براعته أمام الرأي العام، في مطاردة وزير أو ملاحقة آخر، ولا هي سبيل يستهدف به 

ثل الحصانة البرلمانية، من حيث عدم إعتبارها الح شخصية أو مآرب ذاتية، فهي تمتحقيق مص

                                                 
(1)

 .1ص  ،مريجع سابقالأحمدة،  الةدنوسيم حسام  
(2)

 .82، ص ، مريجع سابقفعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائرميلود ذبيح،  

 .61 ص ،جع سابقمري الأحمدة،  الةدنوسيم حسام  (3)
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نما هي دوما وسيلة لحسن آداء دوره النيابي رعاية للصالح إمتي ازا شخصيا لعضو البرلمان، وا 
 .(1)العام

 :وعليه نتناول هذا المطلب وفق الفروع التالية
 .أهداف الرقابة البرلمانية  :ــ الفرع الأول
 .تقدير الرقابة البرلمانية :ــ الفرع الثاني

  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ..على أعمال الحكومةعلى أعمال الحكومة  يةيةأهداف الرقابة البرلمانأهداف الرقابة البرلمان

إن أهم الأهداف المتوخاة من تكريس الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، تحقيق 
، ومع ذلك قد يكون الهدف منها تحقيق المصلحة الشخصية (أولا)المصلحة العامة للمجتمع 

 :وهو ما نتولى توضيحه فيما يلي( ثانيا)الخاص للطرف القائم بهذه الرقابة 
 :حقيق المصلحة العامة للمجتمعت/ أولا

يتم ذلك و إن الهدف الأساسي للرقابة البرلمانية هو حماية مبدأ الشرعية وهو الإطار العام، 
من خلال جملة مسائل تقوم السلطة التشريعية بمساءلة الحكومة عنها للتأكد من مطابقتها للقانون 

ادق عليه من طرف البرلمان للتأكد من فهي بذلك تراقب السياسة العامة، والبرنامج الحكومي المص
مدى سيره وفق الأهداف المسطرة له والخطط المرسومة له، كما يراقب البرلمان أيضا حسن تطبيق 
النصوص القانونية المجسدة لهذه السياسة والبرنامج الحكومي، كما أن ممارسة الرقابة البرلمانية 

لتطبيق السليم و الشرعي لقوانين المالية عن طريق وسائلها الدستورية المختلفة يؤدي إلى ا
 .(2)المصادق عليها من طرف البرلمان

تتنوع الأهداف التي ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع بين أهداف مرتبطة بأعمال و 
الدستور والقانون وتعديل التشريعات، وأهداف لوضع حد للبيروقراطية، وأخرى لمراقبة الإنفاق 

 .سياسة الخارجية والسياسة الدفاعيةوالرقابة على ال

                                                 
 .62محمة باهي أبو دونس، مريجع سابق، ص  (1)
 .28، ص 5005ددسمبر  ،06 ع الجزائري، ني،مجلة الفكري البرلما ،الإنسانرلمانية في ترقية حقوق المواطن و دور الرقابة البعوابةي عمار،  (2)
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 :ــ أهداف ترتبط بأعمال الدستور والقانون وتعديل التشريعات 1
يسعى البرلمان إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع من خلال التأكيد على أعمال الدستور 

طريق  والقوانين السارية المفعول في الدولة أو إثبات عجز التشريع والمطالبة بإصلاح الخلل عن
 .  (1)تعديل الدستور أو المطالبة بتشريع جديد

 :ــ مواجهة البيروقراطية ومراقبة الإتفاق 0
تستهدف الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وضع حد للتعسف المحتمل من قبل السلطة 

وح الشرائع ر "في كتابه " مونتيسكيو"التنفيذية إتجاه الأفراد، فالسلطة توقف السلطة كما يقول الفقيه 
 ".والقوانين

كما أن الرقابة البرلمانية تستهدف مراقبة الإتفاق ولا أدل على ذلك من أن النشأة الأولى 
سنة " إعلان الحقوق"، و2129سنة " الماغنا كارتا"للرقابة البرلمانية في إنجلترا من خلال وثائق 

عدم وضع ضرائب جديدة ، كانت بهدف الرقابة المالية و 2999سنة " ملتمس الحقوق"، و2919
 .على المواطنين إلا بالرجوع إلى البرلمان

 :ــ الرقابة على السياستين الخارجية والدفاعية1
تستهدف الرقابة البرلمانية أيضا رقابة كل ما يتعلق بالأمن القومي للدولة وعلى رأسه 

ستقبال السياستين الخارجية والدفاعية، فتقوم البرلمانات أثناء رقابتها للياسة ال خارجية بتوجيه وا 
القروض والمعونات، ووضع كل الإستثمارات العاملة في الداخل أو الموجهة للخارج أما البرلمانات 
في دول العالم الثالث فتهدف من خلال قيامها بالرقابة البرلمانية على السياسة الخارجية إلى 

ي العام لمواجهة ما قد تتخذه السلطة الحفاظ على اليادة الوطنية للدولة، وقد تلجأ إلى تعبئة الرأ
 .(2)التنفيذية من قرارات  خضوعا للشروط المجحفة التي تضعها الإقتصادات العالمية

وفي مجال السياسة الدفاعية فتثور مسألة الرقابة البرلمانية في الديمقراطيات الغربية التي 
والتحكم في الموازنة العسكرية  تهدف إلى الرقابة على الجيش من خلال التحكم في قرارات الحرب،

 .(3)للدولة، أما الدول النامية فالبرلمانات لا تناقش الأمور المتعلقة بالمؤسسة العسكرية إلا نادرا
                                                 

(1)
 .61، ص سابقوسيم حسام الةدن الأحمدة، مريجع  

(2)
 .61، ص نفس مريجع  وسيم حسام الةدن الأحمدة، 

(3)
 .61وسيم حسام الةدن الأحمدة، مريجع نفس ، ص  
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في الجزائر نصا دستوريا يسمح للبرلمان بمراقبة  1111ولقد تضمن التعديل الدستوري لسنة 
ه على إرسال وحدات الجيش للخارج للقيام السياستين العسكرية والدفاعية من خلال ضرورة موافقت

 .بمهمات حفظ السلام
قد يتجه إستخدام الرقابة البرلمانية إلى إستهداف تحقيق بعض المصالح المعينة تختلف تبعا 
لنوعية الوسيلة التي تمارس من خلالها عملية الرقابة، فلكل وسيلة هدف محدد لا يمكن تحقيقه 

وظيف الوسيلة الرقابية في النظام السياسي داخل الدولة، إذ أن بغير إتباعها وذلك حسب كيفية ت
آلية السؤال البرلماني تستهدف العلم بمجهول أو الإستفسار عن غموض معين، أو إحراج 
الحكومة، والإستجواب قد يستهدف المحاسبة والمساءلة، ولجان التحقيق تستهدف تجلي الحقيقة 

 .(1)حول مسألة تضاربت الآراء بشأنها
أولهما هدف تحقيق : ومع ذلك لا يمكن أن تخرج أهداف الرقابة البرلمانية على هدفين إثنين

صلاح آداء الحكومة، وثانيهما تحقيق المصلحة الخاصة للحزب  المصلحة العامة من خلال تقويم وا 
 .أو النائب البرلماني

 :تحقيق المصلحة الخاصة/ ثانيا
ض المصالح الخاصة حزبية كانت أو شخصية، قد تستهدف الرقابة البرلمانية تحقيق بع

 .وذلك في حدود الأغراض المخصصة لكل وسيلة برلمانية
 :ـ تحقيق المصلحة الخاصة للحزب1

قد تتجه الرقابة البرلمانية إلى تحقيق بعض المصالح الحزبية الخاصة، ويحدث ذلك في ظل 
أثير كبيرين في المجتمع، ومن اهم النظم الدستورية التي تحظى فيها الأحزاب السياسية بمكانة وت

 :(2)الأهداف الحزبية المراد تحقيقها من الرقابة البرلمانية نجد
يديولوجيته المعلنة في برنامجه السياسي  .ـ دعم وتنفيذ سياسات الحزب وا 

ـ منافسة الأحزاب للحزاب داخل البرلمان بغية كسب المزيد من الشعبية في الإستحقاقات الإنتخابية 
 .لةالمقب

 .ـ السعي إلى تحقيق بطولة أو مكانة مرموقة في مجال معين للوصول إلى قيادة الحزب
                                                 

(1)
 .61ص  مريجع سابق،محمة باهي ابو دونس،  

(2)
 .02-69وسيم حسام الةدن الأحمدة، مريجع سابق، ص ص  
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ـ السعي إلى تحقيق مصلحة آجلة من أجل الحصول على دعم الأحزاب السياسية في الإستحقاقات 
 .الإنتخابية المقبلة

 :ــ تحقيق المصلحة الخاصة الشخصية للقائم على الرقابة0
ابة البرلمانية من قبل عضو البرلمان إلى تحقيق بعض المصالح قد تمتد ممارسة الرق

 :والمآرب الشخصية بعيدا عن إستهداف المصلحة العامة للمجتمع وتتمثل أهم هذه المصالح في 
 .ـ السعي نحو إقناع الناخبين لإعادة تجديد ترشيحه في الإنتخابات المقبلة

لحصول على مكاسب من الحكومة، فيعرض على ـ سعي القائم بالرقابة لتلقي خدمة مقابلة، أو ا
 .ابل تسهيل الأمور الشخصيةقسحب موضوع الرقابة البرلمانية م الحكومة

يلاحظ من خلال الخوض في أهداف الرقابة البرلمانية المتعلقة بتحقيق المصلحة الخاصة 
ة للمجتمع على لممارسة الرقابة أن هناك أهدافا مشروعة ويمكن إدراجها في أهداف المصلحة العام

ن إستهدف مصلحة  غرار الدفاع عن منطقته الإنتخابية، وتحقيق مصالح منتخبيه، حتى وا 
 .شخصية

حكومة أو الحصول على مصالح بيد أن هناك أهدافا أخرى غير مشروعة على غرار إبتزاز ال
نتهاك أخلاقيات لطابع التمثيلي للنائب البرلماني، وهي تنم عن الخروج عن اشخصية النيابة ، وا 
  . البرلمانية

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..على أعمال الحكومةعلى أعمال الحكومة  تقدير الرقابة البرلمانيةتقدير الرقابة البرلمانية

لعل من أهم سلبيات الرقابة البرلمانية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة إعتمادها في 
حيان على البيانات والتقارير والإحصائيات التي تقدمها الأجهزة الرقابية المختصة أو بعض الأ

ستقصاء أي الأ جهزة الإدارية المشمولة بالرقابة، هذا على الرغم من قدرة نواب البرلمان من تحري وا 
معلومة أو موضوع كما يؤخذ عليها إقتصارها على المخالفات الإدارية الجسيمة، فضلا عن عدم 

جدية وجود وسيلة مباشرة تمكن الأفراد من تحريكها، ويضيف البعض خلو الرقابة البرلمانية من ال
الواعية لأنها تقف عند الحكم على النتائج ونقاش الإجماليات دون النظر إلى الجانب والفاعلية 
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الفني نظرا لتلونها بالصبغة السياسية وتأثرها إلى حد كبير بالإعتبارات الحزبية بسبب موالاة حزب 
 .(1)الأغلبية للحكومة، وهو ما يؤدي إلى إفساد الرقابة البرلمانية

ا يؤدي إلى ضعف الرقابة البرلمانية حسب وجهة نظر الباحث، هو التبعية الذهنية إن أهم م
 التنفيذية على السلطة التشريعية لنواب البرلمان للسلطة التنفيذية الناتجة بدورها عن تغليب السلطة
 يمنح البرلمان وسائل لا يعمل بهاوالذي يظهر بصورة جلية في دساتير دول العالم الثالث، أين 

هو ما يعرف بظاهرة العقلنة البرلمانية، التي تجعل البرلمان مجرد أداة طيعة في يد السلطة و 
ستفحال ظاهرة الغياب وتخلي النائب البرلماني  التنفيذية، وهذا ما يفسر ضعف الرقابة البرلمانية، وا 

 .حتى عن الوظيفة الأساسية وهي التشريع
اج إلى نظام ديمقراطي متجذر وليس بالضرورة أن وبالتالي فإن تفعيل الرقابة البرلمانية يحت

يقود إلى إسقاط الحكومة فطالما كان عمل الحكومة صائبا ويستهدف تحقيق المصلحة العامة 
فيجب تثمين ذلك من قبل البرلمان، أما أن يصبح البرلمان مجرد مصادق على الأعمال الحكومية 

ن تضمنت إنتهاكات جسيمة للحقوق والحريات ف هذا ما يساهم في إضعاف الرقابة حتى وا 
    .  البرلمانية

  : : المطلب الثالثالمطلب الثالث

  ..وأوجه إنحرافها عن إختصاصهاوأوجه إنحرافها عن إختصاصهانطاق الرقابة البرلمانية نطاق الرقابة البرلمانية 

، أظهر معايير (2)والرقابة القضائية على أعمال الإدارة ،ما زال التباين بين الرقابة البرلمانية
نما في إطار تجلية نطاق الأولى إستهداء تحديد هذا النطاق، ولسنا هنا في مقام تقييم كل منهما و  ا 

بما عليه الوضع في الثانية، ومن هذا المنطلق يمكن القول بأنه إذا كانت الرقابة البرلمانية أوسع 
                                                 

(1)
ستير، جامعة الشريق الأوسط، ، رسالة ماجالإستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري الأردنيزدة نضال شاكري الغريب،  

 .69-61، ص ص 0269عمان، الأردن، 
(2)

وتعتبر رقابة القضاء أفضل الأنواع الثلاثة حيث  .إن الإدار  تخضع إلى ثلاثة أنواع من الريقابة هي الريقابة الإداردة والريقابة السياسية والريقابة القضائية 
ولا ردب أن خير ضمان  .الأخريى وتتمثل في تلك الريقابة التي تقوم بها جهة تتبع للسلطة القضائيةتتوفري فيها مزادا وضمانات لا توجة في أنواع الريقابة 

ولا قيام لتنظيم ، غير مستنة إلا للقانون ووحي ضميره، هو قيام عةالة حقة دباشري في ظلها القاضي ولادت ، لحقوق وحريدات الأفرياد بعة حية  القانون
للقضاء سواءا في مواجهة المتقاضين أو في مواجهة الحكومة لان استقلال القضاء يجعل ل  مكانة سامية في نفوس  قضائي سليم إلا بتحقيق الاستقلال

وعلي  تعة الريقابة القضائية هي الضمان الفعلي للأفرياد في مواجهة  .الأفرياد ودثبت دعائم القانون ودشبع الإحساس بالعةل ودزدة الاطمئنان والاستقريار
محمود سامي جمال الةدن، : رللتفصيل أكثر أنظ. ريوجها عن حةود مبةأ المشريوعيةوتعسفها في استخةام سلطتها وخ، ةود وظيفتهاتجاوز الإدار  ح
 . 322ص  ،0221، منشأ  المعارف، مصري ، القضاء الاداري
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مجالا في أعمالها من الرقابة القضائية، فإنها أضيق منها في الأثر، وبالرغم من أن مبدأ الفصل 
 .(1)، حفاظا على ألا تتدخل سلطة في عمل الأخرىبين السلطات لعب ذات دوره في الحالتين

فإذا كانت الرقابة بشكل عام هي عملية تتضمن الأعمال السياسية والإقتصادية والإجتماعية 
وكل الإجراءات والأساليب والوسائل والمعايير التي تضطلع بها المؤسسات . (2)والقانونية والقضائية

لرقابي في الدولة، وهذا وفقا لمعايير الكفاءة والفعالية المختصة لتحقيق وتجسيد وظائف الجهاز ا
فما  (3)، وتشمل العملية أعمال السلطة التنفيذيةلحماية الحقوق والحريات وكفالة المصلحة العامة

 .؟وأوجه إنحرافها عن إختصاصها  هيهو نطاق الرقابة البرلمانية؟ وما 

 :وعليه نتناول هذا المطلب وفق الفروع التالية

  .على أعمال الحكومة نطاق الرقابة البرلمانية  :الفرع الأولــ 

 .أوجه إنحراف الرقابة البرلمانية عن إختصاصها :ــ الفرع الثاني

  : : الفرع الاولالفرع الاول

  ..على أعمال الحكومةعلى أعمال الحكومة  ةةــــــــــــة البرلمانية البرلمانيــــــــــــاق الرقاباق الرقابــــــــــنطنط

فها، وكذلك من خلال إن الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة يتحدد مجالها من خلال تعري
قوانينها الخاصة النصوص القانونية المتعلق و النظام السياسي القائم في الدولة عبر دستورها 

تساع نشاطها وتعقد وسائل وأساليب تدخلها أدى  بالنظام الرقابي فيها، غير أنه مع تطور الدولة وا 
ختصاصاتها، مما أدى إلى ظهور صعوب ة في التمييز بين ما إلى تشابك أعمالها الحكومية وا 

يختص به البرلمان بمراقبته، وما تختص به هيئات أخرى لا سيما القضائية منها في المجال 
 .(4)الرقابي، مما طرح إشكالا في التمييز بينهما

                                                 
(1)

 .69، ص محمة باهي ابو دونس، مريجع سابق 

(2)
 جوان ،61 ع الجزائري،مجلس الأمة،  ني،مجلة الفكري البرلما ،بية في عملية الرقابة البرلمانيةمكانة آليات الأسئلة الشفوية والكتاعوابةي عمار،  

 .661-662 ص ، ص5001

(3)
 .98مريجع سابق، ص ، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائرميلود ذبيح،  

(4)
 .98، ص نفس مريجع ، ي الجزائرفعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة فميلود ذبيح،  
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من خلال معرفة مظاهر إتساع الرقابة  بين الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية يمكن التفرقة
الرقابة البرلمانية أوسع مجالًا في أعمالها من الرقابة  قها، فإذا كانتالبرلمانية ومظاهر ضي

الرقابة البرلمانية هي أنها ليست  ما يدخل في نطاقومن  القضائية، فإنها أضيق منها في الأثر،
نما تمتد أيضاً إلى في مقصورة على أعمال السلطة التنفيذية، كما هو شأن  الرقابة القضائية، وا 

متدادها إليها، اتهم بحياتهم الخاصة حائلًا دون إتصال تصرفومن هنا لا يمثل إها، مراقبة أعضائ
  .طالما كان لها تأثيرها على المصلحة العامة

نما  كما أن الرقابة البرلمانية لا تقتصر على أعمال السلطة التنفيذية بصفتها الحكومية، وا 
كما أن أعمال الحكومة أو أعمال ، خليةتمتد لما تصدرها السلطة التنفيذية من أعمال إدارية دا

من ذهب إلى أنه لا يجوز لأعضاء  ومن الفقه، داريةالسيادة تخضع لها كخضوع الأعمال الإ
 أنها تعكس العلاقة بالدول الأخرىالبرلمان مد رقابتهم إلى السياسة الخارجية للدولة على أساس 

أن تكون مجالًا  قد يتعارض منسري حيث أنها لا تعد من أعمال السيادة، كما أن طابعها ال
التي يعد نشر الإجابة عنها بالجريدة  الكتابيةللرقابة، لاسيما إن كانت وسيلة الرقابة هي الأسئلة 

يرى البعض أن هذا الرأي لا يمكن قبوله، لأنه من جهة يخالف و  ،الرسمية من مقتضيات ممارستها
 .(1)استقرت عليه التقاليد البرلمانية ما 

، هو أن هذه الرقابة لا يشترط لممارستها أن تكون أعمال الرقابة البرلمانية واطنم ومن
السلطة التنفيذية التي تمارس عليها تامة أو منجزة، فلا يلزم أن تكون قد خرجت من طور الإعداد 

حتى على ما تنوي و بل ارس أيضاً على الأعمال التحضيرية، والتحضير إلى نطاق التنفيذ، فهي تم
ن لم تأخذ شكلًا الحكو  مة اتخاذه، أو حتى مجرد التصريحات التي يدلي بها أعضاء الحكومة، وا 

نهائيا، وهذا أيضاً على خلاف الرقابة القضائية التي لا تمارس إلا إذا كان العمل تاماً نهائياً وقد 
 .(2)أحدث أثره

البرلمان من أثر لا ، فكل ما يترتب على رقابة لرقابة البرلمانيةالنطاق الضيق لوفيما يختص 
يعدو أن يكون إثارة المسؤولية السياسية للوزير أو الحكومة، فلا يملك البرلمان أكثر من ذلك، حيث 

                                                 
(1)

 .06-02ص ، ص محمة باهي ابو دونس، مريجع سابق 

 .03، ص محمة باهي ابو دونس، مريجع نفس  (2)
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يقف مبدأ الفصل بين السلطات حائلًا دون الاعتراف له بأكثر من ذلك، فلا يجوز له مثلًا أن 
نه أن يلغي قراراً أصدرته الإدارة يصدر أوامر إلى الحكومة أياً كان مضمونها أو هدفها، كما لا يمك

أو يعدله أو يوقف تنفيذه مهما كانت درجة جسامة مخالفته للمشروعية، لكن يكون له أن يخفف من 
تلك الآثار من خلال سن تشريع بهذا الشأن أو ما يسمى بالنفوذ الأدبي للبرلمان على الإدارة حتى 

 .(1)لا يتعرض الوزير للمساءلة

ة التصرفات المشروعة وغير المشروعة فالبرلمان يراقب السياسة العامة كذلك تشمل الرقاب 
جراءاتها وقراراتها، ومدى ملائمة هذه  للوزراء، ويبحث في مدى مطابقتها للقانون، وفي سلامتها وا 
الإجراءات و القرارات للظروف التي صدرت منها، ومدى توافقها مع الصالح العام، ومدى تحقيقها 

 .(2)البرلمانية لرغبة الأغلبية

وعليه فالبرلمان يراقب الموازنة العامة للدولة، من برامج ومخططات، أو العمل النافذ 
كالإستيلاء على الملكية الخاصة، ومراقبة تنفيذ الحكومة للميزانية وصرف أموالها، ومراقبة 

 .إلخ...الصفقات التجارية 

  ::الثانيالثانيالفرع الفرع 

 ..تصاصهاتصاصهاأوجه إنحراف الرقابة البرلمانية عن إخأوجه إنحراف الرقابة البرلمانية عن إخ

تنص دساتير الأنظمة البرلمانية على وجود الرقابة البرلمانية التي يمارسها أعضاء المجلس 
النيابي ضد السلطة التنفيذية سواء كانت على رئيس الوزراء، أو أحد أعضاء الحكومة، وذلك من 

 مجالس النوابخلال الوسائل الممنوحة لها بموجب الدستور والقوانين الداخلية والأنظمة الداخلية ل
، وذلك السؤال والإستجواب، وسحب الثقة من الحكومة أو من أحد وزرائها: وهذه الأدوات هي

بغرض تحقيق المصلحة العامة، غير أنه في بعض الأحيان تستخدم هذه الوسائل في غير 

                                                 
(1)

 .02، ص محمة باهي ابو دونس، مريجع نفس  
 .62ص  مريجع سابق،إدهاب زكي سلام،  (2)
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إختصاصها وأهدافها المرجوة منها، وبذلك تنحرف الرقابة البرلمانية عن إختصاصاتها لتحقيق 
 .(1)صالح أخرى، منها الحزبية، أو السياسية، أو لأغراض أخرى قد تكون إنتقاميةم

حيث أن هذا الأخير مبني على من يتميز الإنحراف عن مفهوم التعسف في إستعمال الحق، 
فيرى جانب من الفقه أن سوء إستعمال السلطة أو التعسف الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية، 

فهم منه أن الإدارة حين تلجأ إلى هذا السبب تكون سيئة النية تهدف إلى في إستعمال السلطة ي
اف أوسع مدى ويعتبر الإنحراف يخالف مبدأ أوسع ر تحقيق أغراض سيئة، ويرى أن نظرية الإنح

 .(2)وهو مبدأ تخصيص الأهداف

ية عن رتبط به مع مفهوم إنحراف الرقابة البرلمانر السلطة التقديرية من أكثر ما تكذلك تعتب
إختصاصها، وذلك من خلال إستخدام وسائل الرقابة والإنحراف بها، فالسلطة التقديرية بوصفها 
النبيلة والخطيرة في نفس الوقت، فالغرض منها تحقيق المصلحة العام، وتارة تكون خطيرة لإحتمال 

 .  (3)الإنحراف بالرقابة البرلمانية لأغراض محددة تحقيقا لمصالح خاصة ومنافع ذاتية

، من خلال عرض أسئلة تتعلق الرقابة البرلمانية عن إختصاصهامن أشكال إنحراف و 
بقضايا معروضة أمام القضاء، أو قضايا جنائية يسري عليها تحقيق أمام جهات التحقيق 
القضائية، أو قضايا تحت إشراف النيابة العامة، كذلك خروج البرلمان عن ضوابط وقواعد محددة 

وموضوعا، كذلك قد يمارس إنحرافه ة لعمله في توظيف أدوات الرقابة، شكلا في الدستور منظم
، كل هذه الإنحرافات قد يكون مؤداها فكرة أن البرلمان (4)تحت وطأة التجاذب والصراع السياسي

 الإنحراف حتى يعد مخالفا للدستورسيد في قراراتها، غير أن هذا لا يبرر للبرلمان إسرافه في 
ه التي أنشئ من أجلها وهي الحفاظ على التوازن في الدولة وبين سلطاتها في ظل ومخالفا لوظيفت

 . مبدأ الفصل بين السلطات

 
                                                 

، الجامعة 0، ع 3، مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، م لرقابة البرلمانيةإنحراف أعضاء مجلس النواب بإستخدام وسائل اعلي مجية العكيلي،  (1)
 .063، ص 0206المستنصريدة، العرياق، سنة 

 .061-061ص ص ، مريجع نفس علي مجية العكيلي،  (2)
 .022، ص 0261، دار المسلة للطباعة والنشري، بغةاد، سنة روعية والملائمةشالقاضي الإداري بين الممازن ليلو راضي،  (3)
(4)

 .85مريجع سابق، ص ، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائرميلود ذبيح،  
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  ::المبحث الثانيالمبحث الثاني

  الآليات غير المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومةالآليات غير المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة

تعتبــر المســؤولية السياســية ركيــزة أساســية فــي النظــام البرلمــاني إذ أنــه لا يقــوم إلا بهــا، وهــي 
لا ســــيما أن بمجــــرد نــــص الدســــتور علــــى المســــؤولية السياســــية أعتبــــر النظــــام نظامــــا  مــــن ســــماته،

ـــين . (1)برلمانيـــا ـــة ب ـــد طبيعـــة العلاق كمـــا تعـــد المســـؤولية السياســـية ضـــابطا هامـــا وأساســـيا فـــي تحدي
كمـا أنـه بمجـرد أن تقـررت المسـؤولية السياسـية السلطتين التنفيذية والتشـريعية لخلـق التـوازن بينهمـا، 

 .(2)عتراف لأعضاء الحكومة بالسلطة التي تبرر هذه المسؤوليةتم الإ

ليــات غيــر المنتجــة للمســؤولية السياســية للحكومــة فــي الســؤال البرلمــاني، ولجــان الآتتمثــل و 
لمســـؤولية الحكومـــة بعـــد تعـــديل صـــبح مرتبـــا أواب البرلمـــاني، هـــذا الاخيـــر الـــذي التحقيـــق، والاســـتج

1111. 

 :التالية المطالب دراسته وفقب المبحثهذا  نكتفي فيوعليه 

  ..آلية السؤال البرلمانيآلية السؤال البرلماني  :الأول المطلبــ 

  ..آلية لجان التحقيق البرلمانيةآلية لجان التحقيق البرلمانية :الثاني المطلبــ 

  : : المطلب الأولالمطلب الأول

  آلية السؤال البرلمانيآلية السؤال البرلماني

نتشــرت الديمقراطيــة وذاع صــيتها بــين مختلــف الــنظم الدســتورية، كــان مــن الضــروري إبعــد أن      
من أجل رسم حدود واضـحة  ةم الديمقراطيالنظن السلطات كأحد أهم أساليب تكريس مبدأ الفصل بي

المعـــالم لكـــل ســـلطة فـــي مواجهـــة الســـلطة الأخـــرى، والـــذي يعـــد عمـــلا تبادليـــا وتعاونيـــا مشـــتركا بـــين 
شـراك الشـعب فـي إالديمقراطيـة المباشـرة التـي تعنـي السلطات، بيد أنه وبسبب عدم إمكانيـة ممارسـة 

التمثيـــل النيـــابي الـــذي تمارســـه البرلمانـــات نيابـــة عنـــه بواســـطة آليتـــي التشـــريع  الحكـــم مباشـــرة، ظهـــر

                                                 
(1)

 .611، ص 5001، رسالة دكتوراه، جامعة القاهري ، مصري ، سنة توازن السلطات ورقابتهامحمة عبة الحمية أبو زدة،  
(2)

: لية كقية على السلطة التي تمنعها من الإستبةاد والإستئثار بالسلطة، للتفصيل أكثري أنظري إلىبعة ظهور الةيمقرياطية الحري  ظهريت معها فكري  المسؤو  
 .02، ص 5002، دار الجامعة الجةدة  للنشري، الإسكنةردة، مصري، سنة حق حل المجلس النيابيبشير علي محمة باز، 
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والرقابـــة، وتعتبـــر الأســـئلة بنوعيهـــا المكتوبـــة والشـــفوية مظهـــرا مـــن مظـــاهر رقابـــة البرلمـــان لأعمـــال 
الحكومــة، ومــن بــين الوســائل التــي تعــد عصــب الديمقراطيــة النيابيــة، والتــي كرســتها معظــم الدســاتير 

 .(1)ات الصبغة الديمقراطية النيابيةالعالمية ذ

في مجلس  26/21/2912ويعود تاريخ ظهور السؤال البرلماني إلى النظام الانجليزي بتاريخ 
بتوجيه سؤال للوزير الأول، كان الهدف منه الحصول على معلومات " ابرل كابر"اللوردات حين قام 

متيــازا إجابــة الــوزير إحيــث كرســت  2916م نفــس المجلــس ســنة مــن الحكومــة، وطــرح مــرة ثانيــة أمــا
 عتراف بآلية السؤال البرلماني عندما صرح رئيسسميا بعد ذلك الإجديدا لأعضاء البرلمان، وتقرر ر 

عضـــاء البرلمـــان للـــوزراء أمكانيـــة تقـــديم الاســـئلة مـــن قبـــل إ 19/22/2991مجلـــس العمـــوم بتـــاريخ 
هــذه الوســيلة الرقابيــة البرلمانيــة نتيجــة مــا فــي فرنســا فقــد نشــأت أ، (2)لزاميــة الــرد الحكــومي عليهــاا  و 

العــرف البرلمــاني حينمــا بــدأ مجلــس النــواب ومجلــس الشــيو، فــي تنظــيم الســؤال الشــفوي فــي اللــوائح 
 .(3)2616الداخلية، أما السؤال الكتابي فقد ظهر بعد ذلك سنة 

 2696تور لـى مرحلـة ماقبـل دسـإهذه الوسيلة الدستورية الرقابيـة أما في الجزائر فيعود ظهور 
، التـي 2691مـن دسـتور  19ادة الذي تبني الفصل الضمني بين السلطات، حيـث نصـت عليـه المـ

 ط الحكــومي بواســطة الســؤال الكتــابيأعضــاء المجلــس الــوطني مــن بســط رقــابتهم علــى النشــا مكنــت
 كتفـى بـالنص علـى السـؤال الكتـابيإفقـد  2699أو بدونها، أما دستور  والسؤال الشفوي مع المناقشة

مــن توجيــه ســؤال  291دون الشــفوي حــين مكــن أعضــاء المجلــس الشــعبي الــوطني بموجــب المــادة 
 يومـا مـن تـاريخ طرحـه 29يتعـدى أجـل كتابي، وألزم أعضاء الحكومـة بالإجابـة عليـه فـي ظـرف لا 

 .وأكدت على ضرورة نشر الأسئلة والأجوبة في محاضر مناقشات المجلس

 :ع التاليةوعليه نتناول هذا المطلب وفق الفرو 

  ..تعريف السؤال البرلماني وشروطهتعريف السؤال البرلماني وشروطه  :ــ الفرع الأول

                                                 
، 6، أطريوحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائري نية على أعمال الحكومةالأسئلة الشفوية والكتابية كأسلوب رقابة برلماوفاء أحلام شتاتحة،  (1)

 .66، ص 5065-5061
 . 51سابق، ص ادهاب زكي سلام، مريجع : وأنظري أدضا. 52ص  مريجع سابق،عمار عباس،  (2)
 .51مريجع نفس ، ص ادهاب زكي سلام،  (3)
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  ..الأحكام الإجرائية المتعلقة بآلية السؤال البرلمانيالأحكام الإجرائية المتعلقة بآلية السؤال البرلماني  ::ــ الفرع الثانيــ الفرع الثاني

  ..آثار السؤال البرلمانيآثار السؤال البرلماني  ::ــ الفرع الثالثــ الفرع الثالث

  ..تقييم آلية السؤال البرلمانيتقييم آلية السؤال البرلماني: : ــ الفرع الرابعــ الفرع الرابع

  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ..تعريف السؤال البرلماني وشروطهتعريف السؤال البرلماني وشروطه

تعريـــف الســـؤال البرلمـــاني مهمـــة فقهيـــة وليســـت تشـــريعية، كمـــا أن شـــروطه تـــرتبط بكـــل نظـــام 
سياســي، لــذا نحــاول تعريــف الســؤال البرلمــاني، ثــم التطــرق الــى أهــم شــروطه فــي النظــام الدســتوري 

 .الجزائري

 :تعريف السؤال البرلماني /أولا

خـتلاف طبيعـة الـنظم الدسـتورية التـي إيـة لآليـة السـؤال البرلمـاني بسـبب ختلفت التعريفات الفقهإ
ستفهام إستعلام أو إعتبارهم أن السؤال هو إتفاقهم في إالسؤال، وهذا رغم تتولى تنظيم عملية توجيه 

 .عن مسألة معينة

أمر يجهلونه أو لفت نظر حق يمكن أعضاء البرلمان من معرفة  :"فهناك من يعرفه بأنه
، أو وسيلة إعلامية  (1)"ة مباشرة بين السائل والمسؤوللى موضوع معين، وهو يمثل علاقإالحكومة 

ذلك ":"  جورج بيردو" ورقابية، حول التصرفات التي تقوم بها الحكومة، وهي على حد تعبير الفقيه 
استفسار  : "، أو أنه (2)"التصرف الذي بموجبه يطلب نائب من وزير توضيحات حول نقطة معينة

قد يكون هدفه لفت نظر الوزير إلى ينة من الوزير المختص و مسألة مع أحد أعضاء البرلمان عن
 .(3)"مسألة معينة

                                                 
، كلية القانون، جامعة الشارقة، الامارات العريبية المتحة ، (على المجلس الوطني الاتحادي دراسة مقارنة وتطبيقية) السؤال البرلمانينواف كنعان،  (1)

 .521، ص 01/60/5009
)2(

 Gérard Burdeau, Le Contrôle Parlementaire, Documentation d’etude de droit Constitutionnel et 

Institution Politique, N° 14, 1970, Page 25. 
  المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، سبتمبر ، الوزار ، دوم دراسي حول السؤال الشفويالسؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية، نينيأحمدة ب (3)

5006. 
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، أو  (1)" يضاح نقطة معينـةإلب عضو المجلس التشريعي من وزير ط : "وهناك من يعرفه بأنه
ستفسـارا أو توضـيحا إم به عضو البرلمان طالبا بموجبه يقو الذي أنه ذلك التصرف الإرادي والفردي 

إيجابيــة كانــت أم  )، أو عــن أي أمــر مــن الأمــور المتعلقــة بأعمــال أو تصــرفات حــول نقطــة معينــة
مــن المســائل  وزيــر معــين فـي قطــاع محــدد، أو يهـدف  إلــى لفــت نظـر الحكومــة إلــى مسـألة(  سـلبية

بتعـــدت عـــن السياســـة العامـــة التـــي ســـطرتها أو إلـــى مخالفـــات حـــدثت بشـــأن إتكـــون قـــد أغفلتهـــا أو 
 .(2)أي العام والبرلمان بغرفتيه ببعض المعلومات وتبيان الحقيقةموضوع معين قصد تنوير الر 

ستيضاح عن قضية معينة يوجهـه أحـد النـواب إلـى الـوزير أو الإ :"أما البعض الآخر فيرى بأنه
قــق مــن ســتفهام عضــو البرلمــان عــن أمــر يجهلــه أو رغبــة فــي التحإ:" أو أنــه  ،(3)" عضــو الحكومــة

ستيضـاح إنية الحكومة في أمر من الأمور وهـو  ستعلامه عنإ حصول واقعة وصل علمها إليه، أو
 .(4)" تهامإلا ينطوي على 

أهــم مــا يمكــن ملاحظتــه بخصــوص التعريفــات الســابقة هــو أن معظمهــا لــم تركــز علــى جــوهر 
ستفسـار أو طلـب توضـيحات كتشـافها لا مجـرد الإمـاني، وهـو تقصـي الحقيقـة والسـعي لإالسؤال البرل

ما أنها تقتصـر فـي مجملهـا علـى أن السـؤال يوجـه إلـى الـوزراء دون الإشـارة ك.  من عضو الحكومة
ن القــول أن الســؤال البرلمــاني هــو وعليــه يمكــ. إلــى إمكانيــة توجيهــه للــوزير الأول أو الحكومــة ككــل

ستفســار أو تقصــي موجــه مــن عضــو البرلمــان لأحــد أعضــاء الحكومــة أو الحكومــة ككــل للحصــول إ
 .ةعلى جواب حول مسألة معين

 

 

                                                 
 .51سابق، ص م، مريجع ادهاب زكي سلا (1)
، 02زائريدة للعلوم القانونية والاقتصاددة والسياسية، العةد ، المجلة الجالسؤال البرلماني آلية من آليات الرقابة على عمل الحكومةعلاو  العادب،  (2)

 .8-9 جامعة الجزائري، ص ص، كلية الحقوق، 5061ددسمبر 
 ،(دراسة مقارنة)، حق السؤال كأداة من الأدوات الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية وفقا للنظام الفلسطينيعبة الريحيم فهمي المةهون،  (3)

 .21، ص 5060ية الحقوق، جامعة الأزهري، غز ، رسالة ماجستير، كل
وسيم حسام الةدن : ظري أدضاوأن. 168، ص 6881، 08، المطبوعات الجامعية، ط ا وقضاءالدستور المصري فقه، مصطفى أبو زدة فهمي (4)

 . 152-101، ص ص الأحمدة، مريجع سابق
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 :الشروط الشكلية والموضوعية المتعلقة بتقديم السؤال البرلماني /ثانيا

مـــن المســـلم بـــه أن الســـؤال كـــأداة للرقابـــة البرلمانيـــة علـــى أعمـــال الحكومـــة هـــو وســـيلة هادفـــة 
لتكـــريس الســـيادة الشـــعبية والرقابـــة الشـــعبية الانيـــة التـــي تمكـــن عضـــو البرلمـــان مـــن الحصـــول علـــى 

هــا أو لفـــت نظــر الحكومـــة الــى بعـــض الاخطــاء التـــي تقــع فيهـــا أثنــاء قيامهـــا المعلومــات التـــي يجهل
 .بالوظيفة التنفيذية

ي تعتمـــد ولضـــمان صـــحة تقـــديم الســـؤال البرلمـــاني فقـــد اشـــترطت معظـــم الـــنظم الدســـتورية التـــ
جرائــي يتعلــق بشــكل إة بعــض الشــروط ، منهــا مــا هــو شــكلي عمــال الحكومــأالرقابــة البرلمانيــة علــى 

 .راءات طرحه، ومنها ما هو موضوعي يتعلق بمضمون وجوهر السؤالجا  السؤال و 

فــي هــذا  -بعــد تبنــي الفصــل بــين الســلطات  –وبــالرجوع الــى التجربــة الدســتورية الجزائريــة 
كتفت بتحديد الملامح العامة ا  توافرها في السؤال البرلماني، و  المجال نجدها لم تبين الشروط الواجب

القــوانين العضــوية الناظمــة للعلاقــة الوظيفيــة بــين البرلمــان والحكومــة، لــه، والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى 
، وحتـى الـنظم الداخليـة 21-29، أو القانون العضوي 11-66سواء تعلق الأمر بالقانون العضوي 

الصـــادرة عـــن رئـــيس ( 9)لكـــل غرفـــة مـــن غرفتـــي البرلمـــان، غيـــر أنـــه وبـــالرجوع إلـــى التعليمـــة رقـــم 
والمتعلقــة بالاســئلة الشــفوية والكتابيــة نجــدها  21/19/1111رخــة فــي المجلــس الشــعبي الــوطني المؤ 

أشـــارت إلـــى أهـــم الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي الســـؤال البرلمـــاني، يمكـــن مـــن خلالهـــا التمييـــز بـــين 
عمـــال تـــولى متعلقـــة بـــإدراج الســـؤال فـــي جـــدول الأالشـــروط الشـــكلية والموضـــوعية، وهنالـــك شـــروط 

نتـولى توضـيحها علـى و الوظيفيـة بـين البرلمـان والحكومـة تحديـدها، القانون العضوي النـاظم للعلاقـة 
 : النحو التالي

  :الشروط الشكلية ـ1

مـا تتمثل أهـم الشـروط الشـكلية الواجـب توافرهـا فـي السـؤال البرلمـاني وفـق التعليمـة أعـلاه فـي 
 :، ونوجزها كالآتيالكتابة واللغة والاختصار والطابع الفردي في تقديم السؤال: يلي

 

 



 البنيان الدستوري والقانوني للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة             : الفصل الأول/ الباب الثاني
 

221 
 

  .ال مكتوبا ومحررا باللغة العربيةأن يكون السؤ  ـ1ـ1

العربيـة، سـواء كـان سـؤالا كتابيـا  ا ومحـررا باللغـةيشترط في السـؤال البرلمـاني أن يكـون مكتوبـ
سؤال الاضافي أو التبعي ، ذلك أن الطبق على السؤال الأساسي دون سواهأو شفويا، وهذا الشرط ين

كتابــة يضــمن وضــوح شــتراط التحريــر بالإالســؤال الاصــلي، ولعــل  ة جلســة نظــرلا بمناســبإلا يلقــى 
 . (1)، وتحديد عباراته وأسلوبه من جهة أخرىالسؤال من ناحية

ما  ف المادة الثالثة من كل الدساتيرإن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة باعترا
لا بــد أن تكــون الأســئلة البرلمانيــة الــذي نــص عليهــا فــي المــادة الخامســة، لــذلك  2691عــدا دســتور 

مصاغة بلغة عربية سـليمة وواضـحة تمكـن الـوزير المعنـي مـن فهـم السـؤال حتـى يتسـنى لـه الإجابـة 
 .عليه

  .أن يكون السؤال مختصرا وخاليا من التعليق ـ0ـ1

 (2)ن يقــدم فــي عبــارات مــوجزة فــي غايــة الوضــوح مــع بيــان القصــد منهــاأالأصــل فــي الســؤال 
 .(3)ستفهام عنها دون تعليقن الامور المراد الإومقتصرا ع

  .أن يوجه السؤال ويوقعه نائب واحد ـ0ـ1

، وينبغـــي تقديمـــه وتوقيعـــه مـــن قبـــل (4)يعـــد الســـؤال حقـــا شخصـــيا لأعضـــاء الســـلطة التشـــريعية
ضـــفى أرادة المؤســـس الدســـتوري الـــذي إحتـــرام إولهمـــا أ: و واحـــد فحســـب، ويرجـــع ذلـــك لأمـــرينعضـــ

لا مــن عضــو واحــد، وثانيهمــا منــع إمكانيــة تقديمــه إلــى الســؤال، وهــذا يعنــي عــدم فــردي عالطــابع ال
عضـاء لا بقصـد سئلة جماعية يقدمها مجموعة مـن الأأثارة إالرقابة، من خلال التحايل على وسائل 

                                                 
 .28سابق، ص إدهاب زكي سلام، مريجع  (1)
مجلة  ،(0116-0112)قابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الأردني خلال فترة وسائل الر فيصل شنطاوي،  (2)

 .5121ص  ،5066 ،جامعة جةار، الاردن، 8، العةد 50لمجلة ، ا(العلوم الانسانية)جامعة النجاح للابحاث 
 .21سابق، ص محمة باهي ابو دونس، مريجع  (3)
 .521ابق، ص سنواف كنعان، مريجع  (4)



 البنيان الدستوري والقانوني للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة             : الفصل الأول/ الباب الثاني
 

222 
 

لـى اسـتجواب، ممـا قـد إلتفـاف حولـه بغيـة تحويلـه طرح موضوعه لمناقشة عامـة، أو الإ نماا  السؤال و 
 .(1)جراءات المحددة لذلكتباع الإإالحكومة أو الوزير المختص دون  ةيثير مسؤولي

دســتوري لــم يشــترط وبإســقاط أســباب إضــفاء الطــابع الفــردي علــى الســؤال نجــد أن المؤســس ال
عليمــة أعــلاه، وبالتــالي فســبب ذلــك مــن خــلال التهــو مــن إشــترط ذلــك نمــا المشــرع ا  الطــابع الفــردي و 

سـتجواب إلتفـاف علـى السـؤال وتحويلـه الـى الثـاني المتعلـق بمنـع الإما السـبب رادة المشرع، أإحترام إ
سـتجواب كـان مجـرد وسـيلة غيـر لملاحظ أن الإلى مسـؤولية الحكومـة أو أحـد أعضـائها فـاإالمفضي 
لا بعـد التعـديل الدسـتوري إلية مرتبة لمسـؤولية الحكومـة آؤولية الحكومة، ولم يتم تكريسه كمرتبة لمس

نمــــا ا  عضــــاء الحكومــــة و المســــؤولية الفرديــــة لأ ىا الأخيــــر الــــذي لــــم يتبنــــ، هــــذ1111الاخيــــر لســــنة 
 .المسؤولية الجماعية كما سياتي تفصيله لاحقا

ليــة غيــر مفضــية للمســؤولية السياســية للحكومــة فــيمكن آعتبــاره إكمــا أن الســؤال البرلمــاني، وب
ــــوطني، و توجيهــــه مــــن قبــــل  ــــالمجلس الشــــعبي ال ــــس الامــــة، وهــــذا أالنــــواب ب مــــا يمكــــن عضــــاء مجل

 2669مــن تعــديل  216يهــا فــي المــادة المنصــوص عل"  عضــاء البرلمــانأ "ستخلاصــه مــن عبــارة إ
فممارسته  2696، أما في دستور 1111من تعديل  299، والمادة 1129من تعديل  291والمادة 

عتبـــارات منطقيـــة وهـــي تبنـــي نظـــام لمجلـــس الشـــعبي الـــوطني فقـــط، وذلـــك لإكانـــت مـــن قبـــل نـــواب ا
 .واحدالمجلس ال

  :الشروط الموضوعية ـ0

 لمجــال الموضــوعي للســؤال البرلمــانيأشــارت التعليمــة إلــى بعــض الشــروط التــي تنــدرج فــي ا
 :يمكن إجمالها فيما يلي

 .أن يتضمن السؤال موضوعا واحدا ـ1ـ0

يجـب أن يتضــمن الســؤال البرلمــاني الموجـه مــن قبــل نــواب وأعضـاء البرلمــان موضــوعا واحــدا 
ا للإطالة والتشعب في طـرح الأسـئلة، ولا مـانع مـن تقـديم أسـئلة فـي ذات الموضـوع فقط، وذلك تفادي

                                                 
 .21، ص سابقمريجع محمة باهي أبو دونس،  (1)
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محل السؤال، من قبل نواب وأعضاء البرلمان، حيـث يمكـن القيـام بضـم الأسـئلة المتماثلـة موضـوعا 
 .أثناء ضبط جدول أعمال الجلسات

خـرى أي جلسـات ن يقـوم بطرحهـا فـأسئلة متعـددة أو عضو البرلمان الذي لديه أويمكن لنائب 
 91ن يطرح سؤالا واحدا في كل جلسة، وهذا ما يستشف من استقراء الفقرة الثالثة مـن المـادة أعلى 

 21-29مــــن القــــانون العضــــوي  92، والفقــــرة الرابعــــة مــــن المــــادة 11-66مــــن القــــانون العضــــوي 
 . الناظمين للعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة

  .من العبارات النابيةل البرلماني خلو السؤا ـ0ـ0

ضــــفاء ا  ســــاس التعــــاون والتــــوازن، و أمتبــــادل بــــين الســــلطات والقــــائم علــــى حتــــرام التكريســــا للإ
ســـتخدام العبـــارات إعضـــاء البرلمـــان تفـــادي أكومـــة والبرلمـــان يتعـــين علـــى نـــواب و نســـجام بـــين الحللإ
 يخــرج الســؤال مــن ســتخدام عبــارات لائقــة، حتــى لاا  بيحــة والمســيئة لأعضــاء الحكومــة، و لفــاظ القوالأ

لــى وســيلة للــتهجم علــى أعضــاء إاهرة صــحية فــي الــنظم الديمقراطيــة كونــه آليــة دســتورية رقابيــة وظــ
 .الحكومة

  .ضية مطروحة أمام الجهات القضائيةأن لا يكون السؤال متعلق بق  ـ0ـ0

، وصــراحة فــي 2696تكريســا لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات المعتــرف بــه ضــمنيا فــي دســتور 
، يشــترط فــي الســؤال البرلمــاني عــدم تعلقــه بقضــية منظــورة مــن قبــل 1111، وتعــديل 1129تعــديل 

 .الجهات القضائية

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  لية السؤال البرلمانيلية السؤال البرلمانيالأحكام الإجرائية المتعلقة بآالأحكام الإجرائية المتعلقة بآ

إن تتبع مسار التجربة الدستورية الجزائرية فيما يتعلق بآلية السؤال البرلماني، يدل على تطور 
ن كانــت ممارســتها تــتم مــن أالنظــام الدســتوري الجزائــري، فبعــد الرقابيــة الدســتورية بتطــور  هــذه الآليــة

، أصبحت تمارس من قبل مجلسي البرلمان بعد اعتماد نظام (1)2696قبل مجلس واحد في دستور 

                                                 
 .6898من دستور  652أنظري الماد   (1)
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 299و 291، كمــا تــم تعــديل الأحكــام الناظمــة لهــا بموجــب المــادتين (1)2669الغــرفتين فــي تعــديل 
ـــين  1111و 1129مـــن تعـــديل  ـــم تخصـــيص جلســـة كـــل أســـبوع بالتنـــاوب ب ـــوالي، حيـــث ت علـــى الت

ة بــالرد علــى الأســئلة مجلســي البرلمــان للإجابــة علــى الأســئلة الشــفوية، بالإضــافة إلــى إلــزام الحكومــ
علـى  1111مـن تعـديل  299جل ثلاثين يوما من تاريخ طرحهـا، حيـث نصـت المـادة أالشفوية في 

توجيــه أي ســـؤال شــفوي أو كتــابي إلـــى أي عضــو فـــي الحكومــة، ويكـــون إمكانيــة أعضــاء البرلمـــان 
يومـا، علـى أن تخصـص جلسـة كـل أسـبوع بالتـداول ( 11)الجواب عليها في أجل لا يتعـدى ثلاثـين 

بـــين الغـــرفتين تخصـــص للاجابـــة علـــى الأســـئلة الشـــفوية لنـــواب وأعضـــاء البرلمـــان، وفـــتح المؤســـس 
انيــة إجــراء مناقشــة وفــق الشــروط التــي يــنص عليهــا النظــام الدســتوري المجــال أمــام البرلمــان فــي إمك

 روط نشـر محاضـر مناقشـات البرلمـانالداخلي لكل غرفة، على أن تنشر الاسئلة والاجوبـة طبقـا لشـ
 .      وهذا تكريسا للحكم الراشد وضمانا للشفافية في تسيير الشؤون العامة

الناظم للعلاقة الوظيفيـة بـين  19/19/1129المؤر، في  21-29وقد تكفل القانون العضوي 
المجلس الشعبي الـوطني ومجلـس الأمـة، وعملهمـا، وكـذا العلاقـات الوظيفيـة بينهمـا وبـين الحكومـة، 

بتوضــــيح كــــل مــــا يتعلــــق بالأســــئلة  19/11/2666المــــؤر، فــــي  11-66وقبلــــه القــــانون العضــــوي 
 .الشفوية والكتابية

ســئلة، ســيتم التطــرق لإجــراءات تقــديم وبســبب الخصوصــيات التــي يتميــز بهــا كــل نــوع مــن الأ
 .السؤال الشفوي، ثم إجراءات تقديم السؤال الكتابي

 :إجراءات تقديم السؤال الشفوي وضوابط الإجابة عليه /أولا

ببيان  إجراءات طرح الأسئلة  21-29من القانون العضوي  (2)99إلى  96تكفلت المواد من 
 .اء الحكومةالشفوية، وضوابط الإجابة عليها من قبل أعض

بعد عملية إعداد وتحضير الأسئلة الشفوية يتم إيداعها من قبل صاحبها لدى مكتب المجلـس 
، ثـم تقـوم كــل غرفـة بـالنظر فــي طبيعـة الأســئلة -حسـب الحالــة-الشـعبي الـوطني، أو مجلــس الأمـة 

                                                 
 .6881من تعةدل  612أنظري الماد   (1)
، المحةد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 09/01/6888المؤرخ في  05-88من القانون العضوي  12الى  19تقابلها المواد من  (2)

 .، مريجع سابقوكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةوعملهما 
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م قبولـه رسـال السـؤال الـذي تـإاثلـة وضـمان عـدم تكرارهـا، ثـم يـتم وعددها من أجل ضم الأسئلة المتم
، وذلــك بغــرض الحصــول علــى جــواب مــن -حســب الحالــة–إلــى الحكومــة مــن قبــل رئــيس كــل غرفــة 

يومــا مــن تــاريخ تبليــغ ( 11)قبــل عضــو الحكومــة عــن الســؤال الشــفوي فــي أجــل لا يتعــدى ثلاثــين 
 .     (1)ويكون الجواب خلال الجلسات المخصصة لهذا الغرض السؤال،

لــــوطني، ومكتــــب مجلــــس الأمــــة بتخصــــيص جلســــة أســــبوعية يقــــوم مكتــــب المجلــــس الشــــعبي ا     
 ب وأعضــاء مجلــس الأمــةبالتــداول تخصــص لأجوبــة أعضــاء الحكومــة علــى الأســئلة الشــفوية للنــوا

ويتم تحديد اليوم الذي يتم فيه تناول الأسئلة الشفوية بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفـاق 
رح أكثـر مـن سـؤال واحـد فـي كـل جلسـة، حيـث يـتم ضـبط مع الحكومة، ولا يمكن لعضو البرلمان ط

عدد الأسئلة الشفوية التي يتعين على أعضاء الحكومة الإجابة عليها بالاتفاق بين مكتب كل غرفة 
 .(2)والحكومة

أثناء الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة الشـفوية يعـرض صـاحب السـؤال الشـفوي سـؤاله      
من جديد إذا لم يقتنع برد عضو الحكومـة مـن خـلال حقـه فـي التعقيـب،  ويمكن له أن يتناول الكلمة

 .   (3)كما يمكن لعضو الحكومة أن يرد عليه بعد التعقيب

 :إجراءات تقديم السؤال الكتابي وضوابط الإجابة عليه /ثانيا

ن مـن القـانو  99إلـى  91ورد تنظيم الأحكام الرئيسية المتعلقة بالسؤال الكتابي فـي المـواد مـن 
جراءاتها، وضوابط  21-29العضوي  السالف الذكر التي تولت بيان كيفية طرح الأسئلة الكتابية، وا 

الــرد عليهــا مــن قبــل أعضــاء الحكومــة، كمــا تمــت إحالــة مســألة شــروط وكيفيــات توجيــه الأســئلة إلــى 
 .النظام الداخلي لكل غرفة

لــس الأمــة  توجيــه ســؤال يحــق لكــل نائــب فــي المجلــس الشــعبي الــوطني، ولكــل عضــو فــي مج     
كتابي إلى أي عضو في الحكومة، إذ يتم إيـداع نـص السـؤال الكتـابي لـدى مكتـب المجلـس الشـعبي 

                                                 
حةةد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا  52/09/5061، المؤرخ في65-61من القانون العضوي  10أنظري الماد   (1)

 .العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، مريجع سابق
 .سابقمريجع ، 65-61ون العضوي من القان 16  أنظري الماد (2)
 .نفس مريجع ، 65-61 من القانون العضوي 15أنظري الماد   (3)
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أو  د ذلك رئيس المجلس الشعبي الـوطنيويقوم بع -حسب الحالة-الوطني، أو مكتب مجلس الأمة 
ل أو رئـــيس بإرســـال نـــص الســـؤال الكتـــابي إلـــى الـــوزير الأو  -حســـب الحالـــة-رئـــيس مجلـــس الأمـــة 

 .(1)الحكومة، الذي يبلغه بدوره إلى عضو الحكومة الذي وجه إليه السؤال

خـلال  وجه إليه بالطريقة الكتابية أيضايكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي 
أو  ه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنييوما الموالية لتبليغ السؤال، حيث يودع( 11)أجل ثلاثين 
الأمـة حسـب الحالـة، ويقـوم هـذا الأخيـر بتبليغـه إلـى صـاحبه، علـى أنـه يمكـن لعضـو  مكتب مجلس

 .(2)البرلمان سحب سؤاله الكتابي، وتبلغ الحكومة بذلك

  : : الفرع الثالثالفرع الثالث

  آثار السؤال البرلمانيآثار السؤال البرلماني

فــي ســقوطه أو ســحبة وهــو مــا ن تــنجم عــن الســؤال البرلمــاني تتمثــل أأهــم الاثــار التــي يمكــن 
متنـــاع الحكـــومي عـــن الـــرد ضـــافة الـــى الإيـــه بعـــوارض الســـؤال البرلمـــاني، بالإصـــطلاح عليمكـــن الإ

 .والجزاءات المترتبة عليه

 : عوارض السؤال البرلماني /أولا

 .و سحبه من قبل صاحبهأارض السؤال البرلماني في سقوطه، تتمثل عو 

  .سقوط السؤال البرلماني ــ1

 ،نتهـاء عضـوية مقـدم السـؤالإباب مـن بينهـا يجة العديد مـن الأسـقد يسقط السؤال البرلماني نت
 .نتهاء الفصل التشريعيإليه، أو إأو زوال صفة المسؤول الموجه 

  .نتهاء عضوية مقدم السؤالإ ـ1ـ1

 :نتهاء عضوية السائل ويمكن التمييز هنا بين حالتينيسقط السؤال البرلماني تبعا لإ

 
                                                 

حةةد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا  52/09/5061، المؤرخ في65-61من القانون العضوي  11أنظري الماد   (1)
 .مريجع نفس العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، 

 .، الناظم للعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة، مريجع سابق52/09/5061، المؤرخ في 65-61من القانون العضوي  12أنظري الماد   (2)
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  :الحالة الأولىـ 

ســتقالة بــدورها إلـــى ثلاثــة أنـــواع ســتقالة، وتتنـــوع الإيعــرف بالإ نتهــاء الإرادي أو مـــاتتعلــق بالإ
ستقالة صريحة يعبر من خلالها عضـو البرلمـان صـراحة عـن التخلـي عـن عضـويته لأسـباب ذاتيـة إ

قرار يقدرها قد تكون نتيجة المرض أو الرغبة الذاتية، ولا تزول العضوية في هذه الحالة إلا بصدور 
نية، وتـذهب ستقالة الضـمستقالة فيتعلق بالإستقالة، أما النوع الثاني للإلإمن المجلس النيابي بقبول ا

، وتكــرر هــذا الغيــاب دون وجــود بالغيــاب عــن الفصــل التشــريعيلــى ربطهــا إبعــض الــنظم الدســتورية 
عتبـــاره مســـتقيلا، وبالتـــالي تطبيـــق قواعـــد إعـــذاره إل، حيـــث يجـــوز للمجلـــس النيـــابي بعـــد عـــذر مقبـــو 

 .(1)ستخلاف البرلمانيالإ

أما النوع الثالث فيتمثل فـي الجمـع بـين عضـوية المجلـس النيـابي والوظـائف العليـا العامـة فـي 
ن يكون ألى حظر الجمع بين وظيفتين، وبالتالي يمكن إيث تذهب بعض النظم الدستورية الدولة، ح

قوط وسـ ببا فـي سـقوط العضـوية مـن البرلمـانخرى سالعضوية في البرلمان والوظائف الأالجمع بين 
 .لى عضو الحكومةإالسؤال البرلماني الموجه 

ذ إع بين العهـدات والوظـائف وقد نص المؤسس الدستوري في الجزائر صراحة على عدم الجم
عهـــدة النائـــب وعضـــو مجلـــس الأمـــة وطنيـــة، ولا :" علـــى أن 1111مـــن تعـــديل  219تـــنص المـــادة 

 طـار تكـريس السـيادةإصـب فـي ، وهـذا الـنص ي" يمكن الجمع بينها وبـين عهـدات أو وظـائف أخـرى
 .ضطلاع بالمهمة النيابية على أكمل وجهالشعبية، وتفرغ عضو البرلمان للإ

يضـا وفـاة ألى سقوط السؤال البرلماني إاء غير الارادي للعضوية المفضية نتهل حالة الإوتشم
عـــدم مـــا وجوبيـــا نتيجـــة أالنيـــابي مـــن قبـــل رئـــيس الجمهوريـــة، مقـــدم الســـؤال، أو حالـــة حـــل المجلـــس 

 1111مـن تعـديل  219الموافقة على برنامج الحكومة للمرة الثانية وفق ما تقضي به أحكام المـادة 
 .1111من الدستور بعد تعديل  292ختياريا وفق ما تقضي به أحكام المادة أأو 

 

                                                 
وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة مةحت أحمدة دوسف غنايم،  :وأنظر أيضا. 92-92 ص سابق، صمحمة باهي أبو دونس، مريجع  (1)

 .91، ص 5006الطبعة الثانية، المريكز القومي للاصةارات القانونية،  م البرلماني،في النظا
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  :الحالة الثانيةـ 

نتخابيــة نتــائج الالغــاء الإية البرلمانيــة، ومــن أهــم أمثلتهــا وتتعلــق بالانتهــاء الغيــر إرادي للعضــو 
مجلــس ســقاطها مــن قبــل الإية مقــدم الســؤال البرلمــاني نتيجــة لغــاء عضــو إللمجلــس النيــابي ككــل، أو 

قترافـــه فعـــلا يخـــل إبســـبب  تنخابـــه أو فقـــدانها، أوإســـتيفائه لشـــروط قابليـــة إمـــا بســـبب عـــدم إالنيـــابي، 
مـن قبـل القضـاء الدسـتوري  ة عنـهنة البرلمانيـلمانيـة، أو صـدور قـرار برفـع الحصـابشرف العهـدة البر 

لى زوال صفة العضوية في البرلمان وبالتالي إة أو جناية مما يؤدي في النهاية رتكابه لجنحإوثبوت 
 . (1)سقوط السؤال البرلماني

  .نتهاء عضوية من وجه إليه السؤالإ ـ0ـ1

ي بعض نتهاء عضوية الوزير الذي وجه إليه السؤال، ويمكن تحديدها فإينتهي السؤال أيضا ب
الإقالة من قبل رئيس الجمهورية بنـاء علـى قاعـدة تـوازي  وأ اب كالوفاة أو الاستقالة الشخصيةالأسب
 .إراديا أو نتيجة فقدانها لثقة البرلمان ،ستقالة الحكومة ككلإال أو الأشك

 .نتهاء العهدة التشريعيةإ ـ0ـ1

يتعلـق الأمـر بانتهـاء رية و هناك سبب آخر يفضي إلى سقوط السـؤال فـي بعـض الـنظم الدسـتو 
نعقاد أو العهدة التشريعية التي قدم خلالها السؤال، وهذا ما قـد تـنص عليـه بعـض الأنظمـة فصل الإ

الداخليــة للمجــالس النيابيــة، علــى غــرار مــا ذهــب إليــه النظــام الــداخلي لمجلــس الشــعب الكــويتي، إذ 
 .(2)تم خلالهابانتهاء العهدة التشريعية تسقط جميع الأعمال البرلمانية التي ت

  .سحب السؤال البرلمانيـ 0

الناظم للعلاقة الوظيفية بـين البرلمـان  21-29من القانون العضوي  1فقرة  92نصت المادة 
والحكومــة علــى إمكانيــة قيــام عضــو البرلمــان بســحب ســؤاله الشــفوي أو تحويلــه لســؤال كتــابي قبــل 

تبليغ الحكومة بذلك، ولعـل السـبب  الجلسة المخصصة للإجابة عليه من قبل عضو الحكومة، شرط
 .في سحب السؤال هو توصل عضو البرلمان إلى إجابة وافية قبل انعقاد الجلسة

                                                 
 .، مريجع سابق5050 التعةدل الةستوري لسنةمن  615إلى  651لتفصيل أكثري بخصوص هذه الحالات أنظري المواد من  (1)
 .98سابق، ص محمة باهي أبو دونس، مريجع  (2)
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  :متناع الحكومي عن الرد والجزاءات المترتبة عليهالإ /ثانيا

اؤل عن الجزاء المترتب قد تمتنع الحكومة عن الرد على السؤال البرلماني، وبالتالي يثور التس
 .متناععن هذا الإ

  :متناع الحكومي عن الردالإ ــ1

قــد تمتنــع الحكومــة عــن الــرد علــى الســؤال البرلمــاني نتيجــة العديــد مــن الأســباب علــى غــرار 
تمسكها بسرية المعلومات المطلوبة، أو عدم رغبة عضو الحكومة في الإجابة، أو نتيجة عدم إدراج 

ي سبب كان، حيث كثيرا ما يشـتكي لأ المخصصة لهذا الغرض، أو نتيجة الإجابة في جلسة العمل
النــواب مــن عــدم الإجابــة علــى أســئلتهم البرلمانيــة رغــم مــرور الآجــال القانونيــة المحــددة دســتوريا فــي 

حـول مــدى إلزاميـة إجابــة أعضـاء الحكومــة  ثلاثـين يومـا مـن تــاريخ التبليـغ، وبالتـالي يثــار التسـاؤل
 رلمان، أو إمكانية تأجيلها؟عن الأسئلة الكتابية المطروحة من قبل أعضاء الب

لقـــد توجـــه المؤســـس الدســـتوري صـــراحة فـــي الدســـتور إلـــى إلـــزام أعضـــاء الحكومـــة بـــالرد علـــى 
ء البرلمـان وحـدده فـي ثلاثـين يومـا، كمـا أن الزاميـة الـرد قـد كرسـته الأسئلة الكتابية والشفوية لأعضـا

 19المجلــس الدســتوري رقــم جتهــادات المجلــس الدســتوري الجزائــري، حيــث أنــه وبــالرجوع إلــى رأي إ
النـــاظم للعلاقـــة  11-66، المتعلـــق بمراقبـــة مطابقـــة القـــانون العضـــوي 12/11/2666المـــؤر، فـــي 

ة تمسـك الحكومـة بعـدم مكانيـإ 91ذ تضمن في مادته إ، (1)الوظيفية بين البرلمان والحكومة للدستور
أن المجلـس رأى عـدم مطابقـة  سباب تتعلق بالمصالح الاستراتيجية للـبلاد، غيـرسئلة لأالرد على الأ

جابـة يكـون متنـاع عـن الإلمشرع حين مكـن عضـو الحكومـة مـن الإهذه المادة للدستور، وأعتبر أن ا
، وبالتـــالي نجـــده قـــد كـــرس (2)2669مـــن تعـــديل  216مـــن المـــادة  1و 1قـــد أخـــل بأحكـــام الفقرتـــان 

تأجيــل الإجابــة عنــه، فإنــه دعامــة هامــة تتمثــل فــي إلزاميــة الــرد عــن الســؤال الكتــابي، أمــا إمكانيــة 
مــن ( 1)التــي تقابلهــا الفقــرة الثانيــة  1111مــن تعــديل  299مــن المــادة ( 1)وبــالرجوع للفقــرة الثانيــة 

                                                 
، دتعلق بمرياقبة مطابقة القانون العضوي الذي حةةد تنظيم 56/05/6888، مؤرخ في 88/د.م/ع.ق.ر/09رأي المجلس الةستوري رقم : أنظري (1)

، 62زائريدة، العةد المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للةستور، الجريدة  الريسمية للجمهوردة الج
 .08/01/6888مؤرخة في 

، 5001 -5001، مذكري  ماجستير، جامعة باجي مختار، عنابة، 0669الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور نيا بوسالم، د (2)
 .118-119سابق، ص ص  مريجعمولود بريكات، : وأنظري أدضا.  662ص
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يكـون  :"، والتي نصت كلها علـى أن2669، ونفس الفقرة من تعديل 1129من تعديل  291المادة 
وبالتالي فإن تجـاوز هـذه ". يوما (11)الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون 

 المـادة الدسـتورية المدة دون الرد عـن السـؤال الكتـابي يعـد خرقـا مـن قبـل عضـو الحكومـة لـنص هـذه
هـذا مـا  فما هـو الجـزاء المقـرر لعضـو الحكومـة الممتنـع عـن الـرد علـى السـؤال البرلمـاني؟وعليـه 

 .نحاول الاجابة عنه في العنصر الموالي

 : رتبة عن عدم الردالجزاءات المت ــ0

هــو ســتقراؤها مـن النصــوص القانونيـة إمتنــاع عـن الــرد الممكـن هـم الجـزاءات المتربــة علـى الإأ
 لــى اســـتجوابإتــابي الــى شــفوي، وفـــي بعــض الحــالات مكانيــة اجــراء مناقشــة، وتحويــل الســـؤال الكإ

اضــر مناقشــات بالاضــافة الــى الاحتجــاج البرلمــاني، ونشــر الاســئلة الممتنــع عــن الــرد عليهــا فــي مح
 .المجلسين

 : إمكانية إجراء مناقشة ـ1ـ0

تشــترك الأســئلة الشــفوية والكتابيــة فــي إمكانيــة إجــراء مناقشــة وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا 
في اللوائح الداخلية لغرفتي البرلمان، على أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الشفوي أو 

 .(1)الكتابي المطروح على عضو الحكومة

 : تحويل السؤال الكتابي إلى سؤال شفوي أو استجواب ـ0ـ0

لى سـؤال شـفوي، وهـذا مـا نصـت عليـه إتابي و نائب البرلمان تحويل السؤال الكأيمكن لعضو 
النــاظم للعلاقــة الوظيفيــة بــين البرلمــان  21-29مــن القــانون العضــوي  92الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
 2696الشـعبي الـوطني الملغـى لسـنة  ام الـداخلي للمجلـسالنظـ -قبـل ذلـك–والحكومة، ونص عليـه 

ذ جـاء فيهـا أنـه يمكـن إعن رئيس المجلس الشعبي الـوطني  الصادرة 19من التعليمة رقم  9المادة و 
لى سؤال شفوي، وهو إجراء عقيم ومحدود ليس إكتابي الذي لم تجب عليه الحكومة تحويل السؤال ال

                                                 
س الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا حةةد تنظيم المجل 52/09/5061 ، المؤرخ في65-61من القانون العضوي  12أنظري الماد   (1)

 .مريجع سابقالعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، 
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ـــه أي  ـــر قـــانوني طأل ليـــة غيـــر منتجـــة للمســـؤولية السياســـية آفـــي حـــد ذاتـــه مجـــرد المـــا أن الســـؤال ث
 . للحكومة

سـتجواب، إذا إن إلـى تحويـل السـؤال الكتـابي إلـى وهذا ما يبرر لجوء النواب في بعـض الأحيـا
بمـــدى إمكانيــة ذلـــك فــي ظـــل تحويـــل رأوا ضــرورة لـــذلك، لكــن التســـاؤل الــذي يبقـــى مطروحـــا يتعلــق 

لية منتجه لها في التعـديل آللمسؤولية السياسية للحكومة إلى ة لية رقابية غير منتجآستجواب من الإ
حتــرام النائــب البرلمــاني للشــروط إعتقادنــا مــن ذلــك شــريطة إنع فــي ، ولا مــا1111الدســتوري لســنة 

 .والإجراءات والضوابط الناظمة للاستجواب البرلماني

 : الاحتجاج البرلماني ــ0ــ0

عـن إجـابتهم متنعـت إأو  عضـاء الـذين تخلفـت الحكومـةيتمثل الاحتجاج البرلماني في قيـام الأ
لأمــة بغيــة ســتنكار لــدى رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني أو رئــيس مجلــس اا  بإيــداع رســائل تنديــد و 

متنعــت الحكومــة إو النائــب الــذي أج البرلمــاني فرديــا مــن قبــل العضــو حتجــاتنبيهــه بــذلك، ويكــون الإ
ل النــواب والأعضــاء الــذين لــم تــتم الإجابــة علــى عــن إجابتــه، كمــا يمكــن أن يكــون جماعيــا مــن قبــ

أسئلتهم، كما يمكن أن يقـوم نائـب أو عضـو البرلمـان بالتنديـد بـذلك خـلال جلسـات المجلسـين، وهـذا 
النــواب إلــى التنديــد بامتنــاع الحكومــة عــن الــرد، إذ تتجــاوز  أيشــير إليــه الواقــع العملــي، حيــث لجــمــا 

شـهر  جـل الإجابـة فـي مـدة أقصـاهاأنص دسـتوري يحـدد  السنة، رغم وجودالمدة في بعض الأحيان 
سـتهتار ا  يلـة التـي يمارسـها ممثلـي الشـعب، و حتقـار للمهمـة النيابيـة النبإمن تـاريخ التبليـغ، وفـي ذلـك 

 .بالسيادة الشعبية، وخرق للأحكام الدستورية

  :نشر السؤال البرلماني  ــ2ــ0

والأجوبــة المتعلقــة بهمــا حســب نفــس الشــروط  يــتم فــي النهايــة نشــر الأســئلة الشــفوية والكتابيــة،
. (1)الخاصة بنشر محاضر مناقشات كـل غرفـة مـن غرفتـي البرلمـان فـي الجريـدة الرسـمية للمـداولات

كما يتم نشر الأسئلة التي امتنعت الحكومة عـن الـرد عليهـا، وهـذا مـن أجـل اطـلاع المـواطن والـرأي 
 .ميةالعام، وتكريس الشفافية في تسيير الشؤون العمو 

                                                 
(1)

 .، الناظم للعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة، مريجع سابق52/09/5061المؤرخ في  65-61من القانون العضوي  11أنظري الماد   
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و أاب الجــزاء فــي القــانون الدســتوري، شــكالية تعــاني منهــا القواعــد الدســتورية هــي غيــإهــم أن إ
جـون "ذا تعلق هذا الجزاء بالسطة الحاكمة، وهذا ما دفع الفقيه إحيان عدم تطبيقه في الكثير من الأ

ن يقــوم الحــاكم أالدســتوري والــدولي، فهــو لا يتوقــع نكــار صــفة القــانون علــى القــانونين إلــى إ "اوســتين
ن الدولــة ســيدة نفســها فــي المجــال الخــارجي ولا توجــد ســلطة أقيــع الجــزاء علــى نفســه، كمــا يعتبــر بتو 

 .سلطة الدولةفوق تعلو 

خـرى هـو مـا يفسـر أحيـان أحيـان، وعـدم تطبيقـه فـي ولعل غياب عنصر الجزاء فـي بعـض الأ
ن مـا يمكـن الاشـارة ألا إبرلمـان، ج فـي الجزائـر علـى عمـل الالفصل بين السـلطات المنـته أمبد ثيرأت
حكمـــة قـــد مـــنح الم 1111ن المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري فـــي تعـــديل أليـــه فـــي هـــذا المجـــال هـــو إ

جابـة علـى متناع الحكومي عـن الـرد والإن يساهم في معالجة ظاهرة الإأالدستورية دورا جديدا يمكن 
لناشئة الدستوري سلطة فض الخلافات اسئلة البرلمانية، يتمثل هذا الدور الجديد في منح القضاء الأ

لا إحكــومي فــي الــرد عــن الاســئلة مــا هــو متنــاع الن الإأعتبرنــا إذا مــا ا  بــين الســلطات الدســتورية، و 
برلمانيـة قليـات اللا قيـام الأإالتنفيذية والتشريعية، ولا يبقى مظهر من مظاهر الخلاف بين السلطتين 

حكــام والمقتضــيات طــار المحكمــة الدســتورية لوضــع الأخا  ليــة الدســتورية و المعارضــة بتفعيــل هــذه الآ
 . الدستورية موضع التفعيل

  : : الفرع الرابعالفرع الرابع

  تقييم آلية السؤال البرلمانيتقييم آلية السؤال البرلماني

لا شك أن عملية تقييم السؤال البرلمـاني كآليـة رقابيـة دسـتورية علـى أعمـال الحكومـة مسـألة 
حيــدة التــي يمكنهــا تقيــيم هــذه فــي غايــة الصــعوبة، وذلــك للعديــد مــن الأســباب، أهمهــا أن الجهــة الو 

ومــع ذلــك يمكــن الوقــوف علــى أهــم  الآليــة حســب وجهــة نظــر الباحــث هــي البرلمــان فــي حــد ذاتــه،
 .ستخدام آلية السؤال البرلماني، دون إغفال أهم العوائق التي تواجههاإيجابيات المترتبة عن الإ

 : مزايا آلية السؤال البرلماني /أولا

 (1):ستخدام آلية السؤال البرلماني يمكن إجمالها في ما يليإعن يجابيات المترتبة أهم الإ
                                                 

 .61-61 علاو  العادب، مريجع سابق، ص ص (1)
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لتــزام دســتوري مــن قبــل عضــو البرلمــان يجســد وفــاءه لثقــة الشــعب وحســن تطلعاتــه حســب مــا إأنــه  -
التعــديل مــن  229التــي تقابلهــا المــادة و  1129 التعــديل الدســتوري لســنةمــن  229قضــت بــه المــادة 

 .حتكاك بين أعضاء البرلمان والحكومة فقطإلة ، علاوة لكونه وسي1111الدستوري 

نتباه حول القضايا الشعبية التي تهم المواطنين، كما أنه ة تتميز بالسرعة والآنية للفت الإأنه آلي -
على رأس قائمة  آلية تحسيسية تبرز سهر أعضاء البرلمان والحكومة على وضع المصلحة العامة

 .سترجاع الثقة المفقودة بين المواطن والدولةإستهدافها إهتمامات، بالإضافة إلى الإ

ية والتنفيذية تفضي إلى تحقيق أنه آلية تجسد مظهرا من مظاهر التعاون بين السلطتين التشريع -
لية السؤال الشفوي، وتظهر أهميته من خلال بساطة آلتوازن في العلاقة بينهما، خاصة ستقرار واالإ

 .لى ضمان حق الأقلية المعارضةوسهولة إجراءاته، الأمر الذي يؤدي إ

خاصة  سببه الحفاظ على المصلحة العامة جابة أو تأجيله قد يكونمتناع الحكومي عن الإن الإإ -
في مجال الدفاع الوطني أو المفاوضات الجارية التي ترتبط بها الحكومة، كما قد يرفض الرد على 

قديمة لم تتمكن المصالح الوزارية ستحالة المادية خاصة في حالة تعلقه بمعطيات السؤال للإ
 .المعنية من الوصول إليها، أو في حالة ضياع أو تلف البيانات والملفات المتعلقة به

 :ويمكن إضافة بعض الملاحظات المتعلقة بالسؤال البرلماني لعل أهمها     

لم يجعله من  المؤسس الدستوري أن فعاليته تقاس بكيفية توظيفه في النظام السياسي، وطالما أن -
 طـار الحـدود والضـوابط المحـددة لـه، ولاإية الحكومة سياسيا، فهـو فعـال فـي ليات المنتجة لمسؤولالآ

 .كثر استخداما من قبل أعضاء البرلمانأدل على ذلك من أنه الوسيلة الأ

 أنــه آليــة لتكــريس الرقابــة الشــعبية التــي يمارســها الشــعب بواســطة ممثليــه المنتخبــين فــي المجــالس -
 .النيابية

 :عوائق السؤال البرلماني /ثانيا

ورغم  رغم التكريس الدستوري للسؤال البرلماني وتعزيزه بجملة هامة من النصوص القانونية،     
لا أنه يبقى دون جدوى أو أهمية تذكر، وهذا راجع بالأساس إلى طريقة إالتزايد المستمر له عدديا 

حاطته بجملة من توظيفه في النظام الدستوري والسياسي،  وضعف الإطار القانوني وهشاشته، وا 
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العوائق والحواجز الإجرائية والموضوعية، والعوائق المرتبطة بعضو البرلمان، وطبيعة الفصل بين 
 :السلطات وطبيعة النظام السياسي، التي نتولى عرضها على النحو التالي

 (1) :العوائق الاجرائية ــ1

 .ؤال خلال جلسة واحدةعدم إمكانية طرح أكثر من س -

 .عدم إمكانية برمجته في وقت يتماشى مع القضايا الآنية -

 .ستبعاد بعض الأسئلة وتأجيل أسئلة أخرىإ -

 .الغياب الحكومي عن جلسات الإجابة -

 .نعدام جزاء حقيقي وفعلي يترتب عن عدم الرد الحكوميإ -

ستبعاد بعض الأسئلة إجدول الأعمال كالموالية لها في  تحكم الحكومة والأغلبية البرلمانية -
المعارضة وعدم إدراجها في الجلسات المحددة للرد الحكومي، بسبب عدم وجود تمثيل للمعارضة 

 .في الجهة المختصة بإدراج السؤال في جدول الأعمال

  :العوائق الموضوعية ــ0

ثر علـى هـذه منـي للـرد وهـو مـا يـؤ وتتمثل في الضعف الموضوعي للسؤال، وضيق المجال الز 
لـــى عـــدم جـــدواها، وكحـــل لهـــذه المعضـــلة ذهبـــت بعـــض الـــنظم الدســـتورية إليـــة الحيويـــة، ويـــؤدي الآ

جابــة علــى الأســئلة تخصــيص جــزء مــن كــل جلســة يوميــة للإ لــىإنــة كالبلــدان الليبراليــة الغربيــة المقار 
لكــة الممجلســات أســبوعية زيــادة علــى الأســئلة الآنيــة وهــذا مــا يحصــل فــي ( 1)الشــفوية، أو ثــلاث 

وقـد تـأثر . (2)يرلندا الشمالية، وفرنسـا، وبعـض الـدول السـائرة فـي فلكهـاا  المتحدة لبريطانيا العظمى، و 
 التعــديل الدســتوري لســنةمــن  291المؤســس الدســتوري الجزائــري بهــذا التوجــه فــأقر بموجــب المــادة 

                                                 
ضادا تتمثل أهم العوائق الإجريائية في عةم إمكانية طريح أكثري من سؤال شفوي واحة في جلسة واحة ، وعةم إمكانية بريمجت  في وقت دتماشى مع الق (1)

كومة بضريور  الآنية، استبعاد بعض الأسئلة وتأخير بعضها الآخري، دضاف إليها التغيب الحكومي عن جلسات الإجابة عن الأسئلة، وانعةام ما دلزم الح
 .115وفاء أحلام شتاتحة، مريجع سابق، ص  :إلى  أنظر. الريد، وكذا الإجابات غير المقنعة من جانب الحكومة

 .68، ص مريجع سابق، علاو  العادب (2)
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تـداول بــين تخصـيص جلسـة أسـبوعية بال 1111 التعـديل الدسـتوري لســنةمـن  299، والمـادة 1129
 .الشعبي الوطني للرد على الأسئلة مجلس الأمة والمجلس

وهناك بعض العوائق التي يرجـع سـببها لعضـو البرلمـان الـذي يقـوم بطـرح الأسـئلة، أو طبيعـة 
ســؤال والتشــعب فــي الأســئلة الفرعيــة النظــام السياســي، فعضــو البرلمــان قــد يلجــأ إلــى الإطنــاب فــي ال

 لــى عموميــة الــرد الحكــومي، أو مــا يعــرف بالإجابــة الســطحيةإؤدي ختصــار فيــه، وهــو مــا يــوعـدم الإ
بـين السـلطات ، كما أن النظام السياسي ومبـدأ الفصـل (1)فراغ السؤال البرلماني من محتواهإلتالي وبا

ســتخدام آليـــة الســـؤال البرلمـــاني، وهـــو مــا يترجمـــه المركـــز المتفـــوق وأحيانـــا إالمعتمــد هـــو مـــن يعيـــق 
 . يذية في مواجهة السلطة التشريعيةالمهيمن للسلطة التنف

  : : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  ..آلية لجان التحقيق البرلمانيةآلية لجان التحقيق البرلمانية

ليــة الرقابيــة البرلمــاني، حيــث يعــود ظهــور هــذه الآيعتبــر النظــام البرلمــاني البريطــاني مهــد التحقيــق 
دارة إجهـزة الحكوميـة بسـبب سـوء دما تشـكلت لجنـة تحقيـق لمراقبـة الأعنـ 2996الدسـتورية الـى سـنة 

على  دجبار الشهو إدم تخويلها سلطات ، وكانت هذه اللجنة محدودة وغير فعالة لعالحرب مع ايرلندا
لى مـنح سـلطات إنجلترا بعد ذلك أدى إن التطور الذي شهدته أحضار المستندات، غير ا  الحضور و 

، وتـــدعمت ســـلطاتها بصـــدور 2991فعليـــة للجـــان التحقيـــق البرلمانيـــة بموجـــب قـــانون جرنفيـــل ســـنة 
 .(2)2991في عهد الملكة فكتوريا عام  19و 16ريعات خاصة بها منها قانون تش

ل تبنـي مبـدأ الفصـل بـين ليـة الرقابيـة الدسـتورية قبـالجزائـر، فقـد تـم الـنص علـى هـذه الآأما في      
الأولـى مـن المـادة  بموجـب المطـة 2691فـي دسـتور   ذ تم تكريسها الدستوري لأول مـرةإالسلطات، 

سـتماع الـى اسـطة الإصـت علـى ممارسـة المجلـس الـوطني لمراقبـة النشـاط الحكـومي بو التي ن (3)19
الـــوزراء داخـــل اللجـــان، وهنـــاك مـــن رأى بـــأن المؤســـس الدســـتوري لـــم يقصـــد فـــي هـــذا الـــنص لجـــان 

                                                 
 .551مريجع سابق، ص ، مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الدستوري الجزائرينوال دايم،  (1)
العلوم،  فاقآ، مجلة اليات الرقابة البرلمانية بين تقرير مسؤولية الحكومة وانعدامها في النظام الدستوري الجزائريداسمين مزاري، سليمة مسرياتي،  (2)

 .610ص  ،5061جوان  ، جامعة الجلفة، الجزائري،9الجزء الثاني، العةد 
. الاستماع إلى الوزراء داخل اللجانــ   :  مرياقبة النشاط الحكومي بواسطةلس الوطنييمارس المج " : على ما دلي 6811من دستور  19نصت الماد   (3)
 .، مريجع سابق"السؤال الشفوي مع المناقشة أو بةونهاــ  .السؤال الكتابيــ 
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نمــا مجــرد وســيلة إعلاميــة، رغــم وضــوح نــص المــادة الــذي  التحقيــق كآليــة لرقابــة أعمــال الحكومــة، وا 
، ولعــل أهــم مــا يــدعم " ...يمــارس المجلــس الــوطني مراقبــة النشــاط الحكــومي ":ورد فــي بدايتــه عبــارة

هذا القول علاوة على التبرير أعلاه هو أن المؤسس الدستوري قد نص على هذه الآلية بالموازاة مع 
 .النص على آلية السؤال الكتابي والشفوي في نفس المادة

لية دستورية رقابية على التوالي كان في آلامية، أو البرلمانية كوسيلة اع إن التمييز بين اللجان     
ة لجــان المجلــس الشــعبي مكانيــإعلــى  292مــن المــادة  1الــذي نــص بموجــب الفقــرة  2699دســتور 

ن اللجـان بـالموازاة لى أعضاء الحكومة، ورغم ورود النص على هذا النوع مـإن تستمع أالوطني في 
أن المؤســس الدســتوري لــم يســتخدم مصــطلح الرقابــة لا إســتجواب البرلمــاني ليــة الإآمــع الــنص علــى 

ا مـا يبـرر علاميـة، وهـذإول أن المقصود هو اللجـان كوسـيلة عمال الحكومة وبالتالي يمكن القأعلى 
عمـال ألية رقابيـة علـى آة على لجان التحقيق البرلمانية كلى النص صراحإلجوء المؤسس الدستوري 

مكانية قيـام المجلـس الشـعبي الـوطني إر التي قضت بمن نفس الدستو  299ة الحكومة بموجب الماد
ختصاصاته بأن ينشأ في أي وقت لجنة تحقيق في أي قضية ذات مصلحة عامة، علـى إنطاق في 

 .أن يحدد القانون طرق تسيير هذه اللجنة

حـــتفظ المؤســـس الدســـتوري بـــنفس الـــنص الـــذي يشـــكل أساســـا دســـتوريا للجـــان التحقيـــق إلقـــد 
و مـا يظهـر بوضـوح مـن الذي تبنـى ضـمنيا الفصـل بـين السـلطات، وهـ 2696 البرلمانية في دستور

ستقراء الباب الثاني المتعلق بتنظيم السلطات، حـين تبنـى التعـاون والتـوازن والرقابـة المتبادلـة إخلال 
 .يذية والتشريعيةبين السلطتين التنف

 :وعليه نتناول هذا المطلب وفق الفروع التالية

  ..م لجان التحقيق البرلمانيم لجان التحقيق البرلمانيمفهو مفهو   :ــ الفرع الأول

  ..أسس التحقيق البرلمانيأسس التحقيق البرلماني  ::ــ الفرع الثانيــ الفرع الثاني

  ..إجراءات التحقيق البرلماني وآثارهإجراءات التحقيق البرلماني وآثاره  ::ــ الفرع الثالثــ الفرع الثالث

  ..تقييم مسار التحقيق البرلماني في التجربة الدستورية الجزائريةتقييم مسار التحقيق البرلماني في التجربة الدستورية الجزائرية  ::ــ الفرع الرابعــ الفرع الرابع
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  : : الفرع الأولالفرع الأول

  مفهوم لجان التحقيق البرلمانيمفهوم لجان التحقيق البرلماني

قيق البرلماني لا بد من التطرق لتعريفه، ثم اهميته واهدافه وذلك على لتوضيح مفهوم التح
 :النحو التالي

 :تعريف لجان التحقيق البرلماني /أولا

لية دستورية رقابية بين آلية التحقيق البرلماني كآايير الفقهية المعتمدة في تعريف تعددت المع
 .لغائيالمعيار الوصفي والمعيار العضوي والمعيار الموضوعي وا

طريقة من طرق التحري التي تنظمها السلطة  :"فمنهم من يرى بأن التحقيق البرلماني هو
جلس التشريعي التشريعية من أجل الرقابة على الحكومة، وهو مجموعة التحقيقات التي يقوم بها الم

لقاء إجل ألجنة تتشكل من :" ، أو أنه(1)" جل الوصول إلى هدف محددأعن طريق أعضائه من 
راح المجلس التشريعي، وتجتمع من قتإلف بأل معينة أو هي لجنة غير دائمة تتعماأالضوء على 

وضوع معين وتضع تقريرا في نهاية جراءات للبحث في مجل الحصول على معلومات وتتخذ الإأ
علومات لجنة خاصة تنشأ بقرار خاص بغرض البحث والتحري وجمع الم :نهأأو . (2)" جتماعاتهاإ

حكام ألتزام بلى مدى الإختصاص الرقابي للبرلمان للوقوف عمعين يدخل في الإ عن موضوع
 .(3)"نتهاكه في حالات مخالفة القانونإشخاص والجهات المسؤولة عن نه، وتحديد الأأالقانون في ش

يل وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية يمارسه البرلمان من خلال تشك :"ومنهم من يعرفه بأنه
تخاذ الإجراءات اللازمة وتمارس الصلاحيات المخولة لها قانونا إد من أعضائه تتولى لجنة من عد

للوقوف على حقيقة أمر ما يدخل ضمن أعمال الحكومة، أو يدخل في نطاق السلطة الرقابية 
شكل من أشكال الرقابة البرلمانية " :، أو هو(4)"للبرلمان، وتقدم بذلك تقريرا له ليتخذ القرار بشأنه

                                                 
 .52، ص 5009، المريكز القومي للاصةارات القانونية، مصري، 6 ط ،(دراسة مقارنة)البرلماني التحقيق فارس محمة عمريان،  (1)
  .668سابق، ص ادهاب زكي سلام، مريجع  (2)
 .15، ص 5061الهيئة المصريدة العامة للكتاب، مصري، اللجان البرلمانية في النظام السياسي المصري،  أحمدة عزت، (3)
، كلية القانون، جامعة بغةاد، انيالعلوم القانونية، العةد الث، مجلة التحقيق كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومةحسين محمة سكري،  (4)

 .151ص ، 5068
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لمان من الحكومة تقوم بها لجان مؤلفة من أعضاء البرلمان تستظهر بنفسها ما قد يهم البر  على
ختصاصه، ويكون لها في سبيل ذلك كل السلطات التي تمكنها من إحقائق في موضوع يدخل في 

 .(1)" إجراء التحقيق وتنتهي مهمتها بتقرير ترفعه إلى البرلمان

 لية التحقيق البرلماني ذلك التعريف الذي قال بهآ أفضل التعريفات التي قيلت بشأن ومن
شكال الرقابة التي أشكل من  :"، والقائل أن التحقيق البرلماني هو"عبد الوهاب الكيلاني"ستاذ الأ

 عضاء ينتخبهم البرلمانأة وتقوم بالتحقيق لجنة مؤلفة من يمارسها المجلس النيابي على الحكوم
مادية والمعنوية في مسألة أو قضية ذات مصلحة عامة، ويحق هدفهم الكشف عن كافة العناصر ال

ستفسار عن مامها والإأستدعاء المسؤولين للمثول ا  لاع على كل المستندات والوثائق و طلها الإ
ق غلب المعايير الواجب توافرها في التحقيأشتمل على إ، هذا التعريف " جميع الملابسات والوقائع

 .(2)لى الموضوعي والغائيإ البرلماني، من المعيار العضوي

 :أهمية التحقيق البرلماني وأهدافه /ثانيا

و أذا كان رئاسيا إلى النظام السياسي المعتمد فيما هداف التحقيق البرلماني عأهمية و أتتوقف 
 .و مختلطاأبرلمانيا 

 :أهمية التحقيق البرلماني ــ1
رية، ولعل ما يبرز هذه الأهمية و يحظى عمل اللجان البرلمانية بأهمية كبرى في النظم الدست

متدادها للنظم الرئاسية التي تعتمد الفصل شبه المطلق بين السلطات، وما ذهب إليه الرئيس إ
هارولد "أما "  إن الكونغرس في لجانه هو الكونغرس في حال العمل ":حين قال "ويلسون"الأمريكي 

عتمادها على إل البرلماني، من خلال قالب العم فقد أضفى عليها أهمية مماثلة إذ جعلها" لاسكي
للوقوف على الحقائق العملية علومات مباشرة حول قضايا محددة و ستيفاء المالتحري الميداني لإ

فهي وسيلة عملية خطيرة للغاية تمكن الجهاز التشريعي من الكشف عن عيوب الجهاز . (3)التدبيرية

                                                 
 .92ص  ،مريجع سابق لينة  لونيسي، (1)
 .90سابق، ص وسيم حسام الةدن أحمدة، مريجع  (2)
، ص ص 5062/5062، 6، أطريوحة دكتوراه علوم، كلية الحقوق، جامعة الجزائري الضمانات الدستورية لحماية مبدأ الشرعيةلجلط فواز،  (3)

606-605. 
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سياسية، والتعرف على المساوئ سكرية والالحكومي المرتبطة بالجوانب الإدارية والمالية والع
 .  (1)نحرافات التي تقع فيها الحكومةوالإ

 :أهداف التحقيق البرلماني ــ0

يهدف التحقيق البرلماني إلى التأكد من سير الأعمال في مصالح الدولة، وتوضيح بعض 
هة تستتبع القضايا التي تهم المواطن والرأي العام، وتثير التساؤل حول وجود تصرفات مشبو 

مسؤولية الحكومة السياسية والتأكد من حدوث وقائع محددة عن طريق فحص عمل الحكومة 
 (3):، ويمكن تلخيص الأهداف التي يرمي التحقيق البرلماني إليها فيما يلي(2)وسياساتها

ستخلاص نقاط الضعف حتى ا  تشريع معين بهدف بيان الحقيقة و  سترشاد قبل سنستنارة أو الإالإ -
 .صياغة التشريع بناء على معطيات موضوعية مدروسة تتم

ثها من أجل الكشف عن اختلالات ستجلاء والتحقيق والتقصي الدقيق للوقائع وتمحيصها وبحالإ -
 . داء الحكومي، أو لدى حدوث فضائح سياسية أو ماليةالآ

 .للمجتمعستجواب الحكومة لغرض تحريك المسؤولية السياسية، وتحقيق المصلحة العامة إ  -

 .تحريك المسؤولية الجنائية في حدود النصوص الدستورية الواردة على سبيل الحصر -

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني  

  ..أسس التحقيق البرلمانيأسس التحقيق البرلماني

الـذي نـص فـي المـادة  2696تجد آلية لجان التحقيق البرلماني أساسها الدسـتوري فـي دسـتور 
تصاصــاته أن ينشــأ فــي أي وقــت خإن للمجلــس الشــعبي الــوطني فــي إطــار منــه علــى أنــه يمكــ 292

 .مصلحة عامة لجنة تحقيق في أية قضية ذات

                                                 
، العةد الثالث، ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جانفي 5، المجلة لجان التحقيق البرلمانية في النظام الدستوري الجزائريمعمريي عبة الريشية،  (1)

 .511ص ، 5062
 .619-611، ص ص مريجع نفس معمريي عبة الريشية،  (2)
سابق، ص ص عبة الريشية معمريي، مريجع و  .622ص مريجع سابق، ، الجزائرفعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ميلود ذبيح،  (3)

511-519. 
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مــع إدراج أحكــام تتعلــق  2669وقــد حــافظ المؤســس الدســتوري علــى نفــس الــنص فــي تعــديل 
التـي منحـت  292بـرت عنـه المـادة بإشراك الغرفة الثانية في عملية إنشاء لجـان التحقيـق وهـو مـا ع

التعــديل يـر أنــه وبعـد تبنــي الفصـل الصــريح بـين الســلطات فـي ختصـاص موازيــا بـين الغــرفتين، غالإ
الخاصـة بلجـان التحقيـق  291أضـاف المؤسـس الدسـتوري فقـرة ثانيـة للمـادة  1129 الدستوري لسنة

مفادهــا عــدم إنشــاء لجنــة تحقيــق بخصــوص وقــائع تكــون محــل إجــراء قضــائي، مانحــا إياهــا الطــابع 
منــه، وقــد  (1)96كرســته المــادة  11-66العضــوي  الدســتوري بعــد أن كانــت مجــرد نــص فــي القــانون

 .296من خلال المادة  1111 التعديل الدستوري لسنةحافظ على نفس التوجه في 

 بمـا سـبقه مـن وثـائق دسـتورية 1111 التعـديل الدسـتوري لسـنةوما يمكن ملاحظته في مقارنة 
 ودسـتور 2696ي دسـتور نجد أن المؤسس الدستوري قـد أدرج الـنص المتعلـق بـالتحقيق البرلمـاني فـ

، فـي الفصـل الأول مـن البـاب الثالـث خـارج البـاب المتعلـق 1129 والتعديل الدسـتوري لسـنة 2669
فقـد أعـاد المؤسـس الدسـتوري ترتيبهـا فـي  1111 التعـديل الدسـتوري لسـنةبتنظيم السلطات، أمـا فـي 

طات والفصل بينهـا، وهـذا إن الفصل الثالث المتعلق بالبرلمان من الباب الثالث المتعلق بتنظيم السل
 .يد الفصل الحقيقي بين السلطاتدل على شيء فإنما يدل على رغبة المؤسس الدستوري في تجس

النـاظمين للعلاقـة  21-29، و11-66وأما الأساس القانوني فيتمثل في القانونين العضـويين 
قيــق البرلمــاني الخاصــة الوظيفيــة بــين البرلمــان والحكومــة، اللــذين تضــمنا أحكامــا تتعلــق بأســس التح

بكيفيـــات إنشـــاء لجـــان التحقيـــق البرلمانيـــة، ونطـــاق عملهـــا، وســـلطاتها، والطـــابع الســـري لهـــا، نتـــولى 
 : توضيحه فيما يلي

 :تشكيل لجان التحقيق البرلماني /أولا 

ن البرلمـان والحكومـة علـى كيفيـات الناظم للعلاقة الوظيفية بي 21-29نص القانون العضوي 
ي ذ تبـدأ عمليـة تشـكيلها عـن طريـق مبـادرة مـن قبـل النـواب بـالمجلس الشـعبإلتحقيـق ، نشاء لجـان اإ

عتبـار هـذا الحـق مكفـول للغـرفتين، حيـث يمكـن لكـل غرفـة مـن إالوطني، أو أعضـاء مجلـس الأمـة ب
ق فـي القضـايا ذات المصـلحة العامـة غرفتي البرلمان أن تنشـأ فـي إطـار اختصاصـاتها، لجـان تحقيـ

                                                 
لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق عنةما تكون :"الناظم للعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة على ما دلي 05-88من القانون العضوي  18تنص الماد   (1)

 .، مريجع سابق"ات القضائية إذا تعلق الأمري بنفس الأسباب ونفس الموضوع والأطريافالوقائع قة أدت إلى متابعات ما تزال جاردة أمام الجه
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نائبـا فـي المجلـس الشـعبي الـوطني، أو ( 11)قتـراح لائحـة يودعهـا عشـرون إلـى وذلك بالتصـويت ع
شــاء لجنــة عضــوا فــي مجلــس الأمــة، ولا يمكــن للأعضــاء الــذين وقعــوا علــى لائحــة إن( 11)عشـرون 

، كما لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق عنـدما تكـون الوقـائع قـد أدت إلـى متابعـات التحقيق أن يعينوا فيها
ام الجهــات القضــائية، إذا تعلــق الأمــر بــنفس الأســباب، ونفــس الموضــوع، ويقــوم مــا تــزال جاريــة أمــ

ن أكـد مـن أر المكلـف بالعـدل، قصـد التلـى الـوزيإقتراح اللائحة المقبول إرئيس الغرفة المعنية بتبليغ 
 .(1)لى اللجنة المختصة بالموضوعإحالته إجراء قضائي قبل إقتراح ليست محل الوقائع موضوع الإ

منـه كيفيـة تشـكيل  211مة الذي حـدد بموجـب المـادة كده النظام الداخلي لمجلس الأأ وهذا ما
قتــراح إعضــاء الغيــر مــوقعين علــى ن تتشــكل لجنــة التحقيــق مــن الأأذ نصــت علــى إلجنــة التحقيــق، 

م المجلـــس الشـــعبي ز تشـــكيل اللجـــان الدائمـــة للمجلـــس ويلـــاللائحـــة وفقـــا للشـــروط نفســـها التـــي تحكـــم 
ن ينتخب مكتب التحقيق من أفنصت على  216ما المادة أ، "بانشاء لجنة تحقيق ي والحكومةالوطن
رئـيس المجلـس بتنصـيبها حتـى كثر ومقرر، ويقوم أو أء المجلس ويضم الرئيس ونائبا له عضاأقبل 

الماديـة والبشـرية لضـمان حسـن سـير عمالها فـور ذلـك، وتوضـع تحـت تصـرفها كـل الوسـائل أتباشر 
 .(2)شغالهاأ

ة ورئــــيس المجلــــس الشــــعبي عــــلام كــــل مــــن الحكومــــإن النظــــام الــــداخلي قــــد اشــــترط حــــظ ايلا
ســـهيل عمـــل لجنـــة التحقيـــق ســـتعداد الأخيـــرة لتإعـــلام الحكومـــة هـــدفها إذا كانـــت مســـالة إالـــوطني، فـــ

علام رئيس المجلس الشعبي الوطني حسـب وجهـة نظـر الباحـث إن إواحترام المقتضيات القانونية، ف
نشــاء لجنــة تحقيــق فــي نفــس الموضــوع فــي كــلا إي البرلمــان، حتــى لا يــتم بــين غرفتــهدفــه التنســيق 

 .الغرفتين

كما يلاحـظ غيـاب التنصـيص علـى التركيبـة البشـرية للجنـة التحقيـق، فـلا الدسـتور ولا القـانون 
نـه وبـالرجوع الــى ألـى ذلـك، غيـر إشـارا أنظـامين داخليـين لغرفتـي البرلمـان العضـوي، ولا حتـى آخـر 

قــد اكتفــت  نجــدها 2699النظــام الــداخلي للمجلــس الشــعبي الــوطني المعتمــد ســنة مــن  216المــادة 
                                                 

حةةد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  52/09/5061، المؤرخ في65-61من القانون العضوي  95، و90، 18، 19، 11نظري المواد أ (1)
المؤرخ في  05-88من القانون العضوي  96-18-11-11:  لتي تقابلها الموادالأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، ا

 . ، مريجع سابق 09/01/6888
 .، مريجع سابقالنظام الةاخلي لمجلس الامة : أنظري  (2)
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قصى فقد حدده ا الحد الأمأنواب،  21عضاء لجنة التحقيق وهو دنى لأبالنص على نصت الحد الأ
نائبا، وهو العدد الذي تبناه النظام الداخلي للمجلـس الشـعبي الـوطني لسـنة  29: بـ 16-91القانون 
2696. 

 :طاق عمل لجان التحقيق البرلمانين /ثانيا

دود النطـــاق الـــذي رســـمه لا فـــي حـــإيـــق البرلمانيـــة أن تمـــارس ســـلطاتها لا يمكـــن للجـــان التحق
النــــاظم للعلاقــــة الوظيفيــــة بــــين البرلمــــان  21-29ســــتقراء نصــــوص القــــانون العضــــوي إالمشــــرع، وب

 لــى ثــلاث حــدودإن تقســيمه التحقيــق البرلمــاني، يمكــوالحكومــة نجــده قــد حــدد النطــاق العــام لممارســة 
 .نطاق موضوعي وآخر زماني، وثالث مكاني

  :النطاق الموضوعي/ 1

و أح والهيئــــات والمؤسســـات العامــــة، يـــرد موضـــوع التحقيــــق علـــى الاجهــــزة الاداريـــة والمصـــال
طار عقود الامتيـاز، كمـا إدارة مرفق عام في إرية الخاصة التي تكون قائمة على عتباشخاص الإالأ

عمـال تلــك الجهـات فــي نطـاق الوظيفــة أق البرلمـاني موضــوعيا مـا يــدخل فـي حـلا للتحقيــن مإيمكـن 
 .ن يجدري التحقيق في موضوع يكون محل تحقيق قضائيأ، ولا ينبغي (1)الرقابية للبرلمان

  :النطاق الزماني /0

 بإيــداع تقريرهــا، أو علــىإن لجــان التحقيــق البرلمانيــة تكتســي طابعــا مؤقتــا، وتنتهــي مهمتهــا 
 اريخ المصـادقة علـى لائحـة إنشـائهابتـداء مـن تـإأشـهر قابلـة للتمديـد ( 9)مـدة سـتة نقضـاء إالأكثـر ب

تــداء مــن تــاريخ إبشــهرا، ( 21)نقضــاء إثنــي عشــر إقبــل ولا يمكــن إعــادة تشــكيلها لــنفس الموضــوع 
 .(2)نتهاء مهمتهاإ

 1129 ي لســـنةالتعـــديل الدســـتور مـــن  291ن المقارنـــة بـــين حرفيـــة الـــنص الدســـتوري للمـــادة إ
مـــن جهـــة، والتـــي وظـــف فيهـــا المؤســـس  2669 ودســـتور 2696والمـــواد التـــي تقابلهـــا فـــي دســـتور 

                                                 
ريكز الجامعي تيسمسيلت، مجلة المعيار، الم، لية رقابية على اعمال الحكومة في التشريع الجزائريآمدى فعالية التحقيق البرلماني كنوال دايم،  (1)

 .192، ص 5062جوان  66الجزائري، 
 .الناظم للعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة، مريجع سابق 65-61من القانون العضوي  96أنظري الماد   (2)
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النـاظم للعلاقـة الوظيفيـة  21-29مـن القـانون العضـوي  92، والمادة "في أي وقت"الدستوري عبارة 
 رىالتــي تقابلهــا مــن جهــة أخــ 11-66 مــن القــانون العضــوي 91بــين البرلمــان والحكومــة، والمــادة 

، والمـــادتين الـــواردتين فـــي القـــانونين لـــى التنـــاقض بـــين النصـــوص الدســـتوريةيمكننـــا مـــن الوقـــوف ع
نشــاء لجــان التحقيــق فــي أي وقــت، أمــا نصــوص إلدســتور يمــنح الســلطة للبرلمــان فــي العضــويين، فا

ء نقضاإيل لجنة تحقيق لنفس الموضوع قبل عادة تشكإمكانية إانونين العضويين فتضع قيدا بعدم الق
لـــى الحكـــم بعـــدم إنتهـــاء مهمتهـــا، وهـــذا مـــا يقودنـــا إبتـــداء مـــن تـــاريخ إشـــهرا ( 21)ثنـــي عشـــر إجـــل أ

 .دستورية المادتين الواردتين في القانونين العضويين

الناظم  11-66لى رأي المجلس الدستوري المتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي إرجوع وبال
، ونفــس 91لمـدى دســتورية المـادة ة، نجـده لــم يتطـرق تمامــا للعلاقـة الوظيفيـة بــين البرلمـان والحكومــ

 21-29قـــة القـــانون العضـــوي يـــه المتعلـــق برقابـــة مطابأر منـــه، فـــي  92مـــر ينطبـــق علـــى المـــادة الأ
رى الحكـــم بعـــدم وكـــان يتعــين علـــى المجلـــس الدســتو . نهـــا مطابقــة للدســـتورأى أنتيجـــة ر وبال للدســتور

 .علاهأدستورية المادتين 

ثنـي عشـر إجـل أنقضاء إاء لجنة تحقيق لنفس الموضوع قبل نشإدم امكانية ن النص على عإ
عمــال فســاد فــي أمكانيــة وقــوع إطــار إلا فــي إنتهــاء مهمتهــا لا يمكــن تفســيره إبتــداء مــن تــاريخ إشــهرا 

ســعار الزيــت أرتفــاع إ، فلــو فرضــنا قيــام لجنــة تحقيــق فــي نفــس موضــوع التحقيــق لمــدة ســنة كاملــة
نشـاء لجنـة تحقيـق إمكانيـة إير لدى البرلمان، فهذا يعني عدم يداع تقر إللجنة بنتهاء عمل اا  والسكر و 

اد لمـدة سـنة سـعار هـذه المـو أ، وهو مـا قـد يمكـن التجـار مـن رفـع في نفس الموضوع لمدة سنة كاملة
 .نشاء لجنة تحقيق في هذا الموضوعإقدام البرلمان على إمكانية إكاملة دون 

  :النطاق المكاني/ 0

مكنــة، ســواء تعلــق الامــر لــى كــل الأإن تقــوم بزيــارة ميدانيــة أنــة التحقيــق البرلمانيــة يمكــن للج
ن لهـا علاقـة بموضـوع التحقيـق البرلمـاني، وهـذا أمكنـة التـي تـرى و الأأمكنة الخاضعة لرقابتها، بالأ

النــاظم للعلاقــة الوظيفيــة بــين البرلمــان  21-29مــن القــانون العضــوي  96مــا نصــت عليــه المــادة 
 .11-66من القانون العضوي  91ومة، والمادة والحك
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 :سلطات لجان التحقيق البرلماني /ثالثا

للجان التحقيق البرلمانيـة بجملـة  21-29من القانون العضوي  96عترف المشرع في المادة إ
مــن الســلطات لتمكينهــا مــن أداء عملهــا علــى أكمــل وجــه، ويمكــن تحديــد هــذه الســلطات فــي ســلطة 

الوثـائق  طـلاع علـىحق الإو ستماع لأقوالهم، وحق معاينة الأماكن، الأشخاص للإستدعاء الوزراء و إ
 .والمستندات

 : حق الاستماع/ 1

تحقيق ســواء ســتماع الــى أي شــخص معنــي بــالع لجــان التحقيــق البرلمانيــة مــن الإمكــن المشــر 
حــدد شــخاص، وقــد الجهــات المعنيــة بــالتحقيق وحتــى الأعضــاء الحكومــة أو أتعلــق الأمــر بــالوزراء 

ذ مكــن كــل مــن رئــيس إ، 21-29مــن القــانون العضــوي  96ســتماع، مــن خــلال المــادة جــراءات الإإ
 عضــاء الحكومــةألــى إســتماع رســال طلبــات الإإورئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني مــن  مجلــس الأمــة

 تفـاق مـع الـوزير الاول، كمـا يمكـنعضـاء الحكومـة بالإألـى إسـتماع يتم بعد ذلـك ضـبط برنـامج الإو 
طارات المؤسسات إلى إقا ببرنامج المعاينات والزيارات ستدعاء مرفغرفتي البرلمان توجيه الإلرئيسي 

ي أة الســلمية التــي يتبعونهــا، و لــيهم عــن طريــق الســلطإســتماع عوانهــا قصــد الإأدارات العموميــة و والإ
مية الســلطة الســل مــام لجنــة التحقيــق يعتبــر تقصــيرا جســيما يــدون فــي التقريــر وتتحمــلأمتثــال إعــدم 

 .كامل مسؤولياتها

يحمـــل يلاحـــظ عموميـــة الـــنص التشـــريعي الـــذي يعتبـــر فعـــل عـــدم الامتثـــال تقصـــيرا جســـيما و 
 .، وفي المقابل لا يوجد أي جزاء قانوني لعدم الامتثالالسلطة السلمية مسؤولية ذلك

سـعار أرتفـاع إمام لجنة التحقيق حول أمسؤولية رفض تجار الجملة المثول فأمام غياب هذه ال
يفتـــرض تمتعهـــا بكامـــل  لـــى التســـاؤل حـــول جديـــة هـــذه اللجـــان التـــيإالزيـــت والســـكر، وهـــو مـــا يـــدفع 

رتـب ن يحـذو حـذو غالبيـة الـنظم التـي تأمهـا، وبالتـالي يتعـين علـى المشـرع نجـاز مهاالصلاحيات لإ
ل خيــر نمــوذج لســلطات ولعــ ،(1)متثــال فــي تشــريعاتها العقابيــةصــراحة علــى عقوبــات علــى عــدم الإ

 لية التامـة حتـى عـن الكـونغرس ذاتـهسـتقلالكـونغرس الامريكـي التـي تتمتـع بالإلجـان ا لتحقيـقلجان ا

                                                 
 .98سابق، ص لينة  اونيسي، مريجع  (1)
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ثـار ل لجنـة التحقيـق نفـس الآمتثال للتكليف من قبـلطات واسعة حيث يترتب على عدم الإكما لها س
 .(1)لى حد الملاحقة الجنائيةإمترتبة عنه من قبل القضاء، ويصل ال

  :حق معاينة الأماكن/ 0

ومعاينتها، على غرار الوحدات  ماكن المعنية بالتحقيقنتقال للأتع لجان التحقيق بسلطة الإتتم
ماكن التابعة للجهة محل التحقيق البرلماني، حيث تجري المعاينات اللازمة وتقوم دارية، أو الأالإ

غرار  رع في بعض الدول علىبالزيارات الميدانية التي يقتضيها التحقيق البرلماني، ويذهب المش
تحقيق البرلماني يقتضي ذا كان الإنتقال لخارج فرنسا قرار حق لجان التحقيق في الإإلى إفرنسا 

نتقال والزيارات الميدانية على عاتق المجلس النيابي الذي ن تقع مصاريف ونفقات الإأذلك، على 
 .(2)تتبع له لجنة التحقيق

ة، وتتطلب قبولا من الدولة محل عتقادنا تخضع للاتفاقيات الدوليإغير أن المسألة في 
 .المعاينة أو الزيارة الميدانية

 : طلاع على الوثائق والمستنداتحق الإ/ 0

طـلاع علــى الوثـائق والمسـتندات والمعلومــات ف المشــرع بحـق لجنـة التحقيــق فـي الإعتـراإرغـم 
ســتثني إلا أنــه أ، 21-29مــن القــانون العضــوي  99دة التــي لهــا علاقــة بموضــوع التحقيــق فــي المــا

ـــائق التـــي تكتســـي الطـــابع الســـري والإالوثـــ دفاع الـــوطني والمصـــالح الحيويـــة ســـتراتيجي الـــذي يهـــم ال
وحتى  قة بأمن الدولة الداخلي والخارجيقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الوثائق والمعلومات المتعلللإ

مـــن  تـــالي الحـــدلا تتمســـك الحكومـــة ومختلـــف الجهـــات المعنيـــة بـــالتحقيق دائمـــا بالطـــابع الســـري وبال
شترط المشرع أن يكون التمسك بالطابع السري للوثائق والمعلومـات مبـررا إفعالية هذه الآلية الرقابية 

  .ومعللا من قبل الجهات المعنية

 

  

                                                 
 .621، مريجع سابق، ص ئرفعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزاميلود ذبيح،  (1)
 .192، مريجع سابق، ص لية رقابية على اعمال الحكومة في التشريع الجزائريآمدى فعالية التحقيق البرلماني كنوال دايم،  (2)
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 :الطابع السري للجان التحقيق البرلماني /رابعا

لسات عام هو سرية الج أماني كالتحقيق القضائي يخضع لمبدن التحقيق البرلأصل الأ
جل ضمان حسن سير التحقيق من جهة والحفاظ على المعلومات أوالمعاينات والمناقشات، من 

ستثناءات يه مجموعة من الإترد عل أن هذا المبدأس مصالح الغير من جهة اخرى، بيد التي تم
ي العام، لذلك نجد تمايزا بين أنة الر أمح بالكشف عن بعض جوانب التحقيق بهدف طمالتي تس
كبريطانيا والولايات المتحدة  دولالالسرية من عدمه، فقوانين  أعتماد مبدإالقانونية في النظم 

سرية  أخذ بمبدألجزائر فتما قوانين دول اخرى كفرنسا واأمريكية تسمح بعلانية التحقيق، الأ
 .(1)التحقيق

ة  ، والمــاد11-66مــن القــانون العضــوي  91ه المشــرع الجزائــري بموجــب المــادة دكــأوهــذا مــا 
النــاظمين للعلاقــة الوظيفيــة بــين البرلمــان والحكومــة حــين نــص  21-29مــن القــانون العضــوي  91

 .(2)على أنه يجب على أعضاء لجان التحقيق أن يتقيدوا بسرية تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم

  : : الفرع الثالثالفرع الثالث

  ..إجراءات التحقيق البرلماني وآثارهإجراءات التحقيق البرلماني وآثاره

تباشر لجنة تحقيق في الغرفة البرلمانية المعنية، عضاء لجنة الأنتهاء من تعيين بعد الإ
عداد تقرير إنتهائها من التحقيق بإلى غاية إجراءات التي تحكم سير عملها، التحقيق عملها وفق الإ

 .ثار التي نتولى كشفها تباعاالمعنية، وهو ما قد يرتب بعض الآ لى الجهاتإترفعه 

 :سير عمل لجنة التحقيق /أولا

تعقد هذه الاخيرة جلساتها  ،وشامل يعداد تقرير وافإالتحقيق البرلمانية بتقوم لجنة  حتى
لى المعنيين بالتحقيق، كما لها إستماع ية لجمع المعلومات والبيانات والإمرات عديدة وفي مدة كاف

                                                 
 .192ص، ، مريجع سابقلية رقابية على اعمال الحكومة في التشريع الجزائريآمدى فعالية التحقيق البرلماني كنوال دايم،  (1)
 .، مريجع سابق05-88من القانون العضوي  95، التي تقابلها الماد  65-61من القانون العضوي   91الماد  ري أنظ (2)
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ل ، ويتخلةأن تستعين بالخبراء والفنيين لدراسة الوثائق والمستندات أو اثناء قيامها بالزيارات الميداني
 .(1)عداد التقرير النهائيإذلك مرحلة المداولات التي تسبق  عمل اللجنة تدوين وقائعها، ثم تأتي بعد

 :تقرير لجنة التحقيق /ثانيا

يقع على عاتق لجنة التحقيق أن تضمن التقرير كشفا مفصلا عن جهودها، وذلك من خلال 
 تجوابات، ووصف المعايناتسالمستندات، وترجمة المشاهدات والإتلخيص محتويات الوثائق و 

وضاع المستهدفة من لمعلومات، كما تحدد بشكل دقيق الأوالخطوات الاجرائية المتخذة في جمع ا
لى إثم تحيله بعد ذلك  (2)التحقيق ومدى مطابقتها للقانون، والحلول المقترحة للقضية محل التحقيق

ى إلحسب الحالة، ويبلغ التقرير ( نيمجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوط)رئيس المجلس المعني 
 .(3)عضاء مجلس الامة حسب الحالةأو أزير الاول، كما يوزع على النواب رئيس الجمهورية والو 

ؤساء قتراح من مكتبه ور إو جزئيا بناء على أرير كليا ويمكن للمجلس المعني أن ينشر التق
غلبية أيتم ذلك دون مناقشة وب نأشترط المشرع ا  ي الحكومة، و أخذ ر أالمجموعات البرلمانية، بعد 

لا بعد عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق  يبين من خلاله إعضاء الحاضرين، ولا يتم ذلك الأ
مكانية فتح إشرع لكل غرفة من غرفتي البرلمان الحجج المؤيدة والمعارضة لنشر التقرير، وأتاح الم

 .(4)مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير

لى إساسا أة مناقشة ملائمته من عدمها يرجع ، وضرور د الواردة على نشر التقريرالقيو  نإ
علام نتائج التقرير ذ قد تتلقف وسائل الإإخيمة التي يمكن أن تنتج عن ذلك، ثار الو تلافي الآ

نتقاص من سلطة إمما يدفعها لمقاومة النشر وهذا  وتروج لها، فيكون ذلك وبالا على الحكومة
نما هي ا  ي المطابق للحكومة، و أخذ بالر أن المشرع لم يلزم البرلمان بالأ ، غير(5)مانوسيادة البرل

ال غفإلكن لا يمكن ليها، وغير ملزمة للمجلس المعني، و إستشارة وجوبية من حيث اللجوء إمجرد 

                                                 
 .629سابق، ص مريجع ، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائرميلود ذبيح،  (1)
 .628-629، ص ص سابقريجع ، مرفعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائميلود ذبيح،  (2)
 .، مريجع سابق65-61من القانون العضوي  91أنظري الماد   (3)
 .، مريجع نفس 65-61من القانون العضوي  91أنظري الماد   (4)
 .86-80سابق، ص ص ريجع ملينة  أونيسي،  (5)
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لدور غلبية الرئاسية ، وامانية الموالية والمتوافقة مع الأغلبية البرلمسألة في غاية الأهمية وهي الأ
 .الذي ستلعبه في حال طلب عدم نشر التقرير من قبل الحكومة

 :آثار التحقيق البرلماني /لثاثا

ة في القوانين السارية قد يرتب التحقيق البرلماني التوصية بضرورة سد النقائص الوارد
يوب قتراح تعديل نصوص قائمة لتوائم الحياة أو لتلافي العإقتراح مشروع قانون أو إو أالمفعول، 

خترقت القواعد إأن الجهات المعنية بالتحقيق قد  والنقائص التي تعتريه، كما قد يكشف التحقيق
لى الجهات إيل المخالفين للقواعد القانونية القانونية، غير أن لجان التحقيق لا يمكن لها أن تح

قصى ما أحكومة، و عمال الأدوات الرقابة البرلمانية على ة، وذلك بسبب الطبيعة السياسية لأالقضائي
ديبية اللازمة، هذا ويمكن أجراءات التتخاذ الإإصيات لتمكين الحكومة من يمكنها فعله أن تضع تو 

 ىلى رفع دعو إالتصويت على لائحة تدعو الحكومة للمجلس المعني أن يدعم تقرير اللجنة ب
 .(1)قضائية حول الجوانب غير القانونية التي لاحظها المحققون البرلمانيون

لى تجديد الثقة في الحكومة أو تنبيهها إتقرير ليست كل التقارير سلبية ، فقد ينتهي الو 
وجه النشاط الذي أضرار الناجمة عن تقصيرها في بعض زالة الأتخاذ التدابير اللازمة لإإبضرورة 

 ثرا على التحقيق البرلماني يقودأمؤسس الدستوري الجزائري لم يرتب تشرف عليه، والملاحظ أن ال
لى مسؤولية الحكومة، وهذا على عكس بعض النظم الدستورية والسياسية العربية التي أخذت إ

، على غرار النظام ستخدام الية التحقيق البرلمانيإ بالمسؤولية السياسية للحكومة كنتيجة عن
لنظام نية للحكومة، وكذا اارة المسؤولية الفردية أو التضامثإاسي في لبنان الذي يسمح دستوره بالسي

 .(2)عضاء الحكومة وطرح المسؤولية السياسية لهاأستجواب إلى إ الكويتي الذي قد يصل فيه الأمر

 

 

 

                                                 
 .522سابق، ص عمريي، مريجع عبة الريشية م (1)
 .522، ص نفس عبة الريشية معمريي، مريجع  (2)
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  : : الفرع الرابعالفرع الرابع

  ..الجزائريةالجزائريةالبرلماني في التجربة الدستورية البرلماني في التجربة الدستورية   تقييم مسار التحقيقتقييم مسار التحقيق

 ن تقييم مسار التحقيق البرلماني في التجربة الدستورية الجزائرية لا بد أن يمر من خلالإ
العوائق التي تواجه مسألة هم أحصاء إاني، من أجل الوقوف على أهم تطبيقات التحقيق البرلم

 .لية لجان التحقيق البرلمانيةآتفعيل 

 :تطبيقات التحقيق البرلماني في التجربة الجزائرية /أولا

التحقيق قد جعل نشاء لجان إب على سلطة البرلمان بغرفتيه في ن الحصار المضرو إ
ن لم نقل ضئيلة من قبل المجلس الشعبي الوطني، أما مجلس الأمة فمنذ إمحتشمة  ممارستها

الغرفة  أنساسها أعتبارات منطقية إلى إاما عن ممارستها، ولعل ذلك يعود نشأته قد عزف تم
الثانية هي غرفة للتوازن المؤسساتي ولا يشملها حق الحل المخول لرئيس الجمهورية، وكان يتعين 

 .نشاء لجان التحقيق البرلمانيإلدستوري عدم تخويلها تماما حق ا على المؤسس

وبناء عليه يمكن حصر تطبيقات لجان التحقيق البرلمانية في التجربة الدستورية الى غاية 
 (1):في الجدول التالي 1122

تاريخ انشاء  موضوع التحقيق
 لجنة التحقيق

 اثار التحقيق الفترة التشريعية

كة الباسو الامريكية العقد المبرم بين شر 
 وشركة سونطراك

 عدم نشر التقرير الأولى 19/21/2691

قضية نشاط الشركة الوطنية للاشغال 
 البحرية

2692 // // 

 تم نشر التقرير الثانية 29/19/2661 قضية الغرفة الوطنية للتجارة

                                                 
، جوان 02ع ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، (مقاربة تحليلية)رقابة البرلمان على أعمال الحكومة بآلية الإستجواب ود ذبيح، ميل (1)

 .81-85سابق، ص ص لينة  اونيسي، مريجع و  .611، ص 5065
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 تم نشر التقرير الثانية 29/19/2661 مليار 19قضية 

سير الانتخابات التجاوزات التي عرفتها 
 2669سنة 

 عدم نشر التقرير الرابعة 11/22/2669

وزع التقرير على  الرابعة 16/22/2669 قضية الاعتداء على النواب
 النواب

الاحداث التي عرفتها بعض ولايات 
 الوطن

 عدم نشر التقرير الرابعة 11/16/1112

 التحقيقلم ينته  الخامسة 19/12/1116 التعدي على الحصانة النيابية

 لم ينته التحقيق الخامسة 19/12/1116 الممارسات غير الشرعية لبعض الولاة

 لم ينته التحقيق الخامسة 19/12/1116 طرق انفاق المال العام

ندرة وارتفاع اسعار بعض المواد 
الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في 

 السوق الوطنية

 
20/04/2011 

 

 السادسة
 

 

 
 تم نشر التقرير

 

 :عوائق التحقيق البرلماني /انياث

أورد المشــرع الجزائــري جملــة مــن القيــود علــى ممارســة آليــة التحقيــق البرلمــاني ممــا يــؤدي إلــى 
ـــة  ـــإجراءات إنشـــاء لجـــان التحقيـــق، وأخـــرى متعلق ـــود متعلقـــة ب عـــدم فاعليتهـــا يمكـــن تقســـيمها إلـــى قي

 .بسلطاتها

 (1):فيفتتمثل  :العوائق المتعلقة بإنشاء لجان التحقيق/ 1

( عضوا 11نائبا أو  11)القيد العددي المتعلق بإشتراط عدد معين من التوقيعات لقبول الطلب ـــ 
، يحدد تنظيم المجلس 19/19/1129، المؤر، في 21-29من القانون العضوي  99حسب المادة 

 .الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
                                                 

 .522-525 مريجع سابق، ص ص، ي الجزائريمدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الدستور نوال دايم،  (1)
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 .استبعاد اللجان الدائمة عن التحقيق البرلمانيــ ـ
 .حرمان النواب وأعضاء البرلمان الموقعين على لائحة إنشاء لجنة التحقيق من العضوية فيهاـــ 
 (1):فتتمثل في :العوائق المتعلقة بسلطات لجان التحقيق/ 0

م الإمتثال أمام اللجنة تقصيرا عدم إقرار جزاء على عدم الإمتثال أمام اللجنة، فالمشرع إعتبر عدـــ 
 دقيق لم يحدد جسيما، وحمل السلطة السلمية المسؤولية الكاملة، غير أن هذا الجزاء غير

 .المسؤوليات التي تتحملها السلطة السلمية
ســتراتيجيتها، وهــو قيــد خطيــر يفهــم منــه أن لجنــة التحقيــق غيــر ا  التــذرع الحكــومي بســرية الوثــائق و ـــــ 

 .ر الدولةمؤتمنة على أسرا
عــدم وجــود جهــة حياديــة تفصــل فــي مــدى ســرية الوثــائق، فــإذا رفضــت اللجنــة تبريــر الحكومــة فــلا ـــــ 

توجـد أي جهـة تحـتكم إليهــا، عكـس المشـرع الفرنسـي الــذي أنشـا لجنـة خاصـة فــي هـذا المجـال وهــي 
 ".لجنة الحصول على الوثائق الإدارية"
، وهـو مـا يجعـل البرلمـان خاضـع لوصـاية الحكومـة إستشارة الحكومة حول نشر التقرير مـن عدمـهـــ 

 .خاصة إذا كان التقرير ضدها، فالمؤكد أنها سترفض التحقيق أصلا، مما يؤثر على عمل البرلمان
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .521-522 ص ص ،نفس مريجع ، مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الدستوري الجزائرينوال دايم،  (1)
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  ::المبحث الثالثالمبحث الثالث

  ..الآليات الرقابية المنتجة للمسؤولية السياسية للحكومةالآليات الرقابية المنتجة للمسؤولية السياسية للحكومة

لـى المثـل الانجليـزي الشـائع إالبرلمـان  مـامأاريخية لمسؤولية الحكومة سياسيا تعود الأصول الت
مضـاء إلزاميـة إذ تقـرر حينـذاك عـدم إنتقـال سـلطاته للـوزارة، إالملـك لا يعمـل منفـردا، وذلـك بعـد بأن 

فـي  بمضاء المجاور من قبل الوزير المختص، والسبلا بالإإن من الشؤون العامة أالملك في أي ش
ار ختــام الملــك بحــوزة أحــد كبــأنجلتــرا حيــث كانــت إ فرزهــا الواقــع العملــي فــيإلــى قاعــدة إذلــك يرجــع 

ســتدعى ذلــك الموظــف، ومــن هنــا إراد الملــك توقيــع أي شــيء أذا إمــوظفي الدولــة للحفــاظ عليهــا، فــ
 .(1)ت مسؤولية الموظف بمجرد موافقته على التوقيعأنش

ا جعلهـا نجلترا، ولكن التطور الذي شـهدته لاحقـإت المسؤولية الفردية للوزراء في أومن هنا نش
قترعــت إذا إول، فــمــة كوحــدة واحــدة يمثلهــا الــوزير الأتتجــه نحــو تقريــر المســؤولية التضــامنية للحكو 

سـاس أسـتقالة الحكومـة كلهـا علـى إلـى إن ذلك يـؤدي إبعدم الثقة به أو بأحد الوزراء فالهيئة النيابية 
 .(2)المسؤولية التضامنية

فـي  دول العـالم، ومـن بينهـا الجزائـر التـي تبنتـه لى العديد منإنتقل نظام المسؤولية السياسية إ
ذ شـكلت مسـألة النهـوض بالدولـة إسـتقلال ستعمار، وحتـى بعـد الإمرحلة متأخرة بسبب خضوعها للإ

ديولوجيـة إيتبني وثائق دسـتورية ذات طبيعـة  ولويات، لذلك تمرية المستقلة وتشييدها أولوية الأالجزائ
يــديولوجي أكثــر مــن الجانــب القــانوني، وهــو مــا لســفي الإغــى علــى نصوصــها الجانــب الففلســفية يط

ا دســــتوران برامجيــــان ، فهمـــ2699و 2691يظهـــر جليــــا مـــن خــــلال أول وثيقتــــين دســـتوريتين ســــنة 
شتراكية هدفا ينبغي تحقيقه، وحزب جبهة التحرير كحزب طلائعي يـتحكم فـي عمليـة يجعلان من الإ

 .الوطنيالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وعضوية المجلس 

ى مبـــدأ ســـتبعد المؤســـس الدســـتوري صـــراحة النظـــامين الرئاســـي والبرلمـــاني القـــائمين علـــإوقـــد 
مـا عبـر عنـه فـي  ستقرار المنشود، وهـون يضمنا الإأنه لا يمكن لهما أالفصل بين السلطات، ورأى 

                                                 
 .602سابق، ص ريجع مدن الاحمدة، وسيم حسام الة (1)
سنة من سنة  65، بعة ان ظل في الوزار  لمة  6195لورد نورثعام سنة "اء حكومة اول استقالة جماعية لاعضاء الحكومة تمثل في استقالة كل اعض (2)

 ."601-602ريجع نفس ، ص ص مة، حمد، أنظري، وسيم حسام الةدن الأ6195الى سنة  6110
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فهـــو دســـتور الوظـــائف  2699دســـتور  ، أمـــا(1)2691خيـــرة مـــن مقدمـــة دســـتور الفقـــرة مـــا قبـــل الأ
وظـائف هـي ( 9)ات، وبالنتيجة رتبها في ستة طتياز، فلم يأخذ بالقواعد المعروفة في تنظيم السلمإب

الوظيفــة السياســية، الوظيفــة التنفيذيــة، الوظيفــة التشــريعية، الوظيفــة القضــائية، وظيفــة : علــى التــوالي
 .، كما ذكرنا ذلك سابقا بالتفصيل في الفصل التمهيديالمراقبة، الوظيفة التأسيسية

يا بعـاد سياسـبسبب أزمة خانقة متعددة الأ 2699 بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في أكتوبر
عـادة النظـر فـي النظـام السياسـي إكـان لزامـا علـى المؤسـس الدسـتوري  جتماعيا وثقافيـا،ا  قتصاديا و ا  و 

وتبني شتراكي مل في طياته التخلي عن النظام الإليكرس تحولا جديد يح 2699القائم، فجاء تعديل 
 221 لغـاء المـوادإولـو ضـمنيا كمرحلـة أوليـة مـن خـلال نظام جديد قائم على الفصل بين السـلطات 

تؤســس لمســؤولية الحكومــة  (2)ســتحداث مــواد دســتورية جديــدةا  ، و 2699مــن دســتور  229و 226و
 قـةذا طلبـت الحكومـة التصـويت بالثإو بيـان سياسـتها العامـة أ لبرلمان عن البرنامج الحكـومي،أمام ا

 .ورفض المجلس الشعبي الوطني ذلك 

الـــذي كـــرس مـــن خلالـــه المؤســـس الدســـتوري  2696فيفـــري  11ثـــم صـــدر بعـــد ذلـــك دســـتور 
ا من خـلال الطلاق النهائي مع النظام الاشتراكي، وأضفى بالمقابل الطابع القانوني الذي يظهر جلي

ابـــة المتبادلـــة بـــين الســـلطتين عتمـــاد آليـــات جديـــدة للتعـــاون والتـــوازن والرقا  قواعـــد تنظـــيم الســـلطة، و 
سياســية التنفيذيــة والتشــريعية، أهمهــا تبنــي ملــتمس الرقابــة كآليــة جديــدة مفضــية لمســؤولية الحكومــة ال

 2669 دســـــاتيرلتـــــه العديــــد مـــــن الإصــــلاحات الدســـــتورية جســــدتها تعــــن بيــــان سياســـــتها العامــــة، 
الســلطات، وهــو الــنهج  ، هــذا الأخيــر الــذي تبنــى الفصــل الصــريح بــين1129و 1119التعــديلات و 

عادة التوازن المفقود بسبب هيمنة السلطة التنفيذية فـأقر إالذي حاول  1111سار عليه تعديل  الذي
عتبـار للسـلطة التشـريعية ليـات جديـدة مـن شـأنها رد الإآصلاحيات رئيس الجمهورية، وتبنى  تقليص

                                                 
ن للحكم، فلا يمكن لهما أن دضمنا أما النظام الريئاسي والنظام البرلماني التقليةدا:" ما دلي  6811جاء في الفقري  ما قبل الاخير  من مقةمة دستور  (1)

ن هذا هذا الاستقريار المنشود، بينما النظام القائم على قاعة  هيمنة الشعب صاحب السياد  ، وعلى الحزب الطلائعي الواحة، فان  يمكن  أن دضم
 .، مريجع سابق"الاستقريار

نوفمبر  02، المؤرخ في 551-99لمريسوم الريئاسي من ا( 2) 662، (2) 662، (1) 662، (5) 662، (6) 662، 661: أنظري المواد (2)
 .6899نوفمبر  02، صادر  بتاردخ 22 ، عج ر ج ج، 6899نوفمبر  01، دتعلق بنشري التعةدل الةستوري الموافق علي  في استفتاء 6899
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لبرلمـاني إلـى آليـة منتجـة سـتجواب اوص الدسـتورية لعـل أهمهـا تحويـل الإمن خلال جملة مـن النصـ
 .داة ضعيفة غير منتجة لأثرهاأياسية للحكومة بعد أن كانت مجرد للمسؤولية الس

عــرض لمجمــل الآليــات المرتبــة لمســؤولية الحكومــة سياســيا فــي محاولــة للوقــوف  وعليــه وجــب
ل ن قبــعلــى مــدى تــأثير الفصــل بــين الســلطات علــى الوظيفــة الرقابيــة للبرلمــان، وكيفيــة توظيفــه مــ

 :التالية المطالبوفق  المبحث تناول هذا، من خلال المؤسس الدستوري الجزائري

  ..إثارة المسؤولية السياسية للحكومة بمناسبة رقابة البرنامج الحكوميإثارة المسؤولية السياسية للحكومة بمناسبة رقابة البرنامج الحكومي  :الأول المطلبــ 

  ..رقابة بيان السياسة العامةرقابة بيان السياسة العامة :الثاني المطلبــ 

  ..لمسؤولية الحكومةلمسؤولية الحكومة  تحويل الاستجواب البرلماني لآلية منتجةتحويل الاستجواب البرلماني لآلية منتجة: : ــ المطلب الثالثــ المطلب الثالث

  ..تقييم الآليات الرقابية ذات الفاعلية في ترتيب المسؤولية السياسية للحكومةتقييم الآليات الرقابية ذات الفاعلية في ترتيب المسؤولية السياسية للحكومة  ::المطلب الرابعالمطلب الرابعــ ــ 

  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  ..إثارة المسؤولية السياسية للحكومة بمناسبة رقابة البرنامج الحكوميإثارة المسؤولية السياسية للحكومة بمناسبة رقابة البرنامج الحكومي

عمــل تتضــمن ســتراتيجية شــاملة وخطــط ا  وعــاء ياســة عامــة و :" الحكــومي بأنــهيعــرف البرنــامج 
ماعيـة جتشـاط الاداري فـي كافـة المجـالات الإمجموعة مبادئ ومحـاور ووسـائل العمـل الحكـومي والن

 .(1)"منية والدفاعية في مجال التعاون الدولي والعلاقات الدوليةقتصادية والأوالإ

تباينــت الوثــائق الدســتورية فــي الجزائــر حــول المصــطلح المســتخدم للدلالــة علــى برنــامج العمــل 
 "برنــامج رئــيس الجمهوريــة"ومصــطلح  ،"برنــامج الحكومــة"ذي تقدمــه أمــام البرلمــان بــين مصــطلح الــ

 .تفاديا للتداخل بين المصطلحات" لبرنامج العم"عتماد على عبارة وف يتم الإلذلك س

قبــل التطــرق لتقــديم البرنــامج الحكــومي أمــام البرلمــان، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أهــم الإجــراءات 
جـراءات إعـداد البالسابقة لتقد رنـامج وتقديمـه أمـام يم البرنـامج الحكـومي المتعلقـة بتعيـين الحكومـة، وا 

المجلـس الشـعبي الـوطني مـن أجـل التصـويت عليـه والـذي  م، ثـم بعـد ذلـك تقديمـه أمـامجلس الوزراء

                                                 
البرلماني، العةد الثالث، مجلس الأمة الجزائري،  ، مجلة الفكريالقانون الواقع والتصور...تقديم برنامج الحكومة أمام البرلمانعبة القادر بن صالح،  (1)

 .66ص ، 5001جوان 
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مريـره سـتقالة، أمـا فـي حالـة الموافقـة عليـه، فيـتم تولية السياسية للحكومة ودفعها للإيمكنه إثارة المسؤ 
أمــام مجلــس الأمــة مــن أجــل إثرائــه والمصــادقة عليــه، وهــو عــرف دســتوري جــرى العمــل بــه قبــل أن 

، وفــق ليــة الرقابيــةيــتم تقيــيم هــذه الآ ، علــى أنســس الدســتوري فــي النصــوص الدســتوريةيكرســه المؤ 
 .المنهج المعتمد في الآليات الدستورية غير المنتجة للمسؤولية السياسية

 :المطلب وفق الفروع التالية وعليه نتناول هذا

  ..إعداد البرنامج الحكومي وعرضه في مجلس الوزراءإعداد البرنامج الحكومي وعرضه في مجلس الوزراء  :ــ الفرع الأول

  ..الأحكام الخاصة بتقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان الأحكام الخاصة بتقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان   ::ــ الفرع الثانيــ الفرع الثاني

  ..تقييم آلية رقابة البرنامج الحكوميتقييم آلية رقابة البرنامج الحكومي  ::ــ الفرع الثالثــ الفرع الثالث

  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ..في مجلس الوزراءفي مجلس الوزراء  إعداد البرنامج الحكومي وعرضهإعداد البرنامج الحكومي وعرضه

 ة عليهيسبق عملية تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان من أجل التصويت والمصادق
عداد البرنامج وتقديمه أمام مجلس  مجموعة من الإجراءات أهمها تعيين الطاقم الحكومي، وا 

 .الوزراء
لا إ، 2699سنة نذ التعديل الدستوري لرغم تكريس الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة م

أن هذا الأخير لم يتضمن في نصوصه ما يلزم الوزير الأول بعرض البرنامج الحكومي في مجلس 
والتعديلات اللاحقة عليه، حيث  2696ور الوزراء، وهو سهو تداركه المؤسس الدستوري في دست

الحكومي أمام الوزراء، وهذا ما  حكاما تلزم رئيس الحكومة بعرض البرنامجأتضمن هذا الأخير 
 96، والتي تقابلها الفقرة الثانية من المادة 2696من دستور  99من المادة  1نصت عليه الفقرة 

 .1129 التعديل الدستوري لسنة، والفقرة الثانية والثالثة من 2669 دستورمن 
حظي  رنامج الذي، وهو البوحيدا هو برنامج رئيس الجمهورية وهذا يعني أن هنالك برنامجا

وبالتالي  ت الدستورية برنامج عملها الملزم، وبذلك فقد حدد للمؤسسابموافقة الشعب صاحب السيادة
لأن القول بغير  لا يعقل أن يكون محل مناقشة ودراسة وموافقة من ممثلي الشعب في البرلمان،

مبادئ المكرسة في ، وهو يتعارض مع أهم الختيار الشعب لموافقة البرلمانإذلك يعني إخضاع 
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ن إوأن السلطة التأسيسية ملك للشعب، وعليه ف الدستور القاضية بأن الشعب مصدر السيادة
نما عليها وضع مخطط ا  ختاره الشعب، و إصلاحياتها مناقشة البرنامج الذي المؤسسات ليس من 

يذه بموجب عمل لتنفيذه وهي المهمة المسندة للسلطة التنفيذية، ويكون ذلك بتولي الحكومة تنف
ثراء بما يتطابق وبرنامج ا  مجلس الوزراء ويكون محل مناقشة و مخطط عمل الحكومة يعرض في 

  .(1)رئيس الجمهورية

عتبار أن إد هو برنامج رئيس الجمهورية على ذا كنا نوافق الطرح المتعلق بوجود برنامج وحيإ
الطــرح القائــل بتعــارض مناقشــته  ننــا لا نوافــقإلا تنفيــذ لبرنــامج الــرئيس، فإبرنــامج الحكومــة مــا هــو 

ن أالقاضي بأن الشعب مصدر كل سلطة و وضرورة الموافقة عليه من قبل ممثلي الشعب مع المبدأ 
السلطة التاسيسية ملك للشعب، ذلك أن هذا القول لا ينطبق على كـل الـنظم السياسـية القائمـة علـى 

ئاســـية التـــي تمـــزج بـــين النظـــامين الفصـــل بـــين الســـلطات، خاصـــة الـــنظم شـــبه البرلمانيـــة أو شـــبه الر 
 رئـيس جمهوريـة منتخـب مـن قبـل الشـعبالرئاسي والبرلماني في نظام واحد، فتأخذ من الأول وجـود 
ليـــات آيـــة والتشـــريعية والـــذي يســـمح بوجـــود وتأخـــذ مـــن الثـــاني الفصـــل المـــرن بـــين الســـلطتين التنفيذذ

غلبيـــة أنتخـــاب إلـــى إرادة الشـــعبية جـــه الإبادلـــة بـــين الســـلطتين، فقـــد تتللتعـــاون والتـــوازن والرقابـــة المت
برلمانيــة غيــر متوافقــة مــع الأغلبيــة الرئاســية تكريســا للرقابــة الشــعبية التــي يمارســها الشــعب بواســطة 
ممثليه المنتخبين في المجالس النيابية، فلا مـانع مـن وجـود رقابـة علـى البرنـامج الـذي صـادق عليـه 

مدى تضمن برنامج رئيس الحكومة لمختلـف الوعـود  الشعب، حيث تمكن المجلس النيابي من رقابة
 .المقدمة في مرحلة الترشح من قبل رئيس الجمهورية

المكرسة للسيادة الشـعبية، التـي تقضـي  1111من تعديل  9لى نص المادة إستناد كما أن الإ
أن الســلطة التأسيســية ملــك للشــعب التــي تقضــي بــ منــه، 9بــأن الشــعب هــو مصــدر الســيادة، والمــادة 

سـتقراء الفقـرات اللاحقـة فـي إول غيـر سـديد وسـرعان مـا يسـقط عنـد ستبعاد الرقابة البرلمانية هـو قـلإ
يمارسها الشعب  ذإليات وطرق ممارسة هذه السيادة، آتتجلى فيها بوضوح  التيمنه،  9نفس المادة 

مثليــه ة مســتفتاء وبواســطيختارهــا، كمــا يمارســها عــن طريــق الإبواســطة المؤسســات الدســتورية التــي 
ريس الســـيادة ن تكـــإهوريـــة أو نـــواب الشـــعب، وبالتـــالي فـــمـــر بـــرئيس الجمالمنتخبـــين ســـواء تعلـــق الأ

                                                 
 .621-625داسمين مزاري، سليمة مسرياتي، مريجع سابق، ص ص  (1)
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قامة رقابة متبادلة بـين السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية طالمـا كانـت الغايـة هـي إالشعبية لا يمنع من 
 .طيةتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، فهي ظاهرة صحية في النظم الدستورية الديمقرا

عمومــا يمكــن القــول أن المؤســس الدســتوري قــد تبنــى فكــرة البرنــامج الواحــد الــذي هــو برنــامج 
التــي أصــبحت  1119عــديل مــن ت 96، وهــو مــا تؤكــده المــادة 1111رئــيس الجمهوريــة قبــل تعــديل 

. ذلـك عمـل الحكومـةينفذ الوزير الأول برنامج رئـيس الجمهوريـة، وينسـق مـن أجـل  :"تنص على أن
زدواجيــة إوهــذا لا يعنــي ".  ، ويعرضــه فـي مجلــس الــوزراءول مخطــط عملــه لتنفيــذهزير الأيضـبط الــو 
ــــامج اا  البــــرامج ، و  ــــيس إلحكومــــة أو مخطــــط عملهــــا مــــا هــــو نمــــا يعنــــي أن برن لا تنفيــــذ لبرنــــامج رئ

مكانيـة وجـود إمـام أالـذي فـتح المجـال  1111 التعديل الدسـتوري لسـنة هالجمهورية، وهذا على عكس
 .غلبية البرلمانية كما سيأتي تفصيله لاحقاهو برنامج الأخر آبرنامج 

لـى إافة ضـالدولـة يحضـرها جميـع الـوزراء بالإ ن مجلس الوزراء هو هيئـة حكوميـة سـامية فـيإ
ـــــة، فهـــــو  ول، وذلـــــكالـــــوزير الأ عضـــــائه أوســـــع نطاقـــــا مـــــن حيـــــث أتحـــــت رئاســـــة رئـــــيس الجمهوري

عضـاء أتحـت رئاسـة الـوزير الاول وعضـوية  ذا ما قورن بمجلس الحكومة الذي ينعقـدإوصلاحياته، 
الحكومـــة دون حضـــور رئـــيس الجمهوريـــة، كمـــا يضـــطلع مجلـــس الـــوزراء بصـــلاحيات بالغـــة تعكـــس 
أهميته في الجهاز التنفيذي فهو من يحدد السياسة العامة للحكومة، ويتخذ القرارات الهامة التي تلزم 

 .(1)التنظيميالحكومة، ويدرس مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي و 

جـراء دسـتوري إحكومي وضبطه في مجلـس الـوزراء هـو شتراط عرض البرنامج الإن إوهكذا، ف
مــر ذا البرنــامج الــذي هــو فــي حقيقــة الأيمكــن رئــيس الجمهوريــة مــن ممارســة رقابتــه المســبقة علــى هــ

ت الكاملـة لك الرئيس الصلاحياتنفيذ لبرنامج رئيس الجمهورية الذي وافق عليه الشعب، وبالتالي يمت
ن التسـاؤل الـذي أستبدال والضبط، غير ضافة والإو الإأما بالحذف إدراج ما يراه من تعديلات إفي 

مي ول عـن عـرض البرنـامج الحكـو حجـام الـوزير الأإمكانيـة إهـو مـدى ذهان لى الأإن يتبادر أيمكن 
ن وجهــة لا نعتقــد مــ زاء دســتوري يترتــب علــى هــذا الاحجــام؟فــي مجلــس الــوزراء فــي ظــل غيــاب جــ

لتـــزام الدســـتوري، وذلـــك بســـبب خضـــوعه ول عـــن القيـــام بهـــذا الإمتنـــاع الـــوزير الأإنظرنـــا الشخصـــية 
 .لرئيس الجمهورية من حيث التعيين والعزل وفق قاعدة توازي الأشكال

                                                 
 .611ص دنيا بوسالم، مريجع سابق،  (1)



 البنيان الدستوري والقانوني للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة             : الفصل الأول/ الباب الثاني
 

258 
 

بعد عرض وضبط البرنامج الجكومي في مجلـس الـوزراء يصـبح جـاهزا لتقديمـه أمـام المجلـس 
لـى أن المؤسـس إلتطـرق لهـذه المسـألة تجـب الاشـارة افقة عليـه، وقبـل االشعبي الوطني من أجل المو 
حالتين بموجب المـادتين اض ر فتإقد ذهب الى  1111ري الأخير لسنة الدستوري في التعديل الدستو 

يــام نتخابــات التشــريعية لأغلبيــة رئاســية حيــث تقتضــي قفراز الإإتتعلــق بــ الأولــى: منــه 221و 219
عـــداد مخطـــط عمـــل لتطبيـــق ا  قتراح تشـــكيل الحكومـــة و إول يكلـــف بـــأزيـــر رئــيس الجمهوريـــة بتعيـــين و 

نتخابـات فـراز الإإتفتـرض ف الثانيـةالبرنامج الرئاسي، الذي يعرضه على مجلـس الـوزراء، أمـا الحالـة 
ـــة يقـــوم رئـــيس ال جمهوريـــة بتعيـــين رئـــيس حكومـــة مـــن التشـــريعية لأغلبيـــة برلمانيـــة، وفـــي هـــذه الحال

غلبيــة البرلمانيــة، وفــي كلتــا الحــالتين عــداد برنــامج الإا  لفــه بتشــكيل حكومتــه و لبرلمانيــة، ويكغلبيــة االأ
ن الــوزير الأول أو إغلبيــة البرلمانيــة، فــســواء كــان البرنــامج برنــامج رئــيس الجمهوريــة أو برنــامج الأ

فــي مجلــس الــوزراء، وهــذا يعنــي أن  يكــون ملزمــا بعــرض البرنــامج ــــ حســب الحالــةــــ رئــيس الحكومــة 
 .س الجمهورية تتدخل في عملية تكييف البرنامج حتى لو كان برنامج الاغلبية البرلمانيةرادة رئيإ

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..الأحكام الخاصة بتقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان الأحكام الخاصة بتقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان 

يقـوم الـوزير الأول بتقـديم البرنـامج الحكـومي أمـام المجلـس الشـعبي الـوطني مـن أجـل الموافقـة 
ارة المسؤولية السياسية للحكومة، أما إذا وافق عليه فيتم تقديمه أمام مجلس عليه، ويمكن للمجلس إث

مكانية إيداع لائحة، وبعدها تشرع الحكومة في تطبيقه   .الأمة للمصادقة وا 

ثـارة المسـؤولية السياسـية إمكانيـة ا  مام المجلس الشعبي الـوطني و أومي تقديم البرنامج الحك /أولا
 :للحكومة

ة والبرلمـان، أو بـين الحكومـ إحتكـاك رسـميالحكومي أمام البرلمان هو أول  إن تقديم البرنامج
داء وعمـــل آبرلمـــان يـــتم علـــى أساســـه وفـــي نطاقـــه عـــام رســـمي بـــين الحكومـــة وال تفـــاقا  هـــو ميثـــاق و 

 .الحكومة
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جراء مناقشــة إخيــر بــلمجلــس الشـعبي الــوطني يقــوم هـذا الأمــام اأبعـد تقــديم البرنــامج الحكـومي 
و أسـتقالة الحكومـة، إلى إثار تؤدي آعد ذلك مرحلة التصويت الذي قد تترتب عليه تي بأعامة، ثم ت

 .مة في حالة الموافقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطنيمام مجلس الأأعرضه 

 .جراء مناقشة عامةا  ومي أمام المجلس الشعبي الوطني و كحتقديم البرنامج ال ــ1

 البرلمانيـة علـى البرنـامج الحكـومييـة فـي مجـال الرقابـة بالرجوع إلى التجربة الدستورية الجزائر 
 1111و 1129و 1119التعديلات اللاحقة عليه سـنوات و  2669دستور و  2696نجد أن دستور 

قــد كرســوا هــذا النــوع مــن الرقابــة، وبالنتيجــة تضــمنوا أحكامــا دســتورية تفــرض علــى الحكومــة تقــديم 
مـــن  (1)219ذ نصـــت المـــادة إالموافقـــة عليـــه، بي الـــوطني مـــن أجـــل برنامجهـــا أمـــام المجلـــس الشـــع

يقـدم الـوزير الأول مخطـط عمـل الحكومـة إلـى المجلـس : " هعلـى أنـ 1111تعديل الدستوري لسنة ال
يمكـن . ويجري المجلس الشـعبي الـوطني لهـذا الغـرض مناقشـة عامـة. الشعبي الوطني للموافقة عليه

اقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشـاور للوزير الأول أن يكيف مخطط عمل الحكومة على ضوء من
 .(2)"مع رئيس الجمهورية

الناظم للعلاقة الوظيفيـة بـين  1129أوت  19المؤر، في  21-29وقد حدد القانون العضوي 
البرلمــان والحكومــة إجــراءات وآجــال تقــديم برنــامج عمــل الحكومــة، حيــث يــتم عرضــه علــى المجلــس 

يومـــا المواليـــة لتعيـــين الحكومـــة، ويقـــوم المجلـــس ( 69)الشـــعبي الـــوطني خـــلال الخمســـة والأربعـــين 
( 9)، ولا يتم الشـروع فـي المناقشـة إلا بعـد سـبعة (3)الشعبي الوطني بفتح مناقشة عامة لهذا الغرض

ثـم  طلاع عليه ومن ثمة مناقشته، وهذا قصد تمكينهم من الإ(4)أيام كاملة من تبليغ المخطط للنواب

                                                 
 التعةدل الةستوري لسنةمن  82، والماد  5009 والتعةدل الةستوري لسنة 6881 دستورمن  90، والماد  6898من دستور  11: تقابلها المواد (1)

 .، مريجع سابق5061
شتراط التشاور مع رئيس الجمهوردة لتكييف مخطط عمل الحكومة يجة ما دبرره اذا كان البرنامج منبثقا عن برينامج رئيس الجمهوردة، إن أالملاحظ  (2)

لتكييف  دقبلها، غير أن اشتراط التشاور مع رئيس الجمهوردة حيث يمكن لريئيس الجمهوردة لأن دريفض التعةدلات التي طلبها المجلس الشعبي الوطني او
 .سي الجزائرييبرينامج الحكومة المنبثق عن برينامج الاغلبية البرلمانية لا يجة تماما ما دبرره سوى في اطار استمريار التفوق الريئاسي في النظام السيا

 .، مريجع سابق05-88من القانون العضوي  21   اد، التي تقابلها الم65-61من القانون العضوي  21أنظري الماد   (3)
 .، مريجع سابق05-88من القانون العضوي  21اد   ، التي تقابلها الم65-61من القانون العضوي  29أنظري الماد   (4)
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أيـام علـى الأكثـر مـن تـاريخ تقديمـه ( 21)عشرة خلال تضى الأمر قإالتصويت عليه بعد تكييفه إن 
 .(1)في الجلسة

بـلا شـك مـن كومـة مـن قبـل المجلـس الشـعبي الـوطني ستسـمح حن المناقشة العامة لبرنامج الإ
بداء الملاحظات والتحفظات التي إختلالات الواردة فيه وبالتالي ثراء البرنامج، والكشف عن أهم الإإ

كمــا أن هــذه المناقشــة تعتبــر مؤشــرا لقبــول أو رفــض . مــن خلالهــا تكييــف البرنــامجيمكــن للحكومــة 
ــــاط، وقــــد تكــــون  ــــة تشــــمل بعــــض النق ــــه مســــتقبلا، فقــــد تكــــون الملاحظــــات بســــيطة وثانوي النــــواب ل

 .الملاحظات تشمل نقاط جوهرية في البرنامج الحكومي

كـن للحكومـة القيـام بهـا تبعـا والجدير بالذكر هو أن مسألة تكييـف البرنـامج مسـألة اختياريـة يم
التصـويت لما سـيؤول إليـه التشـاور مـع رئـيس الجمهوريـة كمـا أن الحكومـة لـيس لهـا أن تقـوم بطلـب 

 .ن المؤسس الدستوري قصره على بيان السياسة العامةبالثقة في هذه المرحلة لأ

 .التصويت على البرنامج الحكومي وآثاره ــ0

ؤدي إلــى مســؤولية تي المرحلــة الجوهريــة التــي يمكــن أن تــ، تــأبعــد مناقشــة البرنــامج الحكــومي
  .ثراءجل الإأمة من مام مجلس الأأ و تقديم البرنامجأالحكومة سياسيا 

  :عدم الموافقة على البرنامج الحكومي ـ1ـ0

سـتقالة إيقـدم الـوزير الأول :" هعلـى أنـ 1111 التعديل الدستوري لسـنةمن  219نصت المادة 
هوريـــة فـــي حالـــة عـــدم موافقـــة المجلـــس الشـــعبي الـــوطني علـــى مخطـــط عمـــل الحكومـــة لـــرئيس الجم

 ".وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها يعين رئيس الجمهورية من جديد. الحكومة

 ن عــدم موافقــة المجلــس الشــعبي الــوطني علــىأعــلاه أالــنص الدســتوري ســتقراء إيستشــف مــن 
ن ألـى إسـتقالة الحكومـة إالحكمة من ستقالة الحكومة، وترجع مخطط عمل الحكومة يؤدي مباشرة لإ
يـــذا لمخطـــط تي تنفأوم بالتصـــويت علـــى القـــوانين التـــي تـــن يقـــأالمجلـــس الشـــعبي الـــوطني لا يمكـــن 

 رغــم رفــض برنامجهــا مــن قبــل المجلــس ســتمرار الحكومــة فــي العمــلإن حكــومي مرفــوض مبــدئيا، لأ

                                                 
 .، مريجع سابق05-88من القانون العضوي  29اد  ، التي تقابلها الم65-61من القانون العضوي  28أنظري الماد   (1)
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من طرفـه، وهـو مـا يـؤدي  س قد ترفضن جميع القوانين التي ستعرضها الحكومة على المجلأيعني 
 .(1)سداد حتمي في سير المؤسسات الدستورية العليا في الدولةإنلى إ

شكال، وتتبـع الحكومـة نفـس ي الأيقوم رئيس الجمهورية بتعيين حكومة جديدة وفقا لقاعدة تواز 
م بعــد ذلــك تقديمــه للمــرة ، ثــطــط عملهــا وتعرضــه فــي مجلــس الــوزراءعــداد مخإذ تقــوم بإجــراءات الإ
عــلاه أليهــا إحكــام المشــار ي لمناقشــته والتصــويت عليــه وفــق الأمــام المجلــس الشــعبي الــوطنأانيــة الث

غيــر أنــه وفــي حالــة عــدم موافقــة . بخصــوص تقــديم البرنــامج الحكــومي للمــرة الأولــى أمــام المجلــس
مـن  المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة في هذه الحالة هو بمثابة تصـويت تلقـائي

علـى أنـه  1111مـن الدسـتور بعـد تعـديل  219ذ نصـت المـادة إلمجلس على حـل المجلـس، نواب ا
لقائمـة فـي وتسـتمر الحكومـة ا. وفي حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد يحل وجوبا

 .أشهر( 1)نتخاب المجلس الشعبي الوطني في أجل اقصاه ثلاثة إلى غاية إتسيير الشؤون العادية 

بيــة غلألبرنــامج الحكومــة أهمهــا عــدم وجــود حتمــالات تــؤدي الــى الــرفض المتتــالي إهنــاك عــدة 
ئــتلاف عــدة أحــزاب، أو عــدم توافــق الاغلبيتــين الرئاســية والبرلمانيــة إبرلمانيــة ســواء لحــزب واحــد أو 
مجلـس عـادة نفـس البرنـامج الـذي رفضـه الإقـدام الحكومـة علـى إ، أو (2)بخصوص البرنامج السياسي

حتكـــام لإرادة يجســـد رغبـــة رئـــيس الجمهوريـــة فـــي الإ حتمـــال الأخيـــرر، ولعـــل هـــذا الإفـــي بـــادئ الأمـــ
الشــعب مــن خــلال الحــل الوجــوبي للبرلمــان، مــن أجــل الحصــول علــى أغلبيــة برلمانيــة تتوافــق مــع 

 .الأغلبية الرئاسية

ـــد للبرلمـــان وهـــذا الاجـــراء فـــي غايـــة الخطـــورة، لأنـــة ســـي ـــرئيس أحمل موقـــف الشـــعب المؤي و ل
ن ذلـك إية الموجودة سابقا فـي البرلمـان فـغلبية البرلماننتخاب نفس الأإعاد الشعب أذا إية، فالجمهور 

رئــيس  ثــارة لمســؤوليةإحمــل فــي طياتــه يعــد بمثابــة تأييــد للبرلمــان علــى حســاب رئــيس الجمهوريــة، وي
لبيــة غغلبيــة فــي صــالح الأأنتخــب الشــعب إذا إســتقالة، أمــا لــى الإإخيــر الجمهوريــة التــي قــد تــدفع الأ
 .ييد للسياسة المنتهجة من قبل رئيس الجمهوريةأالرئاسية فيعد ذلك بمثابة ت

                                                 
 .525، مريجع سابق، ص ر عباسعما (1)
، جامعة محمة خيضري 2 عةد، مجلة الاجتهاد القضائي، الرقابة البرلمانية على الحكومة في بلدان المغرب العربيالناصري،  جمال مانع عبة (2)

 .11ص  ،5009مارس  بسكري ،
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قــدام رئــيس الجمهوريــة علــى الحــل الوجــوبي للبرلمــان يتعلــق إولعــل التســاؤل الــذي يطــرح بعــد 
اشرة فـي تنفيـذ مخطـط عمـل الحكومـة أم بتنفيذ البرنامج الحكومي، بمعنى هل يشرع الوزير الأول مب

ذه؟ نعتقـد نتخاب مجلس جديد وعرضه عليـه حتـى تشـرع الحكومـة فـي تنفيـإنتظار إيه أنه يتوجب عل
نتخاب مجلس جديد حتى يتمكن من مناقشة البرنـامج الحكـومي إنتظار إحسب وجهة نظرنا ضرورة 

الخضـوع للأحكــام المقــررة فــي الدســتور  الأول: والموافقـة عليــه، وهــذا القــول يمكـن تبريــره مــن جــانبين
ملـــي مضـــمونه أن لا فع الثـــانيمـــا أالبرنـــامج الحكـــومي كشـــرط لتنفيـــذه، موافقـــة علـــى التـــي تفـــرض ال

ية صـعوبات مسـتقبلية بصـدد تنفيـذ مخطـط عملهـا، كعـدم موافقـة المجلـس الجديـد أتعترض الحكومة 
 .المنتخب على القوانين التي تأتي كتنفيذ لبرنامج الحكومة

  :الموافقة على البرنامج الحكومي ـ0ـ0

وافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومـة يشـرع الـوزير الأول فـي في حالة م
 .(1)1111 التعديل الدستوري لسنةمن  219تنفيذه وتنسيقه، وهذا ما أشارت إليه المادة 

وبالتــالي فــإن الموافقــة شــرط أساســي لكــي تباشــر الحكومــة مــا لهــا مــن اختصــاص، ومــن ثمــة 
حـد مظـاهر الرابطـة العضـوية ألى مخطط عمل الحكومة تدل علـى ة عفالثقة التي تتجلى في الموافق

 .(2)بين البرلمان والحكومة

قــرار المؤســس الدســتوري للشــروع فــي تنفيــذ وتنســيق البرنــامج الحكــومي بمجــرد موافقــة إولعــل 
مـام مجلـس أي يشـترط تقـديم عـرض حـول البرنـامج المجلس الشعبي الوطني رغـم وجـود نـص دسـتور 

مام مجلـس أن العرض أني كاف لتنفيذ برنامج الحكومة، و المجلس الشعبي الوط ن قبولأمة، هو الأ
 .ية مسؤولية سياسية للحكومةأير ثثراء النقاش ولا يالامة هو مجرد عرض لإ

 :تقديم برنامج الحكومة أمام مجلس الأمة /ثانيا

ل و مخطـــط عمـــل الحكومـــة يقـــدم الـــوزير الأفـــي حالـــة موافقـــة المجلـــس الشـــعبي الـــوطني علـــى 
 (3)مــام مجلــس الأمــة، الــذي يمكنــه فــي هــذا الإطــار أن يصــدر لائحــةأعرضــا حــول مخطــط العمــل 

                                                 
 .، مريجع سابق5061من التعةدل الةستوري لسنة  82الماد  تقابلها  (1)
 .612، ص مريجع سابققفة، عبة الله بو  (2)
 .، مريجع سابق5061من التعةدل الةستوري لسنة  82و ، 5050 التعةدل الةستوري لسنةمن  601: أنظري المواد (3)
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كثـــر مـــن تـــاريخ موافقـــة المجلـــس يــام علـــى الأأ( 21)جـــل عشـــرة أن يـــتم هـــذا العـــرض فـــي أويشــترط 
 .(1)الشعبي الوطني عليه

حكومـة، لكنـه ثـارة المسـؤولية السياسـية للإلا يمتلـك الصـلاحية الدسـتورية فـي ن مجلس الأمـة إ
، وجــدير بالــذكر أن القــانون (2)قتــراح لائحــةإلــى إبســبب كثــرة الملاحظــات الموضــوعية  قــد يضــطر
خضـعها لـنفس شـروط لائحـة بيـان السياسـة أذ إكان أكثر وضوحا بشـأن اللائحـة  11-66العضوي 

( 11)منــه، حيــث يــتم توقيــع اللائحــة مــن قبــل عشــرون  99الــى  91العامــة المحــددة فــي المــواد مــن 
قتــراح لــدى مكتــب مجلــس قبولــة وأن يودعهــا منــدوب أصــحاب الإقــل حتــى تكــون معضــوا علــى الأ

شـة اللـوائح قتراح لائحة، ويتم بعـد ذلـك مناقإمة أن يوقع أكثر من مة، ولا يمكن لعضو مجلس الأالأ
 النائـب صـحاب اقتـراح اللائحـة، أوأحكومـة بنـاء علـى طلبهـا أو منـدوب للا اإولا يتدخل في النقـاش 

احـات اللــوائح قتر إييــد اللائحـة، وبعــد ذلـك عــرض أقتــراح اللائحـة أو لتإالـذي يرغــب فـي التــدخل ضـد 
حـدى اللـوائح إمـة علـى ن مصـادقة مجلـس الاأيداعها، كمـا إولوية حسب تاريخ في حالة تعددها بالأ

 .خرى لاغيةضائه يجعل اللوائح الأعأغلبية أب

ن تتضــمن بيانـا يؤيــد الحكومـة فــي أمــة هـو لأح اللائحــة مـن قبــل مجلـس اقتـراإن الهـدف مــن إ
مسعاها، وهذا من شـأنه تقويـة مركـز الحكومـة وتـدعيمها، وقـد تتضـمن بيانـا ينتقـد فيـه مجلـس الامـة 

ضــــعاف إلــــى إيا علــــى مكانــــة الحكومــــة ويــــؤدي برنــــامج الحكومــــة، وهــــذا مــــن شــــأنه أن يــــؤثر ســــلب
 .(3)مركزها

حكومـة علـى مجلـس ن عـرض مخطـط عمـل الن الهـدف مـإلى الواقع العملـي فـإولكن بالرجوع 
ســـاعدها فـــي تنفيـــذ ثـــراء المخطـــط، وتقـــديم نصـــائح للحكومـــة مـــن شـــأنها أن تإالامـــة هـــو مـــن أجـــل 

مــر بالثلــث الرئاســي المعــين مــن قبــل رئــيس الجمهوريــة، الــذي يضــم ذا تعلــق الأإالبرنــامج، خاصــة 
و لا تأخـذ، أمـا الثلثـين أهـا ن تأخـذ بأف الميادين والتخصصـات، وللحكومـة كفاءات علمية في مختل

نتقـاد الحكومـة إقتـراح لائحـة إعبية البلديـة والولائيـة فيمكـنهم عضـاء المجـالس الشـأالمنتخبين من قبل 
                                                 

 .، مريجع سابق05-88من القانون العضوي  28، والماد  65-61من القانون العضوي  20الماد  : أنظري (1)
(2)

، السلطة التشريعية والمراقبة، 0669دراسة تحليلية لطبيعة النظام الحكم في ضوء دستور ي، النظام السياسي الجزائر شعير، السعية بو  
 .621مريجع سابق، ص 

 .662ص  مريجع سابق، عقيلة خريباشي، (3)



 البنيان الدستوري والقانوني للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة             : الفصل الأول/ الباب الثاني
 

264 
 

فشل التصـويت علـى لائحـة عضوا، ومع ذلك قد ي 11خاصة إذا تجاوز عدد الأعضاء المعارضين 
 .يد لسياسة الحكومةتجاه المؤ إذا كانت أغلبية الأعضاء ضمن الإ نتقاداللوم والإ

  : : الفرع الثالثالفرع الثالث

  ..تقييم آلية رقابة البرنامج الحكوميتقييم آلية رقابة البرنامج الحكومي

فــي هـذا المجـال نجــدها نـه وبـالرجوع للتجربــة الدسـتورية الجزائريـة أعمومـا، تجـدر الإشـارة إلــى 
 لـــس الشـــعبي الـــوطني علـــى مخطـــط عملهـــاســـتقالة حكوميـــة نتيجـــة عـــدم موافقـــة المجإتخلـــو مـــن أي 

مرير البرامج الحكومية، وذلك بسبب التوافـق الكبيـر الـذي تشـهده الأغلبيـة فالمجلس هو مجرد أداة لت
مج الحكوميــة البرلمانيــة مــع الأغلبيــة الرئاســية، وكثيــرا مــا أشــار نــواب المعارضــة إلــى عــدم دقــة البــرا

رض الواقـع بســبب غيــاب أصــول التخطـيط، وتضــمنها مجــرد رؤى وأهــداف أوصـعوبة تطبيقهــا علــى 
ليــات آالزمنيــة للتنفيــذ، و  والآجــال لأرقــام، وتكلفــة التمويــل ومصــادره،فتقــر للغــة اغيــر قابلــة للقيــاس، ت
عترافهم الصريح بأن هذه البرامج سيتم قبولها من قبل المجلس بسبب التوافق ا  وميكانيزمات التنفيذ، و 

 .ن الأغلبية البرلمانية والرئاسيةبي

العامة للحكومة، فهذا الأخير مـا هـو  رتباطا وثيقا ببيان السياسةإن البرنامج الحكومي يرتبط إ
فـــي الحقيقـــة إلا نتيجـــة للبرنـــامج الـــذي صـــادق عليـــه البرلمـــان فـــي شـــكله التطبيقـــي، وبالتـــالي تثـــور 

فــــي موضــــعين والتعــــديلات اللاحقــــة عليــــه  2696مســــؤولية الحكومــــة أمــــام البرلمــــان وفــــق دســــتور 
ـــإأساســـيين، الأول يكـــون ب ـــارة المســـؤولية السياســـية للحكومـــة عن ـــامج أمـــام المجلـــس ث د تقـــديمها للبرن

ثارتهـا عنـد تقـديم بيـان السياسـة العامـة أمـام نفـس الجهـة أو مـا إنفيذه، والثاني الشعبي الوطني قبل ت
ــ وطني عــن طريــق ملــتمس يعــرف ببرنــامج الحكومــة بعــد تنفيــذه، ســواء مــن قبــل المجلــس الشــعبي ال

 .يت بالثقةثارتها من قبل الحكومة بمناسبة طلب التصو إالرقابة، أو 
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  : : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  ..رقابة بيان السياسة العامةرقابة بيان السياسة العامة

نــاء عبــارة عــن وســيلة إبــلاغ أي إحاطــة البرلمــان بمــا تــم تطبيقــه أث"بيــان السياســة العامــة هــو 
عترضـتها والآفـاق إالحكومة من خلاله الصـعوبات التـي ، كما تبرز السنة وما هو في طور التحقيق

الإجراء الذي لا يستعمل إلا من طرف الحكومة قائمة "، أو هو ذلك "هاالمستقبلية التي تنوي القيام ب
 .(1)"تمت المصادقة على برنامجها فتقدم بموجبه عرضا عن التطورات الجديدة والهامة لسياستها

التـي  2699مـن تعـديل  9فقـرة  226ظهور هذه الآلية الرقابية الدستورية كان بموجب المادة 
لتي يمكن سة العامة من قبل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، وانصت على تقديم بيان السيا
صــدار لائحــة، كمــا يمكــن للحكومــة طلــب التصــويت بالثقــة، ولــم يأخــذ إللمجلــس بعــد مناقشــته مــن 

صـبح لهـا نظـام أليـة بملـتمس الرقابـة، و تـدعمت هـذه الآ 2696مع صدور دستور بملتمس الرقابة، و 
عليـه دســتور  ة الدســتورية، وهـو الــنهج الـذي ســارفـي صــلب الوثيقـجراءاتـه بالتفصــيل إكامـل حــددت 

 دسـتورن الملاحـظ هـو أن أ، غيـر 1111، و1129، 1119التعديلات الدسـتورية سـنوات و  2669
ختيـاري قـدام رئـيس الجمهوريـة علـى الحـل الإقد ربط ممارسة بيان السياسة العامة بإمكانيـة إ 2669

ذا لـم يمنحهـا إسـتقالة بموجـب ملـتمس الرقابـة، أو لـى الإإمـة ذا دفـع الحكو إللمجلس الشعبي الـوطني 
فعــلاوة علــى مــا تــم توضــيحه ســابقا فقــد  1129 التعــديل الدســتوري لســنةأمــا  ،(2)الثقــة التــي طلبتهــا

متنعـت إام المجلس الشعبي الوطني بعد أن تضمن النص على إلزامية تقديم بيان السياسة العامة أم
 .1111 التعديل الدستوري لسنةج الذي حافظ عليه ، وهو النه(3)عن ذلك لسنوات

                                                 
القانونية،  ، معهة الحقوق والعلوم6مجلة القانون، ع ، التصويت بالثقة في النظام الدستوري الجزائري بين الممارسة والنصوصعمار عباس،  (1)

 .8ص ، 5060المريكز الجامعي لغيليزان، جانفي 
لتمس الريقابة وطلب تم تقيية الريقابة البرلمانية على بيان السياسة العامة بقية الحل الاختياري  وهو ما دفريغ هذه الريقابة من محتواها ، فبعة النص على م (2)

 :على ما دلي 6881 دستورمن  92قبل الأخير  من الماد   1لة الحكومة، نصت الفقري  التصودت بالثقة وما يمكن أن دريتباه من أثري دؤدي الى استقا
نجةها تنص على ما  658، وبالريجوع الى الماد  "أدنا 658في هذه الحالة ، يمكن رئيس الجمهوردة ألأن دلجأ قبل قبول الاستقالة الى أحكام الماد  "

شعبي الوطني، أو اجرياء انتخابات تشريدعية قبل أوانها، بعة استشار  رئيس المجلس الشعبي الوطني، يمكن رئيس الجمهوردة أن دقرير حل المجلس ال:"دلي
 .، مريجع سابق"ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة

ا التي أصبحت تنص على م 5061 التعةدل الةستوري لسنةمن  89في نص الفقري  الأولى من الماد  " يجب"استخةم المؤسس الةستوري عبار   (3)
 .، مريجع سابق"إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة سنودا على الحكومة أن تقةم يجب:" دلي
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مــــن القــــانون  92، والمــــادة  1111 التعــــديل الدســــتوري لســــنةمــــن  222وفــــق أحكــــام المــــادة 
تقـدم الحكومـة كـل سـنة تحتسـب  ،الناظم للعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومـة 21-29العضوي 

 لعامـة أمـام المجلـس الشـعبي الـوطنيها ابتداء من تاريخ المصادقة على مخطط عملها بيان سياسـتإ
ن يختتمـه بلائحـة، أو أيمكـن و يقوم المجلس الشعبي الوطني بمناقشة بيان السياسة العامة للحكومـة 

وفــي حالــة عــدم . إيــداع ملــتمس رقابــة، كمــا يمكــن للحكومــة أن تطلــب تصــويتا بالثقــة مــن المجلــس
 .ستقالة حكومتهإحسب الحالة كومة الموافقة عليها يقدم الوزير الأول أو رئيس الح

يلاحــظ أن المســؤولية السياســية للحكومــة يمكــن أن تثــور أثنــاء تقــديمها لبيــان السياســة العامــة 
بمناســبتين، الأولـــى بيـــد المجلـــس الشــعبي الـــوطني الـــذي يمكنـــه إيــداع ملـــتمس الرقابـــة، والثانيـــة بيـــد 

أمــا اللائحــة فهــي لا ترتــب . نيالحكومــة إذا طلبــت التصــويت بالثقــة مــن قبــل المجلــس الشــعبي الــوط
 .مسؤولية الحكومة

 :وعليه نتناول هذا المطلب وفق الفروع التالية

  ..اللائحـــــــــــــــــــةاللائحـــــــــــــــــــة  :ــ الفرع الأول

  ..إثارة المسؤولية السياسية عن طريق ملتمس الرقابةإثارة المسؤولية السياسية عن طريق ملتمس الرقابة  ::ــ الفرع الثانيــ الفرع الثاني

  ..ويت بالثقةويت بالثقةإثارة المسؤولية السياسية عن طريق طلب التصإثارة المسؤولية السياسية عن طريق طلب التص  ::ــ الفرع الثالثــ الفرع الثالث

  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللائحاللائح

النــاظم للعلاقــة الوظيفيــة بــين  21-29مــن القــانون العضــوي  99إلــى  92تكفلــت المــواد مــن 
البرلمــان والحكومــة ببيــان إجــراءات وشــروط إيــداع اللائحــة، إذ يمكــن للمجلــس الشــعبي الــوطني بعــد 

قتراحـات اللـوائح  المتعلقـة إيختتمها بلائحة، ويتشـرط فـي  ة أنمناقشته لبيان السياسة العامة للحكوم
نتهاء النـواب مـن مناقشـة البيـان، علـى أن إساعة من  91مة أن تقدم خلال أجل ببيان السياسة العا
كلية، وأن يودعهـــا منـــدوب نائبـــا علـــى الأقـــل لتكـــون مقبولـــة مـــن الناحيـــة الشـــ( 11)يوقعهـــا عشـــرون 

الشــعبي الــوطني، كمــا لا يمكــن للنائــب الواحــد التوقيــع علــى  قتــراح لــدى مكتــب المجلــسأصــحاب الإ
أكثر من لائحة، وبعدها يتم فـتح بـاب النقـاش الـذي يسـبق التصـويت علـى اللائحـة، ولا يتـدخل فيهـا 
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ئحــة أو نائــب يرغــب فــي التــدخل ضــد قتــراح اللاإبنــاء علــى طلبهــا أو منــدوب أصــحاب  إلا الحكومــة
قتراحــات اللــوائح للتصــويت فــي حالــة تعــددها إاللائحــة، ثــم تعــرض قتــراح إقتــراح اللائحــة أو لتأييــد إ

حسب تاريخ إيداعها، فإذا صوت المجلس الشعبي الوطني على إحدى هذه اللوائح بأغلبية أعضائه 
 .ى لاغيةتصبح اللوائح الأخر 

الناظمــان  21-29، والقــانون العضــوي 11-66جــدير بالــذكر أن نصــوص القــانون العضــوي 
ية بين البرلمان والحكومة لم يشيرا إلى مضمون اللائحة فيما إذا كانت تتضمن تأييـدا للعلاقة الوظيف

قادرة علـى الغير ة دستورية للمعارضة البرلمانية قتراح اللائحة هو آليإلعل للحكومة أم انتقادا لها؟ و 
متعاضـــهم مـــن للحكومـــة وعـــدم رضـــاهم علـــى إة الحكومـــة، تمكنهـــا مـــن التعبيـــر عـــن ترتيـــب مســـؤولي

 .اسيتها العامةسي

وهنـاك مـن يـري بـأن اللائحـة يمكـن ممارسـتها أيضـا مـن قبـل النـواب المؤيـدين للحكومـة حيــث 
يمكنهم إيداع لائحة معارضة للائحة الأولى مساندة للحكومة، وعليه تبقى الفرضيات قائمة فـي هـذا 

رسـونه بهـدف ياسـة الحكومـة يماالإطار، لكن الأكثر ترجيحا هي ممارسة اللائحـة مـن معارضـين لس
وبالتــالي يلاحــظ أن اللائحــة هــي مجــرد آليــة للــوم  ،(1)نتباههــا قبــل اللجــوء الــى ملــتمس الرقابــةإلفــت 

 .ثر في ترتيب مسؤوليتها السياسيةأحكومة وليس لها أي ال

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..إثارة المسؤولية السياسية عن طريق ملتمس الرقابةإثارة المسؤولية السياسية عن طريق ملتمس الرقابة

بالنسـبة  ، كمـا هـو الحـال motion de sensureملتمس الرقابـة او مـا يسـمى بلائحـة اللـوم 
من أجـل الضـغط علـى الحكومـة  ليه نواب البرلمانإ أجراء الثاني الذي يلجللدستور الفرنسي، هو الإ

دســتوريا، وهــو غيــر مــرتبط باللائحــة غلبيــة المطلوبــة ســتقالتها، اذا تــوفرت الأإجبارهــا علــى تقــديم ا  و 
ويعتبـر ملـتمس الرقابـة مـن  .(2)ليـه مباشـرةإن للنـواب اللجـوء اسة العامـة ويمكـنما مرتبط ببيان السيا  و 

                                                 
 .181سابق، ص ، مريجع النظام السياسي الجزائريسعية بو شعير،  (1)
 .622سابق، ص ريجع مة مسرياتي، داسمين مزاري، سليمو  .21ليلى بن بغلية، مريجع سابق، ص و  .11مريجع سابق، ص  ة الناصري،جمال مانع عب (2)
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الآليــات الرقابيــة الهامــة التــي عرفهــا النظــام البرلمــاني المتطــور الــذي عرفتــه فرنســا، حيــث تــم الــنص 
 .(1)2669عليه لأول مرة في الدستور الفرنسي لعام 

 2696فــــــي دســــــتور  219و 219و 219يجــــــد ملــــــتمس الرقابــــــة أساســــــه الدســــــتوري المــــــواد 
جراءاتــه ا  حــددت بدقــة شــروط ملــتمس الرقابــة و  ، والتــي1111والتعــديلات اللاحقــة عليــه الــى غايــة 

الناظمـــة للعلاقـــة الوظيفيـــة بـــين  21-29، و11-66ثـــاره، هـــذا عـــلاوة علـــى القـــوانين العضـــوية آو 
 .البرلمان والحكومة

 :شروط توقيع ملتمس الرقابة /أولا

والمـواد  1111 التعـديل الدسـتوري لسـنةمن  292دة شترط المؤسس الدستوري من خلال الماإ
عدد النواب على الأقل ( 2/9)التي تقابلها في الدساتير السابقة، توقيع ملتمس الرقابة من قبل سبع 

ذا مـا قورنـت بـالنظم السياسـية المقارنـة، علـى غـرار إئلة رفضه شكلا، وهي نسـبة متوسـطة تحت طا
نواب لتوقيع ملتمس الرقابة، والمغرب التي يشترط دستورها عدد ال( 2/21)فرنسا التي تشترط عشر 

شــتراط عــدد إقعــا وســطا فــي عــدد النــواب، وبالتــالي تتخــذ التجربــة الدسـتورية الجزائريــة مو ( 2/6)ربـع 
كثـر مـن ملـتمس رقابـة فهـذا غيـر مكانيـة توقيـع النائـب الواحـد لأإوقعين على ملتمس الرقابـة، أمـا مال

فرنســــا التــــي تمكــــن النائـــب مــــن توقيــــع ثـــلاث ملتمســــات رقابــــة علــــى عكـــس  (2)ممكـــن فــــي الجزائــــر
 . (3)الاكثر

 :يداع ملتمس الرقابةإجراءات إ /ثانيا

بي الـــوطني مـــن قبـــل منـــدوب أصـــحاب يـــداع ملـــتمس الرقابـــة لـــدى مكتـــب المجلـــس الشـــعإيـــتم 
ع علـى قتراح، وينشر نصه فـي الجريـدة الرسـمية لمـداولات المجلـس الشـعبي الـوطني، ويعلـق ويـوز الإ

التصــويت النــواب بغــرض مناقشــته، ومــن ثمــة التصــويت عليــه، ولا يتــدخل فــي النقــاش الــذي يســبق 
و نائب يرغب أقتراح، صحاب الإأو مندوب أبناء على طلبها،  لا الحكومةإالمتعلق بملتمس الرقابة 

 .ييد ملتمس الرقابةأي التدخل ضد ملتمس الرقابة أو لتف
                                                 

 .511ص  ،مريجع سابقوسيم حسام الةدن الأحمدة،  (1)
 .، مريجع سابق65-61من القانون العضوي  28اد  أنظري الم (2)
 .11دنيا بوسالم، مريجع سابق، ص  (3)
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 :بةقاالتصويت على ملتمس الر / ثالثا

يـداع ملـتمس إختصـاص إضـطلاع بولى دون الثانية الإد خول المؤسس الدستوري للغرفة الألق
ذ يعــد إكومــة، حلــى مســؤولية الإ قــد يفضــي تهــام الحكــومي الــذيالرقابــة، وعقــد لهــا ســلطة تحريــك الإ

ولـــى ن العلاقـــة العضـــوية بـــين الغرفـــة الأأخطـــر الوســـائل المقـــررة دســـتوريا بشـــأملـــتمس الرقابـــة مـــن 
جـل أثـر علـى الحكومـة، ومـن أالمجلـس الشـعبي الـوطني لمـا لـه مـن والحكومة، فهي سلاح حاد بيد 

مـــرا فـــي غايـــة أروط والقيـــود قـــد تجعـــل مـــن ممارســـته ذلـــك قيـــده المؤســـس الدســـتوري بجملـــة مـــن الشـــ
 .(1)ن لم نقل مستحيلا وغير قابل للتطبيق عملياإالصعوبة 

ورية والقانونيـــة التـــي تحكمـــه، خاصـــة فـــي وهـــذا مـــا يظهـــر جليـــا مـــن خـــلال النصـــوص الدســـت
ـــين البرلمـــان 2669 دســـتورنصـــوص  ـــة ب ـــة الوظيفي ـــاظمين للعلاق ـــانونين العضـــويين الن ، وأحكـــام الق

النـواب ( 1/1)غلبيـة ثلثـي أيجب أن يوافق على ملـتمس الرقابـة ذ إ، 21-29، و11-66لحكومة وا
 .داع ملتمس الرقابةيإيام من تاريخ ألا بعد مرور أجل ثلاثة إولا يتم التصويت 

ن النصــــاب القــــانوني المطلــــوب للموافقــــة علــــى ملــــتمس الرقابــــة هــــو نصــــاب مــــن أوالملاحــــظ 
ذ يضــم المجلــس إســي يعتمــد علــى التعدديــة الحزبيــة، الصــعوبة بمــا كــان تحقيقــه فــي ظــل نظــام سيا

صـاب جماع على مسؤولية الحكومة وتحقيـق نلة الإأية كثيرة ومتنوعة مما قد يجعل مسحزاب سياسأ
ؤســس الدســتوري ضــمانا للتوازنــات الثلثــين فــي غايــة الصــعوبة إن لــم نقــل مســتحيلة، وكــان علــى الم

علـى ملـتمس  ساسية بين السلطات ان يعتمد معيارا مقبولا في تحديد النصـاب القـانوني للتصـويتالأ
ى الثلثــين مــن شــأنه افشــال التصــويت علــ تغلبيــة، فالتشــدد فــي طلــب تصــويالرقابــة وهــو معيــار الأ

 .(2)ملتمس الرقابة

ن تحقــــق النصــــاب القــــانوني  ن المؤســــس إوصــــوت النــــواب علــــى ملــــتمس الرقابــــة فــــوحتــــى وا 
مس الرقابـة للتصـويت عليـه، وهـو يـداع ملـتإيـام مـن تـاريخ أ( 1)ة جـل ثلاثـأالدستوري يشترط مـرور 

ل فشــــاإاللازمــــة بنــــواب البرلمــــان مــــن أجــــل  تصــــالاتالــــذي يســــمح للحكومــــة مــــن القيــــام بالإجــــل الأ

                                                 
لة الاجتهاد القضائي، مخبر اثري مج ،0669علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة ور، فيصل نسيغة، نصري الةدن عاش (1)

 .166ص ، 5009مارس ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمة خيضري بسكري ، 2 القضائي على جود  التشريدع، ع الاجتهاد
 .550-568سابق، ص ص مريجع ، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريعبة الله بوقفة،  (2)
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حــد المــوقعين أمكانيــة تنــازل إمــام أة، أي أن هــذه المــدة تفــتح المجــال التصــويت علــى ملــتمس الرقابــ
، أو (1)لـى التراجـع عـن موقفـهإومي الممـارس عليـه فتـؤدي بـه على توقيعه تحت وطأة الضـغط الحكـ

رقابـة ليـة ملـتمس الآبـر مسـألة أولويـة مـن شـأنها تغييـب قدام على طلب التصويت بالثقة الذي يعتالإ
 .ثرهاأفقادها ا  و 

يت على ملتمس الرقابة التي ذا لم تقم الحكومة بطلب التصويت بالثقة تتواصل عملية التصو إ
لــى رفــض الموافقــة علــى ملــتمس إلحكومــة بالموافقــة عليــه، أو تقــود لــى مســؤولية اإن تفضــي أيمكــن 

 .لس الامةمام مجأي الحكومة، فتباشر الحكومة عرضه الرقابة، الذي يعبر عن الثقة ف

  :الموافقة على لائحة ملتمس الرقابة ــ1

سـبة المطلوبـة صر النواب وقاموا بالتصويت والموافقة لصالح ملتمس الرقابة في حـدود النأذا إ
ســتقالة حكومتــه لــرئيس الجمهوريــة وعليــه المجلــس الشــعبي الــوطني هــو إول كثــر يقــدم الــوزير الأأو أ

 لقبـول مخطـط عملهـا أي مواصـلة العمـل قـد يتعـرض للمنـع من يملك السماح لبداية العمـل للحكومـة
قامــة المســؤولية السياســية إيجــابي علــى ملــتمس الرقابــة أي مــن طــرف المجلــس نفســه بالتصــويت الإ

 .(2)للحكومة

سـتقالة الحكومـة نتيجـة الموافقـة علـى إي يمكن حدوثـه بعـد ذلـك عـلاوة علـى غير أن الأثر الذ
نتخابـات تشـريعية مسـبقة إلـى إالمجلس الشعبي الوطني، والـدعوة  ل، هو إمكانية ح(3)ملتمس الرقابة

 1111 الدسـتوري لسـنة تعـديلالمـن  (4)292المـادة  ئيس الجمهورية، وهذا ما نصت عليـهمن قبل ر 
وهــذا مــا يــدل علــى . ختيــاري للمجلــس الشــعبي الــوطني مــن قبــل رئــيس الجمهوريــةالمتعلقــة بالحــل الإ

فــرئيس الجمهوريــة لــه . ليــه المجلــس بالموافقــة علــى ملــتمس الرقابــةخطــورة الإجــراء الــذي قــد يقــدم ع

                                                 
 .181، مريجع سابق، ص ام السياسي الجزائريالنظسعية بو شعير،  (1)
، 62 العلوم القانينة والسياسية، عمجلة  التعديل الدستوري الجزائري الجديد ومبدا الفصل بين السلطات،عبة الحليم مريزوقي، صالح بنشوري،  (2)

 .29، ص 5061اكتوبري 
اذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الريقابة، :"على أن  5050 لسنةالتعةدل الةستوري من  615تنص الفقري  الثالثة والاخير  من الماد   (3)

 .، مريجع سابق"دقةم الوزدري الاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ، استقالة الحكومة الى رئيس الجمهوردة
 .، مريجع سابق5061 التعةدل الةستوري لسنةمن  621، والماد  6881 دستورمن  658تقابلها الماد   (4)
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ددة، ممـا يفـتح سـتخدام هـذه المكنـة الدسـتورية، وهـو غيـر مقيـد زمنيـا بفتـرة محـإالسلطة التقديريـة فـي 
 .ستخدامها حتى قبل التصويت على ملتمس الرقابة أو بعدهالمجال واسعا لإ

 : رفض لائحة ملتمس الرقابة ــ0

اب القــانوني المطلــوب عــدم تــوفر النصــ الأولــى: ة ملــتمس الرقابــة وفــق طــريقتينتــرفض لائحــ
عـدم تـوفر  الثانيـةنـواب المجلـس الشـعبي الـوطني، و( 2/9)قتراح اللائحة، وهو سبع  إدستوريا في 

نواب ( 1/1)غلبية ثلثي أقة على لائحة ملتمس الرقابة وهي غلبية المتشددة المطلوبة في المصادالأ
ليــة ملــتمس الرقابــة فــي الــنظم الدســتورية ، وتشــير التطبيقــات العمليــة لآ(1)عبي الــوطنيالمجلــس الشــ

قــل مــن أغلبيــة المطلقــة وهــي لأالمقارنــة علــى غــرار النظــام الدســتوري الفرنســي الــذي يطلــب نســبة ا
لـــى عـــدم تحقيـــق النصـــاب القـــانوني للمصـــادقة علـــى ملـــتمس إنســـبة المطلوبـــة فـــي الجزائـــر، تشـــير ال

يـداع لائحـة ملـتمس الرقابـة، وذلـك فـي الفتـرة إالعديـد مـن المـرات التـي تـم فيهـا  فرنسا فـيالرقابة في 
 .(2)1119الى سنة  1111الممتدة من سنة 

ذ إستمرار الحكومة في مهمتهـا إلى لائحة ملتمس الرقابة يدل على وبالتالي فعدم المصادقة ع
ليـة أخـرى آلـى إشـارة قبـل ذلـك يمكـن الإ جلـس الامـة، ولكـنيمكنها تقديم بيان السياسة العامة أمام م

ليـة آي طلـب التصـويت بالثقـة، رغـم أنهـا ثارة المسؤولية السياسية للحكومـة، وهـإلى إيمكن ان تؤدي 
 .ثارتها من تلقاء نفسهإولا يمكن للمجلس الشعبي الوطني  بيد الحكومة

  : : الفرع الثالثالفرع الثالث

  ..إثارة المسؤولية السياسية عن طريق طلب التصويت بالثقةإثارة المسؤولية السياسية عن طريق طلب التصويت بالثقة

جـــرت العـــادة فـــي الـــنظم السياســـية البرلمانيـــة علـــى أن الحكومـــة بإمكانهـــا الإقـــدام علـــى طلـــب 
التصـــويت لهـــا بالثقـــة مـــن قبـــل المجـــالس البرلمانيـــة النيابيـــة فـــي عـــدة مناســـبات إمـــا عـــن برنامجهـــا 

ـــان سياســـتها العامـــة ـــالرجوع إلـــى النظـــام السياســـي والدســـتوري (3)الحكـــومي أو عـــن بي ، غيـــر أنـــه وب
ئـــري نجـــد أن المؤســـس الدســـتوري قـــد حصـــره بمناســـبة رقابـــة المجلـــس الشـــعبي الـــوطني لبيـــان الجزا

                                                 
 .556سابق، ص مريجع ،  أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريعبة الله بوقفة،  (1)
 .18دنيا بوسالم، مريجع سابق، ص : أنظري (2)
 .66، مريجع سابق، ص التصويت بالثقة في النظام الدستوري الجزائري بين الممارسة والنصوصعمار عباس،  (3)
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ذ أن الحالـــــة الوحيـــــدة التـــــي ورد فيهـــــا الـــــنص المتعلـــــق إة العامـــــة للحكومـــــة دون البرنـــــامج، السياســـــ
بالتصويت بالثقة هو المادة الدستورية المتعلقة برقابة بيان السياسة العامة، ما يعني قصـر ممارسـته 

 .مة دون غيره من الأدوات الرقابيةى بيان السياسة العاعل

ن المؤســس الدســتوري قــد أة الجزائريــة فــي هــذا المجــال، نجــد لــى التجربــة الدســتوريإوبــالرجوع 
، وتـم التأكيـد عليهـا 2699ليـة بدايـة مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة ستخدام هذه الآإشار إلى إمكانية أ

، والجــدير بالــذكر أن المؤســس الدســتوري قــد وظــف (1)ة عليــهقــوالتعــديلات اللاح 2696فــي دســتور 
ستخدامها علـى إن السياسة العامة، مما يؤكد قصر هذه الآلية في النصوص الدستورية الخاصة ببيا

لى النص عليها في الفقرات إنتهى التطور الدستوري إالعامة دون برنامج الحكومة، إذ  بيان السياسة
ول أو رئـيس للـوزير الأ:" بمـا يلـي منهـا التـي قضـت 1111مـن تعـديل بعة الخامسة والسادسـة والسـا
 .جلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقةن يطلب من المأالحكومة حسب الحالة 

وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالـة اسـتقالة 
 .الحكومة

 ".أدناه 292ستقالة إلى أحكام المادة رية أن يلجا قبل قبول الإس الجمهو وفي هذه الحالة يمكن رئي

كيفياتـــه وفيمـــا يلـــي عـــرض لأهـــم الاســـباب التـــي قـــد تـــدفع الحكومـــة لطلـــب التصـــويت بالثقـــة، و      
 .ثارهآجراءاته، ثم ا  و 

 :لى طلب التصويت بالثقةإأسباب لجوء الحكومة  /أولا

لــــب التصــــويت بالثقــــة فــــي نقطتــــين يمكــــن تلخــــيص أهــــم الأســــباب التــــي تــــدفع الحكومــــة لط
 (2):أساسيتين

                                                 
من  92من الماد   2، والفقري  6898من دستور  90من الماد   2، والفقري  6899 التعةدل الةستوري لسنةمن  662من الماد   1الفقري  : أنظري (1)

فبعة أن كان المؤسس الةستوري دنص على أن  لريئيس الحكومة أن . 5061 التعةدل الةستوري لسنةمن  89من الماد   2، والفقري  6881 دستور
لريئيس الحكومة أن دطلب تصودتا بالثقة، وفي حالة عةم  :"على مادلي 6881 دستوربحت تنص بعة ، أص6881 دستوردطلب تصودتا بالثقة قبل 

 .، مريجع سابق"الموافقة على لائحة الثقة دقةم رئيس الحكومة استقالة حكومت 
 .61-61 ص ، مريجع سابق، صالتصويت بالثقة في النظام الدستوري الجزائري بين الممارسة والنصوصعمار عباس،  (2)
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اذا لاحظت الحكومة معارضة النواب، ومنعها من الـدعم الـلازم بوسـائل الضـغط المعروفـة كعـدم  ــ2
فقــدها جوهرهــا وتحــول دون تحقيــق دخــال تعــديلات عليهــا قــد تإة علــى مشــاريع القــوانين أو المصــادق

جبـار المجلـس ا  لا اللجـوء لطلـب التصـويت بالثقـة، و إ مام الحكومةأهداف المرجوة منها، فلا يبقى الأ
زاء مواصــلة موافقتـه علـى البرنــامج الحكـومي أم لا، فتضــع إشـعبي الـوطني علــى التصـريح بموقفـه ال
، ومـن ثمـة يتحـول التصـويت بالثقـة مـا مـنح الحكومـة الثقـة، أو حجبهـا عنهـاإلمجلس أمام خيارين، ا
 .ياجهة المجلس النيابالحكومة في مو لى وسيلة ضغط تستخدمها إ

ية السلطة التنفيذية، حيث كان وجود خلاف بين رئيس الجمهورية والحكومة، خاصة في ظل ثنائــ 1
لـى إمكانية لجوء الحكومـة إزداجية السلطة التنفيذية بإالذي تبنى  2669 دستورعتقاد سائدا فبعد الإ

نهـــاء إئـــيس الجمهوريــة ســيقوم بن ر أا كانــت المعطيــات السياســـية تــوحي بــذإطلــب التصــويت بالثقـــة 
ن حصــولها علــى ثقــة المجلــس قــد حــداث وتطلــب التصــويت بالثقــة، لأمهامهــا، فتســتبق الحكومــة الأ
نـذاك هـل رئـيس آالحكومـة، ولكـن التسـاؤل الـذي طـرح قالـة إريـة علـى يثني من عزيمة رئيس الجمهو 

بالثقـة، وقـد رأى الاسـتاذ الحكومة ملزم بالحصول على موافقة رئيس الجمهورية قبل طلب التصويت 
نتمــاء الحزبــي مــا سياســيا وحتــى فــي حالــة الإأغيــر ملــزم مــن الناحيــة القانونيــة، أنــه  "طالــب طــاهر"

غلبية قطبي السلطة التنفيذية سيجعل الأ ن طلب التصويت بالثقة في حالة وجود نزاع بينإالواحد، ف
ب الـــدخول فـــي نـــزاع مـــع رئـــيس خـــف الضـــررين، وهـــو التضـــحية بالحكومـــة وتجنـــأالبرلمانيـــة تختـــار 

 .ورية الذي يملك سلطة حل البرلمانالجمه

 ول مجــردعتبــر الــوزير الأإحــين  1119ينــات وضــع لهــا حــد تعــديل غيــر أن كــل هــذه التخم
س الجمهوريـة، وهـو ملـزم جتماعات الحكومة بموجب تفويض من رئيإس أمنسق لعمل الحكومة، وير 

 .(1)التعامل مع المجلس الشعبي الوطني ثناءأستشارة رئيس الجمهورية إدستوريا ب

لـى حيـز الوجـود بعـد صـدور التعـديل الدسـتوري إالتخمينات سرعان ما تعود لتظهر  ولكن هذه
خــر قــد لا يكــون برنــامج آفتــراض وجــود برنــامج إلــى إلمؤســس الدســتوري حيــث ذهــب ا 1111لســنة 

غلبيـــة ن رئـــيس الحكومـــة مـــن الألضـــرورة تعيـــيغلبيـــة البرلمانيـــة ممـــا يـــؤدي نمـــا برنـــامج الأا  الـــرئيس و 

                                                 
 .68-69، نفس المريجع، ص ص التصويت بالثقة في النظام الدستوري الجزائري بين الممارسة والنصوصعمار عباس،  (1)
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، وتقــديم برنــامج الحكومــة الــذي يكــون تجســيدا لبرنــامج الاغلبيــة برلمانيــة، وتكليفــه بتشــكيل حكومتــهال
 .ستشارة رئيس الجمهوريةإكون رئيس الحكومة ملزم بالبرلمانية، فهل ي

ود برنــامج ن النصــوص الدســتورية واضــحة ، فحتــى فــي حالــة وجــأنعتقــد حســب وجهــة نظرنــا 
المجلـــس الشـــعبي الـــوطني يكـــون بعـــد  ن تكييـــف البرنـــامج بعـــد عرضـــه علـــىإللأغلبيـــة البرلمانيـــة فـــ

ستشـــارة رئـــيس الجمهوريـــة، كمـــا أن ممارســـة طلـــب التصـــويت بالثقـــة لا يمكـــن أن تـــتم إلا بمناســـبة إ
ن أهـم سـبب قـد إلمجلـس الشـعبي الـوطني، وبالتـالي فـوحيدة هـي عـرض بيـان السياسـة العامـة أمـام ا

لــى طلــب التصــويت بالثقــة حســب وجهــة نظرنــا هــو أن الحكومــة ومــن خــلال مناقشــة بيــان يــؤدي إ
ـــتمس رقابـــة ي نصـــب علـــى مســـؤولية السياســـة العامـــة قـــد يتضـــح لهـــا إقـــدام المجلـــس علـــى إيـــداع مل

 .، فتلجأ الحكومة بدلا من ذلك إلى طلب التصويت بالثقة من قبل المجلسالحكومة خاصة

لا تنفيــذ لبرنــامج الاغلبيــة البرلمانيــة إلبرنــامج الحكــومي مــا هــو ن اأوفــي هــذه الحالــة، وطالمــا 
ابـة ينصـب يـداع ملـتمس رقإقدام المجلـس علـى إومة منبثقة منها، ورغم عدم تصور التي تكون الحك

ب القــانوني المطلــوب ن الاقليــة المعارضــة قــد تــنجح فــي تحقيــق النصــاإعلــى مســؤولية الحكومــة، فــ
نــواب المجلــس، ولكنهــا لــن تــنجح فــي تحقيــق ( 2/9)ابــة وهــو ســبع يــداع ملــتمس الرقإللتوقيــع علــى 

أمـا نـواب المجلـس، ( 1/1)غلبيـة ثلثـي أالتصـويت علـى ملـتمس الرقابـة وهـو  النصاب المطلوب في
أن الحكومـة غيـر  ، فـيمكن القـول(التصـويت علـى ملـتمس الرقابـة)مكانية حدوثها إت الحكومة أذا ر إ

يــداع طلــب التصــويت بالثقــة فــي ظــل غيــاب نــص إمهوريــة قبــل ستشــارة رئــيس الجإملزمــة دســتوريا ب
 .        دستوري يلزمها بذلك

 :إجراءات وكيفيات وأحكام طلب التصويت بالثقة /ثانيا

الناظم للعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة بموجب المواد  21-29نص القانون العضوي 
ذ يـتم إالتصـويت بالثقـة مـن قبـل الحكومـة، على إجراءات وكيفيـات وأحكـام طلـب  (1)99و 96و 91

ل وجوبــا، بنــاء علــى طلــب الــوزير تســجيل طلــب التصــويت بالثقــة لفائــدة الحكومــة فــي جــدول الأعمــا
ول، وبعدها تبدأ عملية مناقشة طلب التصـويت بالثقـة علـى مسـتوى المجلـس الشـعبي الـوطني ولا الأ

                                                 
حةةد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الامة، وعملهما، وكذا العلاقات  الذي 05-88من القانون العضوي  12و 11و 15تقابلها المواد  (1)

 .كومة، مريجع سابقالوظيفية بينهما وبين الح



 البنيان الدستوري والقانوني للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة             : الفصل الأول/ الباب الثاني
 

275 
 

نائـب يؤيـد ثقـة الحكومـة بنـاء علـى طلبهـا أو يمكن أن يتدخل في المناقشة التي تتناول التصـويت بال
خر ضد التصويت بالثقة، ويكون النصاب القـانوني لقبـول التصـويت بالثقـة آالتصويت بالثقة ونائب 
سـتقالة الحكومـة علـى إتصويت بالثقة يقدم الوزير الأول ، وفي حالة رفض ال(1)هو الأغلبية البسيطة

جـراء انتخابـات ا  لى حـل البرلمـان و إقالة الحكومية اللجوء ستمكن لرئيس الجمهورية قبل قبول الإأنه ي
ستشـــارة رئيســـي غرفتـــي البرلمـــان، ورئـــيس المحكمـــة إية مســـبقة فـــي ظـــرف ثلاثـــة أشـــهر بعـــد تشـــريع

لــى ثلاثــة إجــل ويمكــن تمديــد هــذا الأ ــــ حســب الحالــةــــ الدســتورية، والــوزير الأول أو رئــيس الحكومــة 
 .ي سبب كاننتخابات التشريعية لألإذا تعذر تنظيم اإستورية ي المحكمة الدأخذ ر أخرى بعد أشهر أ

نهيـار معيــار إيــة المـؤطرة لطلـب التصــويت بالثقـة سـتقراء النصـوص القانونإيلاحـظ مـن خــلال 
التوازن بين السلطتين لصالح السلطة التنفيذية، فالمقارنة بين النصاب القانوني المطلـوب للتصـويت 

 لــى لائحــة الثقــة تؤكــد هــذه المســألةقــانوني المطلــوب للتصــويت ععلــى ملــتمس الرقابــة، والنصــاب ال
مــا الليونــة فهــي أالدســتوري مــع الســلطة التشــريعية،  فالتشــدد هــو الســمة البــارزة فــي تعامــل المؤســس

المعيــار المعتمــد فــي التعامــل مــع الحكومــة، وبالتــالي فمــن الســهولة بمــا كــان حصــول الحكومــة علــى 
كتفــاء بأغلبيــة أصــوات ئحــة الثقــة، وهــذا يعنــي أنــه يــتم الإعلــى لاالأغلبيــة البســيطة فــي التصــويت 

حتسـاب الأعضــاء الغـائبين، ولا حتــى إي صـوتوا لصــالح الحكومـة، ولا يــتم الأعضـاء الحاضـرين الــذ
 .الممتنعين عن التصويت

 :الآثار  المترتبة على طلب التصويت بالثقة /ثالثا 

لمترتبــة ثــار اة حجــب الثقــة مــن الحكومــة، والآنتيجــثــار التــي تترتــب يمكــن بــين التمييــز بــين الآ
 :، وذلك على النحو التالينتيجة منح الثقة للحكومة

 . ثار المترتبة نتيجة حجب الثقة عن الحكومةالآ ــ1

 :قر المؤسس الدستوري نتيجتان تنجمان عن حجب الثقة عن الحكومةألقد 

                                                 
من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني، التي نصت على أن التصودت بالثقة دتم بالاغلبية البسيطة لنواب المجلس  68كان هنالك تناقض بين الماد   (1)

قة دكون بالاغلبية المطلقة الذي نص على أن التصودت بالث 6881من النظام الةاخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  655الشعبي الوطني، والماد  
الناظم للعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة حين حةد نسبة التصودت بالثقة في الاغلبية  05-88لنواب المجلس، وقة حسم المسألة القانون العضوي 

 .من  12البسيطة لنواب المجلس من خلال الماد  
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ـــ  التعــديل الدســتوري لســنةمــن  222ادة مــن المــ 9ســتقالة الحكومــة، وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة إ أ ـ
و رئيس أول على لائحة الثقة، يقدم الوزير الأوفي حالة عدم الموافقة :" التي قضت بما يلي 1111

 ".ستقالة الحكومةإالحكومة حسب الحالة 

 292حكــام المــادة أســتقالة الحكوميــة الــى تطبيــق قــدام رئــيس الجمهوريــة قبــل قبــول الإإمكانيــة إ ب ــــ
وانها، وهـذا مـا قضـت بـه أنتخابات تشريعية قبل إجراء إو أة بحل المجلس الشعبي الوطني، علقوالمت
 .1111 التعديل الدستوري لسنةمن  222من المادة  9الفقرة 

هـــا، فقـــد لا يقبـــل رئـــيس الجمهوريـــة ليـــة طلـــب التصـــويت بالثقـــة مـــن محتواآفـــراغ إوهـــذا يعنـــي 
خابــات تشــريعية مســبقة، وهــذا نتإجــراء إلبرلمــان أو لــى حــل اإقالة الحكومــة، ويلجــأ فــي المقابــل ســتإ

لزامية تقـديم بيـان إالذي يثور في هذه الحالة هو مدى ستمرار الحكومة في مهامها، والتساؤل إيعني 
مام المجلس الجديـد المنتخـب، فـي ظـل سـكوت أستقالتها إن الحكومة التي لم تقبل السياسة العامة م

 .المؤسس الدستوري عن هذه المسألة

 .الاثار المترتبة نتيجة منح الثقة للحكومة ــ0

غلبيـة البسـيطة تسـتمر ب في التصـويت بالثقـة والمحـدد بالأذا تحقق النصاب القانوني المطلو إ
ئــيس الحكومــة حســب الحالــة أن يقــدم ول أو ر ويمكــن حينهــا للــوزير الأ الحكومــة فــي تســيير شــؤونها،

مـن  222خيرة مـن المـادة ذا ما نصت عليه الفقرة الأامة، وهمة بيانا عن السياسة العلى مجلس الأإ
برنـــامج عـــلام مجلـــس الأمـــة بمـــا تـــم تطبيقـــه مـــن الإ، وهـــذا بهـــدف 1111 التعـــديل الدســـتوري لســـنة

 .نجاز، وكذا الصعوبات التي واجهت الحكومةالحكومي وما هو في قيد الإ
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  : : المطلب الثالثالمطلب الثالث

  ..ولية الحكومةولية الحكومةتحويل الاستجواب البرلماني لآلية منتجة لمسؤ تحويل الاستجواب البرلماني لآلية منتجة لمسؤ 

تور الثــورة الفرنســية ســنة لــى دســإعمــال الحكومــة أليــة رقابيــة علــى آســتجواب كيعــود ظهــور الإ
تشـريعي ومـن ختفى منطقيا في دستور السنة الثالثة بسـبب منـع الـوزراء دخـول المجلـس الا  ، و 2962

اء عضــأ، وتوســع 2912لــى الظهــور فــي ســنة إســتجوابهم، لكنــه ســرعان مــا عــاد إمكانيــة إثمــة عــدم 
وتم تنظيمـه رسـميا بموجـب  2966بتداء من عام إستخدامه وتوظيفه إالجمعية الوطنية الفرنسية في 

ه ن الدساتير لم تصرح بـأي شـيء عنـأوعلى الرغم من  2999، وفي عام 2991مارس  21قانون 
 .(1)دعتها الممارسة البرلمانية في فرنساتبإصبح قاعدة عرفية أنه ألا إ

وظيفه توالي فرزت المبالغة في تأذ إالجمهوريتين الثالثة والرابعة،  واب فيستجستخدام الإإراج 
لغـاه دسـتور أن ألـى إتضـييق نطاقـه والتشـدد فـي توظيفـه، لـى حصـره و إدى أسقوط الحكومـات، ممـا 

ئحــة اللــوم أو ملــتمس جراء شــبيه ســمي بلاإ، وعوضــه بــ2699ية الخامســة لســنة الجمهوريــة الفرنســ
 .(2)لمانيا وبلجيكاأى عديد الدول على غرار لإنتشر إثم . الرقابة

 ســتجوابليـة الإآجربـة الدسـتورية الجزائريـة بخصـوص أمـا فـي الجزائـر، فـإن المتتبـع لمســار الت
سـتجواب لية الإآين ظلت أ 1111ل الدستوري لسنة ولى قبل التعديالبرلماني يميز بين مرحلتين، الأ

عيـة قـد أحـدث نقلـة نو  1111التعديل الدستوري لسنة  ثرها، ولكنلية غير منتجة لآآالبرلماني مجرد 
ذا مـــا تـــم إليـــة منتجـــة لمســـؤولية الحكومـــة آســـتجواب البرلمـــاني فـــي هـــذا المجـــال حـــين جعـــل مـــن الإ

وعليـه نتنـاول هـذا المطلـب وفـق  .توجيهها توجيها صـحيحا مـن قبـل نـواب المجلـس الشـعبي الـوطني
 :الفروع التالية

  ..جوابجوابستستمفهوم الإمفهوم الإ  :ــ الفرع الأول

ستجواب كآلية غير منتجة للمسؤولية السياسية للحكومة قبل تعديل ستجواب كآلية غير منتجة للمسؤولية السياسية للحكومة قبل تعديل تطور الإتطور الإ  ::ــ الفرع الثانيــ الفرع الثاني
11111111..  

                                                 
 ،-مقاربة تحليلية–الاستجواب رقابة البرلمان على اعمال الحكومة بالية ذبيح، ميلود و  .98-99سابق، ص ص ادهاب زكي سلام، مريجع  (1)

 .18ص  ،مريجع سابقزدة نظال شاكري العزب، و  .511-515، ص ص 5065، جوان 02مجلة العلوم القانونية والسياسية، العةد 
(2)

 .511مريجع نفس ، ص ميلود ذبيح، : وأنظري ادضا. 98ص ريجع نفس ، مادهاب زكي سلام،  
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  ..11111111ستجواب البرلماني كآلية منتجة لمسؤولية الحكومة السياسية في تعديل ستجواب البرلماني كآلية منتجة لمسؤولية الحكومة السياسية في تعديل الإالإ  ::ــ الفرع الثالثــ الفرع الثالث

  ..ية السياسية للحكومةية السياسية للحكومةتقييم الآليات الرقابية ذات الفاعلية في ترتيب المسؤولتقييم الآليات الرقابية ذات الفاعلية في ترتيب المسؤول  ::ــ الفرع الرابعــ الفرع الرابع

  : : الفرع الأولالفرع الأول

  ..ستجوابستجوابمفهوم الإمفهوم الإ

 :ستجواب لا بد من تعريفه وتحديد أهميته، وذلك على النحو التاليللوقوف على مفهوم الإ

 :ستجواب البرلمانيتعريف آلية الإ/ أولا

ل المؤسس الدستوري فيما إذا كان ستجواب حسب كيفية توظيفه من قبختلفت تعريفات الإإ
دد تبة للمسؤولية السياسية للحكومة، أو غير مرتبة لهذه المسؤولية، كما تعددت تعريفاته بتعلية مر آ

 .ات الفقهية والتعريفات التشريعيةليه، فهناك التعريفإالزوايا التي ينظر من خلالها 

جراء يضع بموجبه عضو إستجواب هو مجرد لجانب الفقهي هناك من يرى بأن الإمن ا
لها أو أحد أعضائها في موضع يشرح فيه السياسة الحكومية العامة، أو يوضح البرلمان الحكومة ك

نتقال أو مرحلة وسطى بين عملية جمع المعلومات وسحب الثقة من إ، أو أنه حلقة (1)مسألة محددة
الحكومة برمتها، فهو مرحلة تمهيدية وضرورية لإمكان سحب الثقة من الحكومة برمتها أو أحد 

نذار موجه من أحد النواب للحكومة أو لأحد الوزراء لشرح عمل إك من يرى بأنه ، وهنا(2)أعضائها
، أو أنه إجراء من إجراءات تقصي الحقائق (3)من أعمال الوزارات أو السياسة العامة للحكومة

ستجواب ى أساس تبادل الأسئلة من مقدم الإالمتعلقة بأوضاع معينة في أحد الأجهزة التنفيذية عل
ضاء يقابله إجابة الوزير أو رئيس الحكومة على الأسئلة، ويستهدف تحريك أو بعض الأع

 .(4)المسؤولية السياسية للحكومة أو أحد الوزراء

                                                 
 .82، ص 6881، رسالة دكتوراه، جامعة القاهري ، الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة في مصرجلال بنةاري،  (1)
، 15 ، مجلة الحقيقة، عالاستجواب البرلماني كآلية من آليات الرقابة البرلمانية في النظام الدستورية الجزائريمحمة المهةي بن السيحمو،  (2)

 .601ص ، 5062مارس 
 .180ص  ،مريجع سابقمحمة كامل ليلة،  (3)
 .91ص  ،مريجع سابقادهاب زكي اسلام،  (4)
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ستجواب كآلية مرتبة للمسؤولية الفقهية السابقة أنها تتعلق بالإ يلاحظ من خلال التعريفات
فيمكن التمييز بين مرحلتين السياسية للحكومة، أما في النظام الدستوري والسياسي الجزائري 

لية آستجواب مجرد والتي كان يعتبر فيها الإ 1111نة أساسيتين، الأولى قبل التعديل الدستوري لس
صبح أين أ 1111يل الدستوري لسنة غير مرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة، وبعد التعد

 . لية مرتبة لمسؤولية الحكومةآالاستجواب 

 :همية الاستجوابأ /ثانيا

يقوم على عمال الحكومة، فهو ألية رقابية على آستجواب البرلماني بأهمية بالغة كيحظى الإ
 نيطت بالحكومة قدأن من الشؤون التي أعضائها على تصرف في شأمحاسبة الحكومة أو أحد 

عضائها، جواز تقديمه وتوجيهه بخصوص أي عمل أحد ألى سحب الثقة من الحكومة أو إيؤدي 
هذا وتتجلى أهمية . (1)لسلطة التنفيذية، خاصة في النظم التي لا تربطه بمجال محددمهم تقوم به ا

عمال تي يشملها، فموضوعه يشمل كافة الأعمال اللى موضوعه والأإستجواب البرلماني بالنظر الإ
قتصادية، وترتبط أهميته بأهمية العمل البرلماني جتماعية والإي شتى مناحي الحياة السياسية والإف

خطاء ية القواعد القانونية، وتصحيح الأحد ذاته الذي يسهر من خلاله النواب على حما في
 .(2)الحكومية قبل وقوعها، ومنع صدور قوانين مخالفة للدستور، وبالتالي صيانة مبدأ الشرعية

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ..03030303ستجواب كآلية غير منتجة للمسؤولية السياسية للحكومة قبل تعديل ستجواب كآلية غير منتجة للمسؤولية السياسية للحكومة قبل تعديل تطور الإتطور الإ

منتجة لمسؤولية الحكومة سياسيا لية رقابية دستورية غير آستجواب البرلماني كود ظهور الإيع
عضاء المجلس الشعبي الـوطني أمكانية إمنه التي نصت على  292في المادة  2699ى دستور إل
عضــاء الحكومــة ســتماع لأالســاعة، ومكنــت لجــان المجلــس مــن الإســتجواب الحكومــة حــول قضــايا إ
والتعــديلات اللاحقــة عليــه، حيــث بقــي المؤســس الدســتوري  (3)2696بــه فــي دســتور خــذ ســتمر الأا  و 

                                                 
، رسالة ماجستير، كلية الةراسات العليا، جامعة النجاح (دراسة مقارنة فلسطين ومصري) الاستجواب في النظام البرلمانيأحمدة نبيل أحمدة صوص،  (1)

 .11، ص 5001الوطنية، نابلس، فلسطين، 
(2)

 .61-62مريجع السابق، ص ص ري العزب، زدة نظال شاك 
 .، مريجع سابق6898من دستور  652أنظري الماد   (3)
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الــذي عمــم  2669 دســتوريحصــره فــي قضــايا الســاعة، والإضــافة الجديــدة هــي تلــك التــي تضــمنها 
 1129ة مـا التعـديل الدسـتوري لسـنأ، (1)ستجابة لتبنـي نظـام الغـرفتينإمة لس الأممارسته لتشمل مج

( 11)جــل ثلاثــين أســتجواب البرلمــاني فــي جــال القانونيــة للــرد علــى الإك الآفقــد حــدد عــلاوة علــى ذلــ
 .(2)يداعه مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الامةإيوما من تاريخ 

جراءاتــه فهــو القــانون العضــوي  -66أمــا الإطــار القــانوني الــذي حــدد شــروط صــحة تقديمــه وا 
ية بـين البرلمـان والحكومـة، الملغـى بموجـب ، الناظم للعلاقة الوظيف19/11/2666، المؤر، في 11

 .19/19/1129المؤر، في  21-29القانون العضوي 

ســتجواب فتتمثــل فــي قصــره علــى إحــدى قضــايا الســاعة، وضــرورة فبالنســبة لشــروط صــحة الإ
نائبــا مــن نــواب المجلــس الشــعبي الـــوطني، أو ( 11)تــوافر النصــاب القــانوني المتمثــل فــي ثلاثـــون 

من أعضاء مجلس الأمـة، ويبـدو أن هـذه الشـروط هـي شـروط مبـالغ فيهـا، إذا  عضوا( 11)ثلاثون 
مــا قورنــت بالشــروط المنصــوص عليهــا فــي الــنظم الدســتورية الأخــرى، علــى غــرار النظــام المصــري 

عب، كمــا أنــه لا ســتجواب حقــا مقــررا لكــل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــم الإالــذي يجعــل مــن تقــدي
ل المهـــم أن يكـــون موضـــوعه يـــدخل فـــي ى قضـــايا الســـاعة بـــســـتجواب فـــي إحـــديشـــترط أن يكـــون الإ

 .ختصاصات الحكومةإختصاص من إ

ستجواب فتبدأ بإيداعـه لـدى مكتـب المجلـس الشـعبي الـوطني أو مجلـس الأمـة أما إجراءات الإ
، أو رئـيس مجلـس الأمـة تبليغـه إلـى الـوزير الـوطني حسب الحالة، ثم يتولى رئيس المجلـس الشـعبي

، وبعــد ذلــك يقــوم مكتــب المجلــس (3)ســاعة مــن تــاريخ إيداعــه( 69)نيــة وأربعــين الأول فــي أجــل ثما
بالتشاور مع الحكومة حول تحديد الجلسـة  ــ حسب الحالة ــالشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة 

الأكثــر المواليــة لتــاريخ إيــداع يومــا علــى ( 11)ســتجواب، فــي غضــون ثلاثــين س فيهــا الإالتــي يــدر 

                                                 
 .، مريجع سابق5009 التعةدل الةستوري لسنة، ونفس الماد  من 6881 دستورمن  611أنظري الماد   (1)
البرلمان استجواب الحكومة في احةى قضادا  يمكن أعضاء :"التي اصبحت تنص على ما دلي 5061 التعةدل الةستوري لسنةمن  625أنظري الماد   (2)

 .، مريجع سابق"لجان البرلمان أن تستمع الى أعضاء الحكومة يمكن .ودكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون دوما. الساعة
(3)

قات الوظيفية بينهما وبين ، الذي دنظم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلا65-61من القانون العضوي  11الماد  : أنظري 
 .، مريجع سابقالحكومة
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ســـــتجواب عرضـــــا يتنـــــاول فيـــــه موضـــــوع ي الأخيـــــر يقـــــدم منـــــدوب أصـــــحاب الإوفـــــ ،(1)ســـــتجوابالإ
المخصصــة  ــــ حســب الحالــة ــــ، أو مجلــس الأمــة خــلال جلســة المجلــس الشــعبي الــوطني ســتجوابالإ

 .(2)ستجوابجابة على نص الإلهذا الغرض، وتقوم الحكومة بالإ

ة الناظمــة للعلاقــة الوظيفيــة ن العضــوييانو ، فــلا الدســتور ولا القــســتجواب البرلمــانيثــار الإآأمــا 
تطرقــوا لهثــار التــي قــد تــنجم  حتــى النظــامين الــداخليين لغرفتــي البرلمــان بــين البرلمــان والحكومــة ولا

ســتثناء النظــام إمــن الإشــارة إلــى أي أثــر، ب ســتخدام البرلمــان لهــذه الآليــة، فهمــا يخلــوان تمامــاإعــن 
منــه علــى  219وجــب المــادة لــذي نــص بمالملغــى ا 2669الــداخلي للمجلــس الشــعبي الــوطني لســنة 

ــــة  ــــة عــــدم  ســــتجوابنتهــــاء الإإإمكاني ــــق فــــي حال ــــي بــــرد إبتكــــوين لجنــــة تحقي ــــاع المجلــــس المعن قتن
 .(3)الحكومة

  : : الفرع الثالثالفرع الثالث

  ..03030303لية منتجة لمسؤولية الحكومة السياسية في تعديل لية منتجة لمسؤولية الحكومة السياسية في تعديل ستجواب البرلماني كآستجواب البرلماني كآالإالإ

نظام الدستوري والسياسي الجزائري ي التحولا كبيرا ف 1111شهد التعديل الدستوري لسنة 
صلاحات دستورية عديدة جاء في مقدمتها تقليص الصلاحيات الرئاسية الممنوحة إالذي تبنى 

عادة التوازن ل الحكومة، وذلك في محاولة لإلرئيس الجمهورية، وتعزيز الرقابة البرلمانية على أعما
لية آيرة بالذكر تلك المتعلقة بتحويل لة جدبين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولعل أهم مسأ

ن تفضي ألية دستورية فعالة يمكن آلى إثرها لية ضعيفة غير منتجة لأآستجواب البرلماني من الإ
 .ذا ما تم توجيهها توجيها صحيحا من قبل نواب البرلمانإتاج المسؤولية السياسية للحكومة نإلى إ

ذا ما قورنت إتعديلا جوهريا  1111 ري لسنةالتعديل الدستو من  291لقد تضمنت المادة 
يمكن اعضاء :" نهأعديلات اللاحقة عليه اذ نصت على والت 2696بالمواد التي تقابلها في دستور 

                                                 
(1)

 .، مريجع نفس 65-61من القانون العضوي  11الماد  : أنظري 
(2)

 .، مريجع نفس 65-61من القانون العضوي  19الماد  : أنظري 
توراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، أطريوحة دكمدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الدستوري الجزائرينوال دايم،  (3)

 .521، ص 5061/5061جامعة أبو بكري بلقادة تلمسان، 
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. يق القوانينهمية وطنية، وكذا عن حال تطبأة مسالة ذات أيستجواب الحكومة في إالبرلمان 
 ."جل اقصاه ثلاثون يوماأويكون الجواب خلال 

لى جانب بيان السياسة إستجواب البرلماني من نفس التعديل الإ 292فت المادة أضا كما 
مسؤولية الحكومة، وبالتالي فان  ينصب علىو ن ينتج عنها ملتمس رقابة أليتين يمكن آالعامة ك

مر ستجواب البرلماني، سواء تعلق الألية الإآلى تحول كبير في إودنا علاه يقأستقراء المادتين بإ
وري في النظام السابق ثار التي تنجم عنه، فبعد أن كان المؤسس الدستو بالآأي الموضوعي بالجان

همية متعلق بالقضايا والمسائل ذات الأ حدى قضايا الساعة، بات موضوعهإفي  هيحصر موضوع
مكانية إثرها في ألية ينحصر آن كان مجرد أالة تطبيق القوانين، وبعد لى حإضافة الوطنية، بالإ

 .نتاج المسؤولية السياسية للحكومةإلى إثرها يمتد ألجنة تحقيق، بات  تكوين
ستجواب، وبسبب التغييرات العميقة التي مسته في تعديل طار القانوني لممارسة الإما الإأ
، وفي ظل عدم صدور القانون العضوي الجديد الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني 1111

ستخلاصه بناء على إفية بينهما وبين الحكومة، فيمكن علاقات الوظيومجلس الامة وعملهما وكذا ال
 .النصين الدستوريين سالفي الذكر

  :ستجواب البرلمانيثار الإآجراءات و ا  م التعديلات المرتقبة على شروط و وفيما يلي أه

 :شروط صحة الاستجواب /أولا

ذ ســـيحتفظ إســـتجواب، م الإشـــروط الشـــكلية المتعلقـــة بتقـــديلا نعتقـــد ان تغييـــرا كبيـــرا ســـيطال ال
ـــنفس الشـــر  ـــانون وط الشـــكلية الواجـــب توافرهـــا فـــي الإالمشـــرع ب ســـتجواب البرلمـــاني المعتمـــدة فـــي الق

المحـدد لتنظـيم المجلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس الامـة وعملهمـا وكـذا العلاقـات  21-29العضوي 
مكتوبـا  ن يكـون الاسـتجوابأذ يشـترط إومـة، والمتمثلـة فـي شـرط الكتابـة، الوظيفية بينهما وبين الحك

ســـتجواب، فهـــل سيشـــترط المشـــرع توقيـــع تحديـــد النصـــاب القـــانوني لتقـــديم الإن المنتظـــر هـــو أغيـــر 
مـة، أم أنـه مـن مجلـس الأ عضـوا( 11)نائبا من المجلس الشـعبي الـوطني أو ثلاثـون ( 11)ثلاثون 

لـوطني دون أعضـاء نـواب المجلـس الشـعبي ا( 2/9)لـى سـبع إيشدد في النصاب القانوني ويرفعه س
 .مجلس الامة، وذلك حتى تتوافق أحكامه مع ملتمس الرقابة؟
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ســـتجواب ليهمـــا الإإتمييـــز بـــين النتيجتـــين التـــي سيفضـــي نعتقـــد حســـب وجهـــة نظرنـــا وجـــوب ال
يـداع لائحـة ملـتمس إلـى إو سـيؤدي أعضـو الحكومـة،  ذا ما كان سـينتهي بمجـرد جـوابإالبرلماني، 

عضــاء أســتجواب مــن مكانيــة تقــديم الإإزال يــنص علــى يــدســتوري لا رقابــة، وطالمــا أن المؤســس ال
مــر بنــواب المجلــس الشــعبي الــوطني أو أعضــاء مجلــس اللامــة فســيحتفظ البرلمــان، ســواء تعلــق الأ

راد نـــواب أذا إأو عضـــوا، أمـــا فـــي حالـــة مـــا  بالنصـــاب القـــانوني المطلـــوب ســـابقا وهـــو ثلاثـــون نائبـــا
تعلقــة بملــتمس حكــام الملــى الأإحالــة ملــتمس رقابــة فســتتم الإ يــداع لائحــةإالمجلــس الشــعبي الــوطني 

مع  عضاء مجلس الامةأجواب عضو الحكومة على استجوابات ستجواب بمجرد الرقابة، وينتهي الإ
طـلاع علـى الاحكـام وتفاديا للتكـرار يرجـى الإ. ةلى مسؤولية الحكومإإمكانية إيداع لائحة لا تفضي 
مـن القـانون العضـوي  91الـى  99المنصوص عليهـا فـي المـواد مـن الخاصة بايداع ملتمس الرقابة 

 .ة وما ذكرنا سابقاالناظم للعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكوم 29-21

سـتجواب لإسـتبدال شـرط حصـر موضـوع اإسـيقوم المشـرع بي رأينـا شروط الموضوعية، فأما ال
ذات أهمية وطنية، أو عـن حـال بإحدى قضايا الساعة، بشرطين موضوعيين هما أن يتعلق بقضية 

 :تطبيق القوانين، بالإضافة إلى تطابقه مع النصوص الدستورية وذلك على النحو التالي

 : أن يتعلق الاستجواب بمسألة ذات أهمية وطنية ـ1

سـتجواب البرلمــاني حـين ربطــه بالمسـائل ذات الأهميــة وسـع المؤسـس الدســتوري مـن نطــاق الإ
لـــة وهـــذا يتـــرك هميـــة الوطنيـــة التــي تشـــغل المـــواطنين والدو اضـــيع ذات الأيــة،  نظـــرا لكثـــرة المو الوطن

، فـــي (1)عمـــال الحكومـــة عـــن كـــل صـــغيرة وكبيـــرةأعضـــاء البرلمـــان فـــي أمـــام أمجـــال التـــدخل واســـعا 
لة من قبل المشرع في القانون العضـوي النـاظم للعلاقـة الوظيفيـة بـين البرلمـان أنتظار توضيح المسإ

هميـة الوطنيـة هـي رلمان، والمقصـود بالمسـائل ذات الأالداخليين لغرفتي الب والحكومة وكذا النظامين
متنــاع عــن فعــل إعمالهــا، فالمقصــود هنــا كــل فعــل أو أئل المرتبطــة بواجبــات الحكومــة أو تلــك المســا

يس الحكومة و رئأول عنى الضيق الذي يخص الوزير الأمن قبل الحكومة، كما يقصد بالحكومة الم

                                                 
(1)

، 5055، ددسمبر 02 ، ع05ة قضادا معريفية، م ، مجل0101الاستجواب البرلماني في ظل التعديل الدستوري رقية بن عريبية، عناء عريعور،  
 .608-609ص ص 
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تجواب الحكومـــة حـــول قضـــية تـــدخل فـــي ســـإعضـــاء الحكومـــة، ولا يمكـــن أراء حســـب الحالـــة والـــوز 
 .ختصاص رئيس الجمهوريةإ

  :ستجواب بحالة تطبيق القوانينأن يتعلق الإ ــ0

همية وطنية فيجـب أن يتعلـق موضـوعه بحالـة أمسألة ذات بستجواب ذا لم يتعلق موضوع الإإ
صعب معها تحديد نيـة المؤسـس الدسـتوري، فقـد يضا، يأوانين، وهذه العبارة تبدو غامضة تطبيق الق

و أصــلا، أو عــدم تنفيــذها أالقــوانين الصــادرة عــن البرلمــان،  يكــون قصــد تــأخر الحكومــة فــي تنفيــذ
ظـامين الـداخليين نتظار توضيح هذه النقطة في القانون العضوي والنإالتنفيذ الخاطيء للقوانين، في 

 .لغرفتي البرلمان

ـــــاك شـــــ ســـــتجواب للدســـــتور فالبرلمـــــان يمـــــارس كعـــــدم مخالفـــــة الإ روط موضـــــوعية عامـــــةوهن
ن يكـون أم عبـارات نابيـة مسـيئة للحكومـة، و سـتخداإحكـام الدسـتور، وتجنـب أطـار إختصاصاته في إ

صـية حيان تتـداخل المصـلحة الشخستجواب المصلحة العامة، وفي كثير من الأالباعث من طرح الإ
كفي لنائب المجلـس الشـعبي الـوطني ستجواب ولكن يستبعاد الإإلى إمع المصلحة العامة مما يؤدي 

 .رتبط بمصلحة شخصيةإستجواب حتى لو ثبات المصلحة العامة لقبول الإإ

 :ستجواب وآثارهإجراءات الإ /ثانيا

 21-29انون العضـــوي ســـتجواب الـــواردة فـــي القـــالمشـــرع بـــنفس إجـــراءات الإ إمكانيـــة إحتفـــاظ
يتــولى ي الــوطني أو مجلــس الأمــة حســب الحالــة، ثــم حيــث تبــدأ بإيداعــه لــدى مكتــب المجلــس الشــعب

، أو رئــيس مجلــس الأمــة تبليغــه إلــى الــوزير الأول فــي أجــل ثمانيــة رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني
شـعبي الـوطني، أو مكتـب ساعة من تاريخ إيداعه، وبعد ذلـك يقـوم مكتـب المجلـس ال( 69)وأربعين 

تحديــــد الجلســــة التــــي يــــدرس فيهــــا  ومــــة حــــولبالتشــــاور مــــع الحك ــــــ حســــب الحالــــة ــــــ مجلــــس الأمــــة
وفــي  ســتجواب،الأكثــر المواليــة لتــاريخ إيــداع الإيومــا علــى ( 11)ســتجواب، فــي غضــون ثلاثــون الإ

ســـتجواب خـــلال جلســـة ســـتجواب عرضـــا يتنـــاول فيـــه موضـــوع الإالأخيـــر يقـــدم منـــدوب أصـــحاب الإ
تقوم الحكومة لهذا الغرض، و المخصصة  أو مجلس الأمة ــ حسب الحالة ــ س الشعبي الوطنيالمجل

 .ستجواببالإجابة على نص الإ
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ـــار الإ ـــذي ســـيحدد تنظـــيم أمـــا آث ـــانون العضـــوي الجديـــد ال ســـتجواب البرلمـــاني فينتظـــر مـــن الق
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة وعملهمـا وكـذا العلاقـات الوظيفيـة بينهمـا وبـين الحكومـة أن 

قتنـــاعهم بجـــواب عضـــو إي الـــوطني فـــي حالـــة عـــدم مجلـــس الشـــعبيـــنص علـــى إمكانيـــة قيـــام نـــواب ال
 النـواب( 2/9)الحكومة أن يقوموا بإيـداع ملـتمس رقابـة ينصـب علـى مسـؤولية الحكومـة يوقعـه سـبع 

إجـــراء  ولا يـــتم التصـــويت عليـــه إلا بعـــد مـــرور ثلاثـــة أيـــام مـــن تـــاريخ إيداعـــه لتمكـــين الحكومـــة مـــن
 .نسحابحد الموقعين بالإأأو إقناع  ستجوابت اللازمة لإفشال التصويت على الإتصالاالإ

ســتجواب فــي حالــة التصــويت عليــه بالإيجــاب أن يــؤدي إلــى المســؤولية والمنتظــر أن يــؤدي الإ
ســـتخدامه مـــن قبـــل النـــواب، وكـــان علـــى إمنية للحكومـــة، وهـــذا مـــا سيضـــعف مـــن الجماعيـــة والتضـــا

 .ستجوابى آلية الإلإضفاء فاعلية أكثر عل المؤسس الدستوري أن يتبنى المسؤولية الفردية

نتخابــات لمجلــس الشــعبي الــوطني أو الــدعوة لإهــذا ويمكــن لــرئيس الجمهوريــة أن يقــوم بحــل ا
ختياري، غير أن الرئيس لا يمكنه الإقدام علـى هـذا قة، طالما أنه يملك سلطة الحل الإتشريعية مسب

سـتقالة إوبالتـالي  اس دسـتوري يـنص علـى ذلـكستقالة الحكومة، فلا يوجـد أي أسـإ الإجراء قبل قبول
علــــى ملــــتمس الرقابــــة النــــاتج عــــن  يجــــابيلا مفــــر منهــــا فــــي حالــــة التصــــويت الإ الحكومــــة مســــألة

 .ستجوابالإ

  : : المطلب الرابعالمطلب الرابع

  ..تقييم الآليات الرقابية ذات الفاعلية في ترتيب المسؤولية السياسية للحكومةتقييم الآليات الرقابية ذات الفاعلية في ترتيب المسؤولية السياسية للحكومة

اسـية ترتيـب المسـؤولية السي ن المؤسس الدستوري عند تبنيه لوسائل الرقابـة ذات الفاعليـة فـيإ
ز علــى فعاليــة ونجاعــة هــذه الوســائل ســتقرار الحكومــة دون التركيــإللحكومــة يكــون قــد راعــى ضــمان 

رتقائهـا إلـى مسـتوى الوسـائل الرقابيـة فـي أهـم الـنظم الديمقراطيـة، فـرغم اعتمـاد إودون الحرص على 
م السياســي الجزائــري، وهــو المحــدد أدوات النظــام البرلمــاني يبقــى رئــيس الجمهوريــة هــو مفتــاح النظــا

 .(1)لطبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكيفية تأثير إحداهما على الأخرى

                                                 
 .622سابق، ص ع ة مسرياتي، مريجداسمين مزاري، سليم (1)
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غلـب أقابة على أعمال الحكومة يعود في إن عزوف البرلمان عن الممارسة الفعلية لآليات الر 
 ختياريـا، وهـوإالـوطني وجوبيـا أو  المجلـس الشـعبيمتلاك رئيس الجمهورية لآلية حل إحالات إلى ال

ناهيــك عــن كـون الوســائل الرقابيــة خاصــة اللاحقــة مرتبطــة ببيــان  القيـد الــوارد بــنص الدســتور أيضــا،
السياسة العامة الذي يكون سنويا بعد التصديق على مخطط عمل الحكومة ومرور عام كامل، وهو 

لسياســـية، كـــل هـــذا يؤكـــد تفـــوق رئـــيس مـــا يشـــكل قيـــدا إضـــافيا لا نجـــد لـــه مثـــيلا فـــي بقيـــة الأنظمـــة ا
الجمهوريــة فــي مواجهــة البرلمــان فــرغم تعــدد أدوات الرقابــة البرلمانيــة الممنوحــة لهــذا الأخيــر لمراقبــة 

 .(1)أعمال الحكومة وتقرير مسؤوليتها إلا أن القيود المفروضة عليه تفرغ هذه الوسائل من محتواها

دها المؤسـس الدسـتوري مـن النظـام الفرنسـي والتـي سـتمإعنـي أن العقلنـة البرلمانيـة التـي وهذا ي
الواضــح لســلطات  تعنـي مــنح البرلمـان وســائل لا يعمـل بهــا قـد فاقــت كـل الحــدود مـن خــلال التغليـب

عتباره بلا منازع مفتاح النظام السياسي في الجزائر، وهو ما يعني تراجع فرضية ا  رئيس الجمهورية و 
ن السـلطات، فـرغم الإصـلاحات الدسـتورية المتواصـلة إلا أن التوازن التي يقوم عليها مبدأ الفصل بـي

سـتخدامها إفـي ظـل وسـائل رقابيـة محـدودة يكـون البرلمان لا يزال يـراوح مكانـه مـن الناحيـة العمليـة، 
 .من قبل المجلس الشعبي الوطني بمثابة إقدام تلقائي على الحل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .622، ص نفس داسمين مزاري، سليمة مسرياتي، مريجع  (1)
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  ::الفصل الأولالفصل الأول  خلاصةخلاصة

 :لفصل، ما يليإن ما يمكن إستخلاصه من هذا ا
ؤدي إلى ضعف الرقابة البرلمانية التبعية الذهنية لنواب البرلمان ت إن من الأسباب التي

 اجلييظهر  وهو ما التنفيذية على السلطة التشريعية عن تغليب السلطةلتي تنتج للسلطة التنفيذية ا
العقلنة "بظاهرة  يعرفوهو ما ، البرلمان وسائل لا يعمل بها أين يمنح، الأنظمة المختلطةفي 

ستفحال ظاهرة الغياب وتخلي النائب "البرلمانية ، وهذا ما يفسر ضعف الرقابة البرلمانية، وا 
 .البرلماني حتى عن الوظيفة الأساسية وهي التشريع

طالما كان عمل الحكومة و  ،إن تفعيل الرقابة البرلمانية يحتاج إلى نظام ديمقراطي متجذر
هذا أن يصبح  دون تثمين ذلك، كان لزاما على البرلمان حة العامةبا ويستهدف تحقيق المصلصائ

إنتهاكات جسيمة لحقوق  لا سيما منها ما يتسبب في ،ةمجرد مصادق على أعمال الحكوم الأخير
 .هم في إضعاف الرقابة البرلمانيةما يس الأفراد، حرياتو 

راف ما يجعله مخالفا للدستور إن فكرة أن البرلمان سيد في قراراتها، لا تبرر إسرافه في الإنح
ومخالفا لوظيفته الأصلية المتوقفة على الحفاظ على التوازن في الدولة وبين سلطاتها في ظل مبدأ 

 .الفصل بين السلطات
ر أو ستفسامجرد الإ وليسكتشافها هو تقصي الحقيقة والسعي لإ مانيجوهر السؤال البرل إن

 توجيههإلى الوزراء دون  يوجهي مجملها على تقتصر ف أو ،طلب توضيحات من عضو الحكومة
ستفسار أو تقصي موجه من عضو إالسؤال البرلماني هو فوعليه  ،للوزير الأول أو الحكومة ككل

 .البرلمان لأحد أعضاء الحكومة أو الحكومة ككل للحصول على جواب حول مسألة معينة
ستخدام آلية السؤال إيعيق  بين السلطات المعتمد هو منن النظام السياسي ومبدأ الفصل إ

المهيمن للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة و البرلماني، وهو ما يترجمه المركز المتفوق 
 .التشريعية

، علـى أسـئلتهم متنـاع الحكومـة عـن الـردإالتنديـد بو " الإحتجـاج البرلمـاني"النواب إلى  وقد يلجأ
 (يومـا 11) شـهر أقصـاهاالإجابـة مدة  م أنرغ، أو أكثر السنة الحالاتالمدة في بعض  فقد تتجاوز



 البنيان الدستوري والقانوني للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة             : الفصل الأول/ الباب الثاني
 

288 
 

سـتهتار بالسـيادة ا  ممثلـي الشـعب، و لللمهمـة النيابيـة  احتقار إ ما يعد، حسب الدستور من تاريخ التبليغ
 .الشعبية، وخرق للدستور

 1129 التعـــديل الدســـتوري لســـنةمـــن  291ن المقارنـــة بـــين حرفيـــة الـــنص الدســـتوري للمـــادة إ
مـــن جهـــة، والتـــي وظـــف فيهـــا المؤســـس  2669 ودســـتور 2696ســـتور والمـــواد التـــي تقابلهـــا فـــي د

النـاظم للعلاقـة الوظيفيـة  21-29مـن القـانون العضـوي  92، والمادة "في أي وقت"الدستوري عبارة 
 التــي تقابلهــا مــن جهــة أخــرى 11-66 مــن القــانون العضــوي 91بــين البرلمــان والحكومــة، والمــادة 

الـــواردتين فـــي القـــانونين ، والمـــادتين لنصـــوص الدســـتوريةلـــى التنـــاقض بـــين ايمكننـــا مـــن الوقـــوف ع
  .العضويين

 ت عليـهنصـ عكـس مـالجان التحقيق فـي أي وقـت، نشاء إفي  السلطة للبرلمانالدستور يمنح 
يل لجنـة تحقيـق عـادة تشـكإمكانيـة إضع قيـدا بعـدم ، التي ت21-29من القانون العضوي  92المادة 

مـا يجعـل نتهاء مهمتها، إبتداء من تاريخ إشهرا ( 21)عشر  ثنيإجل أنقضاء إلنفس الموضوع قبل 
 .ةالمادهذه بعدم دستورية إمكانية الدفع 

ستمدها المؤسس الدستوري من النظام الفرنسي والتي تعني منح إن العقلنة البرلمانية التي إ
 الواضح لسلطات رئيس البرلمان وسائل لا يعمل بها قد فاقت كل الحدود من خلال التغليب

 .مفتاح النظام السياسي في الجزائرهو عتباره بلا منازع ا  الجمهورية و 

رغم الإصـــلاحات الدســـتورية المتواصـــلة إلا أن البرلمـــان لا يـــزال يـــراوح مكانـــه مـــن الناحيـــة فـــ 
سـتخدامها مـن قبـل المجلـس الشـعبي الـوطني بمثابـة إفـي ظـل وسـائل رقابيـة محـدودة يكـون العملية، 

 .إقدام تلقائي على الحل
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    ::الثانيالثانيالفصل الفصل 

  محدودية الرقابة البرلمانية محدودية الرقابة البرلمانية 

  وضعف نتائجهاوضعف نتائجهال الحكومة ل الحكومة على أعماعلى أعما

  ..وضرورة إصلاح شامل عميقوضرورة إصلاح شامل عميق
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إن الإختصاصات الأصلية للبرلمان تتمثل في إنشاء وصياغة القواعد والنصوص القانونية 
لتزاماتهم، كما خول المؤسس  التي تحكم سير الدولة وتحدد الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وا 

على أعمال الحكومة، من الدستوري للبرلمان بموجب الدستور الحق في ممارسة الرقابة البرلمانية 
خلال منحها بعض الآليات لمباشرة هذه المهمة في إطار التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية 

 .والتشريعية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات

فبقدر ما منح المؤسس الدستوري للسلطة التشريعية مكانة خاصة في التعديلات الدستورية 
دواجيتها من جهة، وتكريسه لمبدأ الفصل بين السلطات دستوريا، من اللاحقة، بعد إستحداث إز 

جهة أخرى، بقدر ما أثبت تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، من خلال العلاقة بين 
ختلالات كث إلى  يرة، وتبعية واضحة، وذلك راجعالسلطتين التي يكتنفها نوع من عدم التوازن وا 

ا السلطة التنفيذية التي عبرت دائما عن ضعف الهيئة التشريعية لا بعض السلوكات التي تقوم به
 . (1)سيما في الجانب الرقابي

غير أن الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة تعرف نوعا من المحدودية، إذ يقتصر 
عمالها في إستعمال تلك الآليات التي لا ترتب أو تنشأ أية مسؤولية على الحكومة أو السلطة إ

نفيذية، وذلك نتيجة لعدة عوامل ساهمت في هذا التراجع أو المحدودية، منها ما يرجع إلى طبيعة الت
، مما حتم بضرورة القيام بإصلاح شامل وعميق وذلك من خلال إعادة مبدأ الفصل بين السلطات

 .النظر في توزيع السلطات لتفعيل الرقابة البرلمانية

 :التالية  حثالفصل وفق المباوعليه نتناول في هذا 

 .محدودية الرقابة البرلمانية بسبب طبيعة الفصل بين السلطات  :الأول المبحثــ 

ضرورة إصلاح شامل وعميق بإعادة النظر في توزيع السلطات لتفعيل الرقابة  :الثاني المبحثــ 
 .البرلمانية

 

 
                                                 

(1)
 .222مريجع سابق، ص ، 5008، ط مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسيةمولود ددةان،  
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 :المبحث الأول

 محدودية الرقابة البرلمانية بسبب طبيعة الفصل بين السلطات

لا يخفى على أحد أن الوظيفة الرقابية في الجزائر فقدت فعاليتها، وأصبحت تتصف 
بالمحدودية، أي عديمة لأثرها، كون أن وسائل الرقابة التي منحها المؤسس الدستوري للبرلمان، إن 
لم تكن صعبة الإستخدام، فمآلها الفشل، إضافة إلى المنا، السياسي الذي يسود المنظومة 

 .(1)ي الجزائر والذي تطغى عليه المصالح الشخصية بدل ممارسة المبادئ الديمقراطيةوالسياسية ف

 مكنها من التدخل في عمل البرلمانفقد خول المؤسس الدستوري للسلطة التنفيذية وسائل ت
وذلك راجع إلى هشاشة الضمانات المقررة لإستقلاله، وتحول دون ترتيب المسؤولية السياسية تجاه 

 قابيليه فإن تنظيم البرلمان الذي تتدخل فيه السلطة التنفيذية يؤثر سلبا على آدائه الر وعالحكومة، 
رغم فرض المسؤولية السياسية على الحكومة في حين لا يتحمل رئيس الجمهورية أية مسؤولية رغم 
أنه صاحب السلطة الفعلية، وبالتالي تأثير رئيس الجمهورية على الآداء البرلماني، من خلال 

 .طته في حل البرلمان، وكذلك ما يحد من الوظيفة الرقابة للبرلمان من آليات أخرىسل

 :التالية  المبحث وفق المطالبوعليه نتناول في هذا 

 .سلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان إضعاف للرقابة البرلمانية  :الأول المطلبــ 

 .لوظيفة الرقابية للبرلمانالآليات الأخرى المساهمة في محدودية ا :الثاني المطلبــ 

 

 

 

 

 
                                                 

لمان الجزائريي، فالكثير من نواب الذي أصبح منتشريا في البر  "التجوال السياسي"جرياء  لسياسي، الذي تعاني من  الجزائريمن خلال مظاهري التخلف ا (1)
 على حسابالبرلمانية بعة إنتخابهم وأنخريطوا في أحزاب أخريى أكثري ثقلا، وذلك طمعا في تحقيق مصالحهم الشخصية  أحزابهم وعبائتهمالبرلمان من غيروا 

 .ممارسة مهامهم الأصلية التي أنتخبوا من أجلها
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  ::المطلب الأولالمطلب الأول
  ..ضعاف للرقابة البرلمانيةضعاف للرقابة البرلمانيةإإرئيس الجمهورية في حل البرلمان رئيس الجمهورية في حل البرلمان   سلطةسلطة

رتبطت بالنظام إإنجلترا بعد عدة تطورات تاريخية يجد حق الحل جذوره التاريخية في 
حلقات هذا التطور  البرلماني، وقد كان الصراع بين البرلمان والسلطة التنفيذية آنذاك هو أحد أهم

من عقوبة ( الخيانة العظمى)التي أسفرت عن حق الحل بعد التحول الذي عرفه الإتهام الجنائي 
وليم بت "نتقال حق الحل من الملك إلى الوزارة بعد رفض إة إلى عقوبة سياسية خالصة، وكذا جنائي

بحل مجلس العموم بعد  ستقالة حكومته، وتمكنه من كسب الرأي العام، حيث قامإتقديم " الأصغر
عرض النزاع مع هذا الأخير على هيئة الناخبين، وبذلك تأكدت قاعدة حق الوزارة في حل 

 .(1)المجلس، وأضحت من القواعد الأساسية للنظام البرلماني

وعليه فإن حق حل البرلمان يقابله حق البرلمان في إسقاط الحكومة، فهو آلية تعطي للسلطة 
تسمح لها بمواجهة تأثير البرلمان على الوزارة عبر المسؤولية السياسية، مما  التنفيذية حق رقابة

 .يخلق توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وينتج عنه إستقرار المؤسسات في الدولة

 س الدولــة يســتعمله بواســطة الحكومــةلقــد أقــرت معظــم الدســاتير العربيــة حــق الحــل بإســم رئــي
، 2699، 2699مــرورا بدســاتير  2611و 2611تعاقبــة بدايــة مــن دســتور ومنهـا دســاتير مصــر الم

نتهــــاء بدســــتور 2696و والتــــي تقــــرر حــــق الحــــل لــــرئيس الجمهوريــــة دون قيــــد أو شــــرط  2692، وا 
ستفتاء الشعبأو أين قيد سلطة الرئيس بقيد  2692بإستثناء دستور   .(2)بشرط الضرورة، وا 

ربــة الدســتورية الجزائريــة إلــى أن عــددة فــي التجفــي الجزائــر مــر حــق الحــل بمراحــل تاريخيــة مت
ستقر على الحالة التي هو عليها في النظام الدستوري الحالي، فقد غاب في أول دستور للجمهورية إ

مكانية حدوث الحل التلقائي للمجلس الوطني بمناسبة سحب الثقة من إرغم ( 3)2691الجزائرية سنة 

                                                 
-21 ، ص ص6881 مصري، سنة قوق، جامعة عين شمس،، رسالة دكتوراه، كلية الحبي البرلمانيحق الحل في النظام النياخالة عباس مسلم،  (1)

12. 
، المؤسسات الحةدثة للكتاب، (دراسة تحليلية مقارنة)حل البرلمان وآثاره القانونية على مبدأ إستمرارية أعمال الدولة، دانا عبة الكرييم سعية،  (2)

 .15، ص 5060، سنة 6ط 
(3)

حيث لم دريد أي نص دستوري يمنح لريئيس الجمهوردة حق حل المجلس  ،هوردة وليس الحل التلقائي للمجلسالحل المخول لريئيس الجم نقصة هنا حق 
 .6811الوطني في دستور 
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، ليعــــود إلــــى الوجــــود بمناســــبة التعــــديلات 2699ر ، وغــــاب كــــذلك فــــي دســــتو (1)رئــــيس الجمهوريــــة
التــي أقــرت لأول مــرة الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة، وتعــزز فــي  2699الدســتورية لســنة 

 .1111، و1129، 1119والتعديلات اللاحقة له لسنوات،  2669و 2696 يدستور 

لـــيس لهـــا أثـــر فـــي ترتيـــب ســـتجواب، والســـؤال، ولجـــان التحقيـــق البرلمانيـــة إذا كانـــت آليـــات الإ
المســؤولية السياســية للحكومــة، ولا تتعــدى إحــراج الحكومــة، فــإن الآليــات الرقابيــة المرتبــة للمســؤولية 
ـــة فـــي رقابـــة مخطـــط عمـــل الحكومـــة، وبيـــان السياســـية العامـــة، يمكـــن  السياســـية للحكومـــة، والمتمثل

حالــة عــدم موافقــة المجلــس  ســتخدام آليــة الحــل الوجــوبي فــيإواجهتهــا مــن قبــل رئــيس الجمهوريــة بم
الشـعبي الـوطني علـى مخطـط عمــل الحكومـة، أو اسـتخدام آليـة الحــل الاختيـاري فـي حالـة مصــادقة 
المجلس الشعبي الـوطني علـى ملـتمس رقابـة ينصـب علـى مسـؤولية الحكومـة، أو عـدم موافقتـه مـنح 

خدام سـلطته فــي سـتإنات عـدم تعســف رئـيس الجمهوريـة فــي الثقـة لهـا، ممــا يقودنـا للبحـث عــن ضـما
 .حل المجلس الشعبي الوطني

 :الفروع التالية  وعليه نتناول في هذا المطلب

 .مفهوم الحل، أنواعه ومبرراته  :ــ الفرع الأول

 .صور الحل وآثاره :ــ الفرع الثاني

 .ستخدام حق الحلإنات عدم تعسف رئيس الجمهورية في ضما :ــ الفرع الثالث

  : : الفرع الأولالفرع الأول
  ..نواعه ومبرراتهنواعه ومبرراتهمفهوم الحل، أمفهوم الحل، أ

لقد تعددت آراء فقهاء القانون الدستوري في تعريف حق الحل بين التعريف الواسع والتعريف 
الضيق له، غير أن المؤسس الدستوري الجزائري تجنب تعريف حق الحل في جل الدساتير 

 أو تضييقهاي توسيع دائرة تعريفه الجزائرية المتعاقبة وترك هذا الأمر لفقهاء القانون الدستوري ف

                                                 
(1)

ودت على التص :"على أن  من 21حيث نصت الماد   6811دستور الجزء الخاص بإمكانية تحريدك المسؤولية السياسية رئيس الجمهوردة في : أنظري 
 هذا التصودت لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني دوجب استقالة رئيس الجمهوردة والحل التلقائي للمجلس، ولا يجوز الإلتجاء إلى

 .، مريجع سابق"أدام كاملة على إدةاع اللائحة( 2)العلني إلا بعة مضي أجل خمسة 
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عمالا لسلطتها التقديرية في تفعيل حق العفو كسلطة ووسيلة رقابية  بإعتبار أن السلطة التنفيذية وا 
 .يتنج عنها نهاية البرلمان

، والإشارة إلى مبرراته (أولا)لذا سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق إلى مفهوم حق الحل 
 (.ثانيا)

 :مفهوم حق الحل/ أولا

اء في إعتبار حق الحل هو وسيلة فعالة بيد الحكومـة تسـتعمله ضـد البرلمـان يتفق جل الفقه 
ـــة فـــي المســـؤولية السياســـية للـــوزارة، ونجـــد حـــق الحـــل فـــي النظـــام  ـــه لســـلطته المتمثل ـــة تفعيل فـــي حال

 ة، إلا أن هنــاك إخــتلاف فــي تعريفــهالبرلمـاني القــائم علــى التــوازن بــين الســلطتين التشـريعية والتنفيذيــ
 ســـلحة الحكومـــة فـــي مواجهـــة البرلمـــانأحـــد أخطـــر أ : "بأنـــه "ســـليمان الطمـــاوي"لـــدكتور فقـــد عرفـــه ا

، أو أحــــد (إذا كــــان البرلمــــان يشــــكل مــــن مجلــــس واحــــد)ويقصــــد بــــه إنهــــاء نيابــــة المجلــــس النيــــابي 
، قبــل الميعــاد المحــدد دســتوريا، ولقــد (إذا مــا قــام البرلمــان علــى أســاس إزدواج المجلســين)المجلســين 

حــق ــــ فــي النظــام البرلمــاني ــــ لتمكــين الحكومــة مــن الرجــوع إلــى النــاخبين فــي حــالات تقــرر هــذا ال
، أي يمكــن للبرلمــان أن ينحــل أو يــزول الواســع، هــذا التعريــف لحــق الحــل فــي مفهومــه (1)" متعــددة

 .دون أن يكون للسلطة التنفيذية دور في ذلك

التنفيذيـة تقصـير مـدة المجلــس  حــق يبـيح للسـلطة: " بقولـه "السـيد صـبري"كمـا عرفـه الأسـتاذ  
نهائها قبل إنتهاء مدة وكالة أعضائه  "هشـام محمـود الأقـداحي"، أما تعريـف الباحـث (2)" التشريعي وا 

حق الهيئة التنفيذية في إنهاء نيابة المجلـس النيـابي قبـل المـدة المقـررة :" فجاء فيه أن حق الحل هو
، وكــأن حــق الحــل يتوقــف علــى قــرار مــن ضــيقالوهمــا تعــريفين لحــق الحــل فــي مفهومــه . (3)" لهــا

الســلطة التنفيذيــة رغــم أنــه هنــاك أنــواع أخــرى مــن الحــل لــيس للســلطة التنفيذيــة فيهــا دور مثــل الحــل 
 . التلقائي أو الحل الإجباري ــ نوجزها لاحقا ــ ، وذلك تطبيقا لما جاء في نص الدستور

                                                 
(1)

، ص مريجع سابق، (دراسة مقارنة)ثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي السلطات الالطماوي، محمة سليمان  
252 . 

(2)
 .11، ص 6828، مكتبة عبة الله وهبة، القاهري ، سنة 2، ط مبادئ القانون الدستوريالسية صبري،  

 .169، ص 5008الإسكنةردة، سنة  ، مؤسسة شباب الجامعة،النظم السياسية المعاصرةهشام محمود الأقةاحي،  (3)
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التنفيـــذي فـــي مواجهـــة الهيئـــة  وعليـــه فـــإن حـــق الحـــل هـــو تصـــرف قـــانوني تلجـــأ إليـــه الســـلطة
سـيدة الشـعب، ولمـا جـاء النيابية، تفعيلا للتـوازن فـي ظـل مبـدأ الفصـل بـين السـلطات وتكريسـا لمبـدأ 

 .، مما يؤدي إلى إنتهاء عهدة البرلمان قبل مدته القانونيةفي الدستور

 :أنواعه/ ثانيا

 :هناك عدة أنواع لحل البرلمان نتناولها فيما يلي

 :رئاسيــ الحل ال 1

مارسه رئيس الدولة لوحده دون مشاركة أية سلطة أخرى، سواء كان ملكا أو وهو الحل الذي ي
رئــيس جمهوريــة، ويقــوم بهــذه الآليــة بصــورة منفــردة، بإعتبارهــا فــي يــده طبقــا للدســتور، يقــوم بهــا فــي 

ع بثقـة الأغلبيــة العـادة فـي حالـة قيــام البرلمـان بسـحب الثقــة مـن الحكومـة، أو قيامـه بإقالــة وزارة تتمتـ
 .(1)البرلمانية، وتشكيل وزارة جديدة تؤيد وجهة نظره وتقبل بحل البرلمان

 :ــ الحل الوزاري 0

فــي هــذه الحالــة يكــون قــرار الحــل مبنــي علــى رغبــة الــوزارة وبمبــادرة منهــا، فــي حالــة حــدوث 
تلجأ الوزارة إلى رئـيس خلاف بين الوزارة والبرلمان، كل في ممارسة الآلية الممنوحة له دستوريا، لذا 

ذا إستجاب هذا الأخير سمي الحل بالحل الوزاري، لرغبتها بذلك  .(2)الدولة لحل البرلمان، وا 

 :ــ الحل الشعبي أو الإستفتائي 0

وهو نوع يجعل من بقاء البرلمـان مرهـون بـإرادة النـاخبين، فهـم مـن لهـم الحـق فـي تقـديم طلـب 
ام مـن مظـاهر الديمقراطيـة شـبه المباشـرة، إذ يكـون الشـعب فـي حل الهيئة النيابية، ويعتبر هـذا النظـ

 .(3)حالة مشاركة دائمة في تسيير شؤون الحكم ومراقبا على ممثليه

 
                                                 

(1)
كان الحكم ملكية وفي هذه الحالة قة دضطري رئيس الجمهوردة إلى الإستقالة في حالة كان البرلمان الجةدة مؤدةا للبرلمان القةيم، وهو أمري خطير، أما إذا   

 .252، ص  مريجع سابق سليمان محمة الطماوي، :لمزيد من التفاصيل أنظرفالأمري دكون أخطري، 
، ص  ، مريجع نفس (دراسة مقارنة)السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي  سليمان محمة الطماوي، (2)

252. 
(3)

 .122، ص 6812، دار النهضة العريبية، القاهري ، مصري، سنة م السياسية والقانون الدستوري في تطور الفكر السياسيظالنفؤاد العطار،  
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 :ــ الحل البرلماني الذاتي 2

وهو حل البرلماني لنفسه وبنفسه، فـيمكن للبرلمـان أن يتنـازل عـن سـيادته، وبإعتبـار أن الحـل 
ومقيــــد بشــــروط، وعليــــه يمكــــن أن يــــتم وقــــف إجــــراءات ممارســــة  بواســــطة الســــلطة التنفيذيــــة صــــعب

التشــريع، غيــر أنــه لا يــتم بمجــرد إجــراء بســيط مــن البرلمــان، ولا يمكــن ممارســته إلا إذا نــص عليــه 
 .(1)الدستور صراحة

 :مبررات حق الحل/ ثالثا

لقد تعددت الأسباب والمبررات التي تدفع بالحكومة إلى تفعيل حق الحل في مواجهة 
 :برلمان، ويمكن إبرازها فيما يليال

 : ــ لضبط التوازن بين الحكومة والبرلمان1

ففي حالة قيام خلاف بين الحكومة والبرلمان، يمكن للحكومة تفعيل آلية حق الحل وذلك 
لإستعادة التوازن بينها وبين البرلمان، لا سيما أن الدساتير خصت السلطة التنفيذية بهذه الآلية لهذا 

إعتبار أنه من السمات التي يتصف بها النظام البرلماني قيامه على فكرة التوازن بين الغرض، ب
 .(2)السلطتين التنفيذية والتشريعية

 :ــ البحث عن أغلبية جديدة في البرلمان 0

وذلك بقيام الحكومة بدعم الأغلبية الضعيفة الموجودة في البرلمان، عندما تلاحظ سيطرة 
المجلس القائم، أو تقوم هذه الأغلبية بعرقلة عمل الحكومة، وبذلك تقوم الأغلبية المعارضة على 

أين  2691هذه الأخيرة بحل البرلمان، وخير مثال ما أقدم عليه رئيس وزراء جنوب إفريقيا سنة 

                                                 
، ص  مريجع سابق، (دراسة مقارنة)السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي  سليمان محمة الطماوي، (1)

251. 
(2)

اع، الإمارات ، مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والإجتم(دراسة مقارنة)حل البرلمان في النظام الدستوري البحريني أيمن عطا الله حيموري،  
 .11، ص 5055، مارس 11العريبية المتحة ، ع 
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أقدم على حل البرلمان بعد إصداره لقوانين تجرم التمييز العنصري بين البيض والسود لدعم أغلبيته 
 .(1)غير أنه لم ينل ثقة الشعب وخسر رئاسة الحكومة بالرغم من قيامه بحل البرلمانالبرلمانية، 

 :ــ قرب إنتهاء الفترة التشريعية البرلمانية 0

قد تجأ السلطة التنفيذية إلى حل البرلمان لقرب إنتهاء الفترة التشريعية البرلمانية، حتى يتم 
صلحة العامة، أي في حالة ما إذا تمت حرمان النواب من تغليب مصالحهم الشخصية على الم

الإنتخابات والنواب لازالوا يتمتعون بالعضوية النيابية، وأعادوا الترشح مرة أخرى، وقاموا بإستعمال 
ـ تقطع (2)وسائل غير مشروعة تسمح لهم بجمع عدة من الأصوات الإنتخابية بطريقة غير نزيهة

 .عليهم الطريق في ذلك بحل البرلمان

 : ر النظام الإنتخابيــ تغيي 2

أي في حالة تجديد النظام الإنتخابي، كالأخذ بأسلوب نظام الإنتخاب بالقائمة بدلا من نظام 
الإنتخاب الفردي، عندها تلجأ الحكومة إلى حل البرلمان، ويتم دعوة الناخبين لإجراء إنتخابات 

 .(3)جديد وفق النظام الإنتخابي الجديد

 :لسياسيةــ إعادة توجيه الحياة ا 5

وذلك في حالة تمسك أعضاء البرلمان بموقفهم المخالفة لما تمسك به منتخبيهم أي الشعب، 
عندها يتدخل رئيس الجمهورية ويقوم بحل البرلمان، تنفيذا لإرادة الشعب على حساب إرادة 

 في 2696كما حصل سنة . وبذلك يعيد توجيه الحياة السياسية إلى مسارها الصحيح. (4)البرلمان
مصر أين تم حل البرلمان بعد إعلان الحكومة أنها تريد معرفة رأي الشعب بخصوص معاهدة 

 .(5)السلام بينها وبين إسرائيل

                                                 
(1)

، سنة 65، م 6، مجلة العلوم الإنسانية، كلية التربية للعلوم الإنسانية، ع القيود التي ترد على حق حل البرلمانحسين جبار عبة النائلي،  
 .28، ص 5065

(2)
 .19، ص نفس مريجع حسين جبار عبة النائلي،  

(3)
 .89ص  مريجع سابق،سلم، خالة عباس م 

 .19، ص مريجع نفس ، أيمن عطا الله حيموري (4)
حسين جبار عبة النائلي،  :أنظر لتفصيل أكثرلوقة دبةو الهةف الحقيقي أن من وراء ذلك هو إستبعاد بعض النواب المعارضين لهذه المعاهة ،  (5)

 .28، ص مريجع نفس 
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 :ــ حدوث إنقلاب عسكري أو ثورة 6

يتم ذلك في حالة حدوث ثورة أو إنقلاب أين يتم حل البرلمان، كما حصل في موريطانيا أين 
والديمقراطية الحاكم، عن حل البرلمان والعمل بدستور سنة أعلن المجلس الديمقراطي للعدالة 

والذي سيكمله ميثاق المجلس العسكري، وهو نفس المجلس الذي أسقط حكم الرئيس معاوية  2662
 .(1)ولد سيدي أحمد الطايع

  : : الفرع الثانيالفرع الثاني
  ..حل وآثارهحل وآثارهالال  صورصور

الغاية من يقتصر حق الحل على المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة، كون أن 
ستمرارية مؤسساتها، ولذلك تم إستحداث مجلس  إستحداث مجلس الأمة هو ضمان إستقرار الدولة وا 

من أحداث بعد حل البرلمان المشكل من المجلس  2661غير قابل للحل، لما شهدته الجزائر سنة 
ستقالة رئيس الجمهورية  .(2)الشعبي الوطني الغرفة الوحيدة له آنذاك، وا 

برلمان أن يكون بناء على رغبة رئيس الجمهورية، إذا لم يوافق المجلس الشعبي يمكن حل ال
الوطني على مخطط عمل الحكومة فينحل وجوبا، وقد يكون الحل إختياريا بإعتباره سلطة تقديرية 
لرئيس الجمهورية وليست مرتبطة فقط بملتمس الرقابة أو طلب التصويت بالثقة من البرلمان، وكلا 

 :نوجزها في ما يلي، و (ثانيا)، وتنتج عنها آثار معينة (أولا)حكمهما ضوابط الصورتين ت

 :صور الحل/ أولا

 :ــ الحل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني 1

إن المجلس الشـعبي الـوطني يمكنـه دفـع الحكومـة للاسـتقالة عـن طريـق رقابـة مخطـط عملهـا، 
، حيــــث يلجــــأ رئــــيس (3) 1111 ةالدســــتوري لســــن تعــــديلالمــــن  219وذلــــك بموجــــب أحكــــام المــــادة 

الجمهورية إلى تعيين حكومة جديدة حسب الأشكال المقررة دستوريا، هذه الأخيرة التـي تقـوم بعـرض 
                                                 

(1)
 .10، ص سابقمريجع حسين جبار عبة النائلي،  

(2)
 .550، ص 5002، دار هومة للطباعة والنشري والتوزدع، الجزائري، سنة آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري بوقفة، عبة الله 

(3)
تي هذه الأخير  ال 5009، والتعةدل الةستوري لسنة 6881 دستورمن  96تقابلها الماد  و  5061من التعةدل الةستوري لسنة  82تقابلها الماد   

 .، مريجع سابقاستبةلت عبار  رئيس الحكومة بعبار  الوزدري الأول
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أمام المجلس الشـعبي الـوطني  -الذي هو في حقيقة الأمر برنامج رئيس الجمهورية -مخطط عملها
ذا لـم يوافـق المجلـس الشـعبي الـوطني علـى مخطـط  قد يكون نفس مخطط عمل الحكومة السـابقة، وا 

التي تنص ( 1) 1111 الدستوري لسنة تعديلالمن  219عملها فإنه ينحل وجوبا حسب أحكام المادة 
تسـتمر الحكومـة  .حـل وجوبـايمـن جديـد، إذا لم تحصل موافقـة المجلـس الشـعبي الـوطني :" على أنه

الوطني وذلـك فـي أجـل أقصـاه القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي 
 :وعليه يتم حل المجلس الشعبي الوطني في الحالات التالية ".أشهر( 1)ثلاثة 

ـــ عنــد رفــض المجلــس الشــعبي الــوطني مخطــط عمــل الحكومــة للمــرة الثانيــة، أو برنــامج الأغلبيــة  أ ـ
 .البرلمانية

مــن التعــديل  (2) 2فقــرة  292عنــد إســتعمال رئــيس الجمهوريــة حقــة الدســتوري الــوارد فــي المــادة  ب ــــ
 .أو دعوته لإجراء إنتخابات تشريعية مسبقة 1111الدستوري لسنة 

إذا لم يوافق المجلس الشـعبي الـوطني علـى لائحـة الثقـة التـي يتقـدم بهـا الـوزير الأول أو رئـيس  ج ــ
ن ، أيــ1111مــن التعــديل الدســتوري لســنة  (3) 9فقــرة  222الحكومــة طبقــا لمــا نصــت عليــه المــادة 

أعـلاه، وبالتـالي يمكنـه  292يمكن لرئيس الجمهورية حينئذ قبل قبول الإسـتقالة الإسـتناد إلـى المـادة 
ــــول  ــــزم بقب ــــر مل ــــاره غي ــــل رفــــض إســــتقالة الحكومــــة بإعتب ــــي مقاب ــــوطني ف ــــس الشــــعبي ال حــــل المجل

 .(4)الإستقالة

م إن هــــذه المــــادة هــــي مظهــــر آخــــر مــــن مظــــاهر التفــــوق الرئاســــي علــــى البرلمــــان فــــي النظــــا
ــــر  ــــد الحكومــــة لتمري ــــوطني مجــــرد وســــيلة بي ــــس الشــــعبي ال ــــري، يجعــــل مــــن المجل الدســــتوري الجزائ

                                                 
(1)

 .، مريجع سابق5009والتعةدل الةستوري لسنة  6881 دستورمن  95تقابلها الماد  ، و 5061من التعةدل الةستوري لسنة  81تقابها الماد   
(2)

كن رئيس الجمهوردة أن دقرير حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجرياء يم:" على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  6فقري   626نص الماد   
أو رئيس إنتخابات تشريدعية قبل أوانها، بعة إستشار  رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الةستوردة، والوزدري الأول 

رئيس المجلس " ، مع التأكية على عبار  5061لتعةدل الةستوري لسنة من ا 621مريجع سابق، والتي تقابلها الماد  . "الحكومة، حسب الحالة
 .، مريجع سابق"الةستوري

(3)
وفي حالة عةم الموافقة على لائحة الثقة، دقةم الوزدري الأول أو رئيس :" على ما دلي 5050من التعةدل الةستوري لسنة  1فقري   666نص الماد   

 .، مريجع سابق5061من التعةدل الةستوري لسنة  2فقري   89ريجع سابق، والتي تقابلها الماد  م" الحكومة، حسب الحالة، إستقالة الحكومة
(4)

جامعة  ،، مجلة البحوث القانونية والسياسية، كلية الحقوقحل البرلمان في التجربة الدستورية الجزائرية بين الممارسة والنصوصمحمة عمريان،  
 .518، ص 5056الجلفة، سنة 
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مخططــات عملهــا دون أدنــى رقابــة، وهــذا مــا أثبتتــه التجربــة الدســتورية فــي الجزائــر، حيــث لــم يقــدم 
المجلس الشعبي الوطني على ترتيب المسـؤولية السياسـية للحكومـة بمناسـبة عـرض برنامجهـا أمامـه 

لى يومنا هذا 2691ول تجربة دستورية سنة منذ أ  .وا 

 رئــيس الجمهوريــة إلــى الحــل الوجــوبيغيــر أنــه لا يمكــن إغفــال دور الشــعب فــي حالــة لجــوء 
جراء انتخابات تشريعية، حيث يستطيع إعادة نفس الأغلبيـة البرلمانيـة الموجـودة التـي كانـت قائمـة  وا 

رئــيس الجمهوريــة، لمــا فــي ذلــك الإجــراء مــن فــي المجلــس المنحــل، وهــو مــا يــؤدي بــدوره إلــى إحــراج 
 .تعبير عن معارضة الشعب لسياسة رئيس الجمهورية

 :ــ الحل الاختياري للمجلس الشعبي الوطني 0

تكلمنــا فــي موضــع ســابق علــى أن المجلــس الشــعبي الــوطني يمكنــه أثنــاء رقابــة بيــان السياســة 
 ن طريـق تصـويته علـى ملـتمس الرقابـةرة عـالعامة للحكومة أن يرتب المسؤولية السياسية لهذه الأخي

أو رفضــه مــنح الثقــة لهــا، ويبــدو أن هــذه الآليــة محاطــة هــي الأخــرى بقيــود دســتورية تجعــل المجلــس 
المخولـة لـرئيس  السـلطة التقديريـةالشعبي الوطني عاجزا مرة أخرى عن التصـدي للحكومـة، بسـبب 

سـتقالة الحكومـة، حيـث نجـد أن إقبـول  المجلـس الشـعبي الـوطني قبـل الجمهورية في اللجوء إلى حل
 .من نفس التعديل 292تحيلنا للمادة  1111 الدستوري لسنة تعديلالمن  222من المادة  9الفقرة 

، حالـةهـذه الوفي  :"على أنه 1111الدستوري لسنة  تعديلالمن  9فقرة  (1) 222تنص المادة 
يمكــن للــوزير . أدنــاه 292أحكــام المــادة يمكـن رئــيس الجمهوريــة أن يلجــأ، قبــل قبــول الإسـتقالة، إلــى 

 ."الأول أو رئيس الحكومة، أن يقدم إلى رئيس مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة

 تجــري الانتخابــاتبــأن  1111التعــديل الدســتوري لســنة مــن  1فقــرة  292المــادة  وقــد أوجبــت
ثلـة فـي حالـة تعـذر ذلـك يمكـن تمديـده لمـدة اخـرى مما أشـهر( 1)أجل أقصاه ثلاثة  التشريعية خلال

 .(1)بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية

                                                 
(1)

 6881 دستورمن  1فقري   92تقابلها الماد  من ، و  621التي تحيل إلى الماد   5061من التعةدل الةستوري لسنة  1فقري   89اد  تقابلها الم 
 .، مريجع سابق5009والتعةدل الةستوري لسنة 
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 رئــيس المجلــس الشــعبي ومجلــس الأمــة ستشــارة كــل مــنإب إن رئــيس الجمهوريــة ملــزم دســتوريا
، وهي مجرد استشارة إجبارية يجب اللجوء إليهـا، غيـر أن المحكمة الدستوريةوالوزير الأول، ورئيس 

 لجأ إلـى حــل المجلـس الشـعبي الــوطنيومـن المؤكــد أنـه سـي الـرئيس غيـر مقيـد بإتبــاع رأي أي جهـة،
 .على اعتبار أن الحكومة هي المطبقة لبرنامجه

فالحـل  على العمـومقد ورد  1111 التعديل الدستوري لسنةمن  292الملاحظ أن نص المادة 
 ليســـت مرتبطـــة بملـــتمس الرقابـــة، الســـلطة التـــي ســـلطة تقديريـــة لـــرئيس الجمهوريـــةيعتبـــر الإختيـــاري 

، فقـد كـان يقـدره هـوحـل البرلمـان لأي سـبب  يمكنـه، فـرئيس الجمهوريـة فقـط وطلب التصويت بالثقة
عرقلــة مشــاريع القــوانين التــي تبــادر بهــا بتوجهاتــه،  تعــارضوجــود أغلبيــة برلمانيــة  فــي حالــةيمارســه 

دة لـــه كانـــت هنــاك أغلبيـــة مؤيـــ أو فـــي حالــة مـــا إذاالحكومــة، أو الأوامـــر التشـــريعية الصــادرة عنـــه، 
ن الغايـة مـن الحـل الإختيـاري هـي وعليـه نسـتخلص أ، (2)ولكنها ضعيفة ولا تسمح بتمريـر المبـادرات

مواليــــة مــــن شــــأنها ضــــمان إســــتقرار النظــــام وريــــة مــــن الحصــــول علــــى أغلبيــــة تمكــــين رئــــيس الجمه
 .الدستوري والسياسي، ومنع الأزمات الحكومية المتكررة

ام ممارســة المجلــس الشــعبي الــوطني لرقابتــه علــى بيــان إن هــذه المــادة تقــف عائقــا دســتوريا أمــ
هـو  قابة، أو عدم منحه الثقة للحكومةالسياسية العامة، وهو يدرك جيدا أن تصويته على ملتمس الر 

ذا كـــان طلـــب التصـــويت بالثقـــة مســـألة تـــتحكم فيهـــا الحكومـــة، ولـــيس  بمثابـــة تصـــويت علـــى حلـــه، وا 
الدســتورية فــي الجزائــر أثبتــت عــدم نفســه، فــإن التجربــة للمجلــس الشــعبي الــوطني إثارتهــا مــن تلقــاء 

ســتخدام ملــتمس الرقابــة مـــن قبــل المجلــس، لــذا لابـــد مــن وجــود ضــمانات تحـــد مــن تعســف رئـــيس إ
 .الجمهورية في اللجوء إلى آلية حل المجلس الشعبي الوطني

 :آثار الحل/ ثانيا

 :لوطني في ما يليتترتب على حل المجلس الشعبي ا التيالقانونية من بين الآثار 

                                                                                                                                                         
(1)

أشهري الأولى بعة الأخذ  01 أجل والملاحظ أن تمةدة الأجل لأي سبب كان، إلى ثلاثة أشهري أخريى في حالة تعذر إجرياء الإنتخابات التشريدعية في 
من التعةدل الةستوري  5فقري   626نص الماد   :أنظر إلى، 5050بريأي المحكمة الةستوردة، هو حكم مستحةث جاء ب  التعةدل الةستوري لسنة 

 .، مريجع سابق5050لسنة 
(2)

 .611-615 مريجع سابق، ص ص، الجزائري مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الدستورينوال دايم،  
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أن تصبح سلطة التشريع حصـرا بيـد رئـيس الجمهوريـة عـن طريـق التشـريع بـأوامر فـي مسـائل 
، وتغيب الرقابة على أعمال الحكومة فـي فتـرة الحـل، بعـد (1)عاجلة لشغور المجلس الشعبي الوطني

كذلك  إنعقاد المجلس تمتعوا بها أثناء أن يفقد النواب صفتهم النيابية وحصانتهم وكل إمتيازاتهم التي
 قـوانينتتوقف جميع الإجتماعات والجلسـات التـي كـان يقـوم بهـا المجلـس، وتوقـف المصـادقة علـى ال

وتعتبر جميع إقتراحات القوانين المقدمة من المجلس كأن لـم تكـن، وتسـقط جميـع الآليـات التـي كـان 
 .(2)واب وغيرهايستعملها البرلمان في مواجهة الحكومة، المتمثلة في السؤال والإستج

يزيـد  واحدة لحل المجلس الشـعبي الـوطني عدم اكتفاء المؤسس الدستوري الجزائري بصورةإن 
مبدأ الفصل بين السلطات يمتاز  مما يجعل منفي هيمنة الجهاز التنفيذي على السلطة التشريعية، 

قـد تكـون نتـائج ف، أو نتائجـهالحـل  بين السلطتين من حيث تحمل آثـار توازنفليس هناك  ،بالهشاشة
ي أغـرق الـذفـي الجزائـر و  2661سـنة  الحـل الـذي أجـري فـيوخير دليل ، وخيمةممارسة حق الحل 

 .اقتصادية واجتماعيةالبلاد في أزمات سياسية و 

  : : الفرع الثالثالفرع الثالث
  ضمانات عدم تعسف رئيس الجمهورية في استخدام حق الحلضمانات عدم تعسف رئيس الجمهورية في استخدام حق الحل

لهــا لســلطة التنفيذيــة التــي صــاص اســلطة تقديريــة مــن إختكانــت القاعــدة أن حــل البرلمــان  إذا
بـــبعض  هـــذه الآليـــة أحـــاطوحـــدها تقـــدير مـــدى الحاجـــة إليـــه، إلا أن المؤســـس الدســـتوري الفرنســـي 

 علـى النظـام بـالاتصـبح آليـة الحـل و ، وبغيـر تلـك الضـمانات االضمانات التي تمنع إساءة اسـتعماله
، إن الحاجـــة إلـــى هـــذه (3)لمـــانحتكـــاك مســـتمر بـــين الحكومـــة والبر إكـــون مثـــال تالدســـتوري للدولـــة، و 

الضـــمانات فـــي هـــذا المقـــام أشـــد إلحاحـــا منهـــا فـــي حالـــة ســـحب الثقـــة مـــن الحكومـــة، بســـبب غلبـــة 

                                                 
(1)

 .، مريجع سابق5050من التعةدل الةستوري لسنة  625أنظري نص الماد   
(2)

، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة  (دراسة مقارنة)حل السلطة التنفيذية للبرلمان رشا خليل محمود، كنعان محمة محمود،  
 .689، ص كريكوك، العرياق،  د س ن

(3)
 .552-551. محمة عبة الحمية أبو زدة ، مريجع سابق، صص 
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الحكومات فـي الـوطن العربـي، حـديث العهـد بالديمقراطيـة، كمـا أن هـذه الضـمانات متنوعـة منهـا مـا 
 . (1)تتفق فيه جميع الدساتير، ومنها ما يرد في دستور دون آخر

، (أولا)ستخدام سلطة الحـل فـي قيـود عامـة إنات عدم تعسف رئيس الجمهورية في ضما تتنوع
  :فيما يلي تطبيقاتها في النظام الدستوري الجزائري يتناول، يتم (ثانيا)وأخرى خاصة 

 :القيود العامة وتطبيقاتها في النظام الدستوري الجزائري: أولا

عـدم إطالـة الفتـرة بـين تمثـل فـي  القيد الأول، القيود في قيدين مرتبطان ببعضـهماوتتمثل هذه 
النص على الجزاء الطبيعي بالقيد الثاني ونعقاد المجلس الجديد، إ، وبين الأولإنهاء نيابة المجلس 
 - شــأنها شــأن الدســاتير فــي الــدول النيابيــة –الدســاتير العربيــة  كمــا أن معظــملمخالفــة القيــد الأول، 

نعقــاد المجلــس الجديــد فــي مــدة زمنيــة إشــترطت وأ، ا القيــدت علــى حــق الحــل، أوردت هــذالتــي نصــ
أن بعــض الدســاتير تجــاوزت القيــد الزمنــي إلــى الــنص صــراحة علــى الجــزاء الطبيعــي  محــددة، غيــر

نعقـاد بقـوة لـم يكـن، وعـودة المجلـس القـديم للإ لمخالفة الحكم السابق، وأقرت باعتبار قرار الحل كـأن
 .(2) القانون

الدستوري الجزائري نجده قد نص علـى ضـمانة إجـراء انتخابـات تشـريعية  وبالرجوع إلى النظام
الدســتوري  تعــديلالمــن  (3)292مــا نصــت عليــه المــادة  حســبأشــهر، ( 11)فــي أجــل أقصــاه ثلاثــة 

غير أن الدستور يخلو تماما من أي تنصيص للضـمانة الثانيـة، فيثـور التسـاؤل حـول . 1111 لسنة
،  أو عدم توجيه دعوة من رئـيس (أشهر 11)نتخاب المجلس مني لإكم في حالة تجاوز القيد الز الح

نعقــاد؟ ، فهــل يعتبــر  قــرار دعــوة المجلــس الجديــد للإ الجمهوريــة لإجــراء انتخابــات جديــدة، أو عــدم
 نعقاد بقوة القانون؟كأن لم يكن؟ وهل يمكن للمجلس الإ الحل

المتعذر القول بتطبيـق هـذا من " :بقوله" سليمان الطماوي" الدكتورهذه الإشكالية يجيب عليها 
ن كـان مـن الممكـن الـإالحكم   دفاع عـن هـذا التفسـيرستنتاجا إذا لـم يـنص عليـه الدسـتور صـراحة، وا 

                                                 
(1)

مريجع سابق، ص  ،(دراسة مقارنة)السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي سليمان محمة الطماوي،  
212. 

(2)
 ، صنفس مريجع ، (دراسة مقارنة)معاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي السلطات الثلاث في الدساتير العربية ال، سليمان محمة الطماوي  
 .211-212 ص

 .، مريجع سابق5050ل الةستوري لسنة من التعةد 5فقري   626نص الماد   إلىأنظري  (3)
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 لمجلـس الجديـد فـي خـلال فتـرة محـددةجتمـاع اإار الحل، وقد قيده الدسـتور بشـرط على أساس أن قر 
بطل قرار الحـل بـأثر رجعـي، ومثـل  ،فإن هذا الشرط يكون بمثابة الشرط الفاسخ، فإذا تخلف الشرط

هــذا التفســير ســليم مــن الناحيــة النظريــة المجــردة، ولكننــا نعلــم فــي ذات الوقــت أن ســير المؤسســات 
قــد  الدسـتورية لا يعتمـد علـى مجـرد التفسـير السـليم للقـانون، ولكـن تحكمـه ملاءمـات سياسـية وعمليـة

 . (1)"تعطل من قواعد التفسير السليمة

 :الخاصة وتطبيقاتها في النظام الدستوري الجزائريالقيود : ثانيا

راء الـذين يريـدون ستقالة الـوزارة التـي توقـع مرسـوم الحـل، واسـتقالة الـوز إوتتمثل هذه القيود في 
الموجـــودة فـــي  وعـــدم تكـــرار الحـــل لـــذات الســـبب، وهـــي القيـــود نتخابـــات البرلمانيـــة،المشـــاركة فـــي الإ

 .ر الحل لذات السببستثناء عدم تكراإالدستور الجزائري ب

 :ــ إستقالة الوزارة التي توقع مرسوم الحل1

السـلطة التقديريـة لـرئيس الجمهوريـا فـي تجسـيدها علـى أرض الواقـع  يوهي الضمانة التـي تبقـ
حيـث  1111الدسـتوري لسـنة  تعـديلالمـن  (2)222من المـادة  9من عدمه، وهذا ما يفهم من الفقرة 
إلـى ..." سـتقالةس الجمهوريـة أن يلجـأ قبـل قبـول الإيمكن رئي ..." أن المؤسس الدستوري أورد عبارة

جمهوريـــة علـــى حـــل حـــل المجلـــس الشـــعبي الـــوطني، فهـــل قصـــد المؤســـس الدســـتوري إقـــدام رئـــيس ال
ل المجلـس إجـراء سـابق علـى قبــول ؟ أم أنـه قصـد أن يكـون حـ سـتقالة الحكومـةإالمجلـس بـدل قبـول 

تها سـتقالإفلـه أن يقبـل  إسـتقالة الحكومـة،لـزم دسـتوريا بقبـول إن رئيس الجمهوريـة غيـر م .ستقالة؟الإ
 .(3)أو يرفضها

 

 

 
                                                 

(1)
، ص نفس  مريجع، (رنةدراسة مقا)السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي سليمان محمة الطماوي،  

219. 
(2)

 .، مريجع سابق5061من التعةدل الةستوري لسنة  1فقري   89، التي تقابلها الماد  5050من التعةدل الةستوري لسنة  1فقري   666أنظري الماد   
(3)

 .598 مريجع سابق، ص، مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الدستوري الجزائرينوال دايم،  
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 :البرلمانية ــ إستقالة الوزراء الذين يريدون المشاركة في الإنتخابات0

 نصــتالتــي  1111 الدســتوري تعــديلال، مــن (1)219وهــي الضــمانة التــي تــنص عليهــا المــادة 
أو وظــائف  عهــدات، ولا يمكــن الجمــع بينهــا وبــين ةالنائــب وعضــو مجلــس الأمــة وطنيــ عهــدة :"بــأن

الـذي  1121جـانفي  21المؤر، في  11-21القانون العضوي من  (2) 11المادة ؤكدها ت، و " أخرى
يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية التي نص بصريح العبارة على تنافي العهدة البرلمانية مـع 

 .وظيفة عضو في الحكومة

 :الحل لذات السببــ عدم تكرار 0

ن التنصــيص علــى ضــمانة خلــوا تمامــا مــي نجــده مــا جــاء فــي الدســتور الجزائــري، بــالرجوع إلــى
الــرئيس غيــر ملــزم بتســبيب قــرار كــون أن لــذات الســبب،  المجلــس الشــعبي الــوطني حــلعــدم تكــرار 

أن ســـبب الحـــل  ،يفهـــم مـــن خـــلال صـــياغة النصـــوص الدســـتورية المتعلقـــة بالحـــل ورغـــم أنـــه ،الحـــل
علــى برنــامج الحكومــة للمــرة الثانيــة، وأن الشــعبي الــوطني لوجــوبي يعــود إلــى عــدم موافقــة المجلــس ا

ســبب الحــل الاختيــاري يعــود إلــى ترتيــب المســؤولية السياســية للحكومــة مــن قبــل المجلــس بالتصــويت 
 ريس التفــوقلا يمكــن تبريــره فــي إطــار تكــ غيــر أنــه مــاعلــى ملــتمس الرقابــة أو عــدم مــنح الثقــة لهــا، 

الاختيــاري للمجلـــس إطــلاق ســـلطة رئــيس الجمهوريـــة فــي الحـــل مـــدى هــو ، الرئاســي علــى البرلمـــان
، ولـــو أراد المؤســـس الدســـتوري أن يـــربط ســـببها بإقالـــة الحكومـــة مـــن قبـــل المجلـــس الشـــعبي الـــوطني

مـن المـادة  9كتفـى فـي نـص الفقـرة بـة أو عـدم التصـويت لهـا بالثقـة، لأبالتصويت على ملـتمس الرقا
بــالنص علــى أنــه يمكــن لــرئيس الجمهوريــة أن يلجــأ قبــل  1111الدســتوري لســنة  تعــديلال مــن 222
ستقالة الحكومة إلى حل المجلس الشعبي الوطني، بدل أن يضـع نصـا دسـتوريا منفصـلا عـن إ قبول

ختيــاري ســـلطة ، ممــا يفهـــم منــه أن الحـــل الإ1111 الدســـتوري لســنة تعــديلالمـــن  292هــذه المــادة 
 .جمهوريةتقديرية لرئيس ال

                                                 
(1)

، كذلك حذفت عبار  "مهمة"بةلا من " عهدة"جاءت بعبار  مستحةثة وهي عبار   5050من التعةدل الةستوري لسنة  652الملاحظ أن الماد   
 6881دل من تعة 602تقابلها الماد  ، و من  التي تقابلها 655في الماد   5061من نص الماد ، لم دذكريها التعةدل الةستوري لسنة " قابلة للتجةدة"

 .، مريجع سابق5009وتعةدل 
(2)

ــ وظيفة عضو : تتنافى العهة  البرلمانية مع:" التي جاء فيهاالات التنافي مع العهة  البرلمانية، لحةد المح 05-65من القانون العضوي  1الماد  نص  
 .26، ص 5065دري دنا 62، الصادر  بتاردخ 6، ع 28، ج ر ج ج رقم 5065دنادري  65المؤرخ في ، ...."الحكومة 
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ـــة مـــن  ـــة الآليـــة المانعـــة لأي محاول إن ســـلطة رئـــيس الجمهوريـــة فـــي حـــل البرلمـــان تعـــد بمثاب
ضـمان تفـوق السـلطة تعتبر المجلس الشعبي الوطني لترتيب المسؤولية السياسية للحكومة، وبالتالي 

لــى أعمــال أدوات الرقابــة البرلمانيــة ع ممــا يجعــلالتنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية فــي هــذا المجــال، 
الحكومة بنوعيها مجرد آليات ضعيفة يمكن إدراجها فـي مسـعى العقلنـة البرلمانيـة أيـن مـنح البرلمـان 

هيمنــة علــى الســلطة مــن قبــل عبــارة عــن ســلطة الحــل ، وبالنتيجــة تظهــر مجــرد وســائل لا يعمــل بهــا
 .رئيس الجمهورية

 :المطلب الثاني

 لرقابية للبرلمانالآليات الأخرى المساهمة في محدودية الوظيفة ا

لى العديد من الأسباب تضاف إلى سلطة إجع الوظيفة الرقابية ومحدوديتها تعود أسباب ترا
وعزوف ، سباب في ظاهرة الغياب البرلمانيالحل المنوطة برئيس الجمهورية، ويمكن إجمال هذه الأ

القوانين ات النواب وأعضاء المجلسين عن حضور الجلسات المخصصة لمناقشة مشاريع ومقترح
ستجوابات ها أعضاء الحكومة عن الأسئلة والإستماع للأجوبة التي يقدموالجلسات المخصصة للإ

، بالإضافة إلى الرقابة البرلمانية مع الأغلبية الرئاسيةالمطروحة، وكذا ظاهرة توافق الأغلبية 
البرلمان رلمان وعلاقة الصارمة والشديدة للقضاء الدستوري على النصوص المؤطرة لعمل الب

 .بالحكومة

 :التالية  المطلب وفق الفروعوعليه نتناول في هذا 

 .ظاهرة الغياب إستهتار بالوظيفة البرلمانية  :الأول الفرعــ 

 .توافق الأغلبية البرلمانية مع الأغلبية الرئاسية :الثاني الفرعــ 

ى النصوص المؤطرة تباين المناهج المعتمدة في رقابة القضاء الدستوري عل :ــ الفرع الثالث
 .للبرلمان وعلاقته مع الحكومة
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 :الفرع الأول

 ستهتار بالوظيفة الرقابية للبرلمانإظاهرة الغياب 

تعد ظاهرة الغياب البرلماني عن جلسات البرلمان من أهم عوامل تراجع الأداء الرقابي      
 يمكن إغفال الآثار الوخيمة نه لاأ، إلا (1)للبرلمان في الجزائر، فرغم كون الغياب ظاهرة عالمية

 .والسلبية التي تخلفها على أداء البرلمان ومكانته في النظام السياسي والدستوري للدولة
لى العديد من العوامل إرة الغياب البرلماني في الجزائر تكمن الأسباب الحقيقية وراء ظاه     

دت النائب وعضو البرلمان بعضها ينصرف الى طبيعة الفصل بين السلطات والتي تكون قد أفق
ة ـلطة التنفيذيـــالتي تتمتع بها السثقته في المهمة النيابية التي يمارسها، بسبب المكانة المهيمنة 

له لمصالحه لى النائب البرلماني في حد ذاته بسبب تفضيإخرى تعود أسباب أن هنالك أغير 
ائب بناخبيه، وضعف رقابة لى ضعف علاقة النإصرف مة، وبعضها ينالشخصية على مصالح الأ

نتخابي، وعموما يمكن إجمال أهم أسباب لى النظام الإإناخبين على النائب، وبعضها يعود ال
 (2) :الغياب البرلماني في ما يلي

أسباب سياسية تتمثل في الخلافات التي تقوم بين أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي  ــ 1
الأحوال، ولكن النواب ينددون بها، وأبرز مثال عليها رغبة حزب  خلافات ليست ظاهرة في مختلف

ي الجزائر الأغلبية في السيطرة على المجلس الشعبي الوطني، فمناقشة مشروع قانون المالية ف
نائب من أحزاب سياسية مختلفة برفع عريضة  291، حيث قام قرابة جرت في قاعة شبه فارغة

هيئة التشريعية والتي طريقة تعامل الجهاز التنفيذي مع ال متعاض منإس تتضمن إلى رئيس المجل
نتقاص من قيمتهم كممثلين للشعب، وهو ما أدى إلى عزوفهم عن حضور الجلسات التي إ رأوا فيها

 .يشارك فيها الوزراء تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما يخفي الخلل في توازن السلطات

                                                 
مقاعة البرلمان ليست خاصة بالبرلمان الجزائريي فقط، فغالبا ما نشاهة المية وعامة و ظاهري  الغياب ظاهري  عو %  20ةل الحضور أحيانا لا دفوق فمع (1)

 ية ودساهمان في تفشي ظاهري  الغياب،التصودت الإلكتروني في النظام الفرينسي دقةمان في الحقيقة أغلبية وهمالفرينسي فارغة، وذلك أن التصودت بالنيابة و 
 .608سابق، ص فواز لجلط، مريجع  :أنظرللتفصل أكثر 

 ، ص ص5062، مارس 1 ة الباحث للةراسات الأكاديمية، عمجل ،(الحلول-الأسباب )ظاهرة غياب أعضاء البرلمان في الجزائر نوال لصلح، ( 2)
161-169 . 
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لى إي لحرية الناخب في التعبير يؤدي نتخابي، فتبنى النظام الإنتخابأسباب تعود للنظام الإ ــ 0
نتخابي تضييق الخناق على الناخب ، أما إذا تبنى النظام الإتوسيع رقابة الناخب على ممثليه

وبالتالي  لى فقدان الناخب لثقته في ممثليهإعلى ممثليه ضعيفة، وهو ما يؤدي  فتكون رقابة الناخب
 .عتقادا منه بقوة ونفوذ السلطةإالحياة السياسية عن المشاركة في عزوفه 

لى ضعف النظام القانوني لرقابة الناخبين على إي تعود إلى الناخبين ويمكن ردها أسباب الت ــ 0
ممثليهم في البرلمان وهشاشته خاصة في ظل تبني المشرع لنظرية الوكالة العامة حيث يعتبر 

 غياب الوعي السياسي لدى الناخبينخابية، بالإضافة إلى النائب ممثلا للأمة وليس لدائرته الانت
 .هتمام بالشؤون الأمةاجيات الاقتصادية، ويعزفون عن الإحيث يركضون وراء سد الح

ياسي الجزائري بصفة عامة وعلى لقد خلفت ظاهرة الغياب آثار غير محمودة على النظام الس
 (1):هذه الآثار في ما يليويمكن إجمال ، خاصةداء الرقابي البرلماني بصفة الآ
وهو  كتمال النصاب القانونيإنعقاد البرلمان في حالة عدم إلى تعطيل إالغياب البرلماني يؤدي  ــ 1

ما يؤدي بدوره إلى إحباط الأعضاء الملتزمين بالحضور، وضياع الموارد المعدة سلفا في إعداد 
 .ية التي تحمل طابع الاستعجالإرجاء البت في الأمور الضرور  الجلسة والطاقم الإداري، و

داء التشريعي والرقابي للبرلمان، وحدوث خلل في طبيعة القرارات الغياب يؤدي إلى تراجع الآ ــ 0
هتزاز مصداقية المؤسسة البرلمانية ا  داء البرلماني، و البرلمان، وتكريس السلبية في الآ التي يتخذها

 .والإساءة إلى سمعتها
 .عن خلل في الحياة السياسية، وغياب مشاعر النبل والمسؤوليةظاهرة الغياب تعبر  ــ 0

إن تفشي ظاهرة الغياب البرلماني قد أدى بالمؤسس الدستوري إلى تبني إصلاحات دستورية 
منه على ضرورة تفرغ  (2)229، من خلال نصه في المادة 1129بموجب التعديل الدستوري لسنة 

 .(3)لنيابية تحت طائلة التعرض للعقابالنائب وعضو البرلمان لممارسة المهمة ا

                                                 
 .150-169 ابق، ص صسريجع منوال لصلح ، ( 1)
 .، مريجع سابق5050من التعةدل الةستوري لسنة  669تقابلها الماد   (2)
 661نصت الماد  منها، وقة  2و 1و 5، ببعض التعةدلات الطفيفة، لا سيما في الفقري  5050من التعةدل الةستوري لسنة  662تقابلها الماد   (3)

دنص النظامان الةاخليان للمجلس الشعبي  .لس الأمة كليا لممارسة عهةت دتفريغ النائب أو عضو مج:"  على أن 5061 الةستوري لسنة تعةدلالمن 
في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في  وجوب المشاركة الفعلية لأعضائهماالوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق ب

 .، مريجع سابق"حالة الغياب
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لقد أحسن المؤسس الدستوري صنيعا حين نص على وجوب المشاركة الفعلية لأعضاء 
وبات، وهو ما من شأنه أن يفعل البرلمان في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة تحت طائلة العق

 .داء التشريعي والرقابي للبرلمان الجزائريالآ
ظاهرة الغياب البرلماني لا يتم فقط من خلال وضع الأطر الدستورية غير أن القضاء على 

نما يتطلب توافر إرادة سياسية حقيقية تتكاثف فيها جهود الأطراف الفاعلة، وهي  لمعالجتها، وا 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والناخبين، من خلال إصلاحات دستورية تقلل من حدة تركيز 

الترشح للمجالس النيابية بعنصر الكفاءة، كما لا يمكن إغفال الدور الذي السلطة، وتقيد حرية 
يمكن أن تلعبه التشكيلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في نشر الحس والوعي السياسي 

 .(1)لدى الناخبين
 :الفرع الثاني

 توافق الأغلبية البرلمانية مع الأغلبية الرئاسية
ري بتوافق لا مثيل له بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ كثيرا يتميز النظام السياسي الجزائ

ئتلاف فيما بينها لمساندة برنامج رئيس الجمهورية، ورغم إلجأ الأحزاب السياسية إلى تشكيل ما ت
ستقرار ن الإالدور الكبير الذي يلعبه التوافق بين الأغلبية البرلمانية والأغلبية الرئاسية في ضما

جل تحقيق المصلحة العليا للمجتمع، إلا أنه لا يمكن أمؤسسات الدولة، وتعاونها من  توىعلى مس
داء الرقابي للبرلمان ومن ثمة ضعفه لك التوافق إذ يؤدي إلى تراجع الآإغفال المظاهر السلبية لذ

السابق ومحدوديته في الجزائر، وخير دليل على ذلك التحالف الرئاسي التي تشكل لمساندة الرئيس 
، علاوة على التحالف الرئاسي الذي تشكل 2666عتلائه لسدة الحكم سنة إعبد العزيز بوتفليقة منذ 

 .1126د المجيد تبون بداية من سنة لمساندة الرئيس الحالي عب
ئتلاف حكومي تشكل من أحزاب جبهة التحرير الوطني، وحركة إظهر  2669بداية من سنة 

راطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي كانت ، والتجمع الوطني الديمقسلممجتمع ال
تعانيها وحقن الدماء جراء عشرية سوداء كادت تعصف بالدولة بدعوة من حركة مجتمع السلم 

                                                 
، ص 5056-5050أطريوحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائري، ، الدستورية على النظام الدستوري الجزائري آثار التعديلاتمولود بريكات،  (1)

165. 
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ئتلاف ساعد تدريجيا في عودة الأمن والاستقرار، وقد ، وهذا الإ(1)ورئيسها المرحوم محفوظ نحناح
تعاون على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز ئتلاف المشكل حول فكرة السمح هذا الإ

مسعى الوئام المدني، والإنعاش وتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها  2666بوتفليقة منذ سنة 
 .(2)سترجاع مكانة الجزائر وهيبتها الدوليةا  قتصادي و الإ

نتخابات الإ بعد 1116فترة الممتدة من سنة ي القهذا الائتلاف إلى تحالف رئاسي ب رتقىإثم 
بدافع دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  1121لى غاية سنة ا  ية التعددية الثالثة بالجزائر، و الرئاس
، وأهم ما (3)، ودعم وتنفيذ برنامجه السياسي1116نتخابات الرئاسية التي فاز بها سنة في الإ

، ومساندة 1119تمخض عن هذا التحالف هو المصادقة على ميثاق المصالحة الوطنية سنة 
الذي أعاد تنظيم العلاقة الوظيفية في السلطة  1119رئيس الجمهورية في تعديل الدستور سنة 

من خلال ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتعزيز تمثيلها في المجالس  "الكوتا"التنفيذية وتبنى نظام 
خ الوطني، وحماية رموز المنتخبة، وفتح العهدة الرئاسية بعدما كانت مقيدة، وترقية كتابة التاري

 .الثورة المجيدة
جتمع السلم من خلال ما بعد قرار حركة م 1121نتهى هذا التحالف الرئاسي في جانفي ا  و 

رتباط مع في دورته العادية الرامي بفك الإ جتماع مجلس شورى للحركة المنعقدإتمخض عنه 
م الحكم في تبني إصلاحات أحزاب التحالف لعدة أسباب أهمها عدم جدية رئيس الجمهورية ونظا

 .(4)جادة وحقيقية
ة للعهدة الخامسة سنة ئتلاف رئاسي داعم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقإكما تشكل 

معاذ "جتماع ضم رئيس البرلمان والمنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني إ، بعد 1126
، ورئيس حزب "أحمد أويحيى"اطي ، ورئيس الحكومة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقر "بوشارب

                                                 
 . 15:00 :، الساعة51/02/5051 ، زدار  بتاردخhttps://ar.m.wikipedia.org: الالكترونيالموقع : أنظري (1)
، جامعة 5للةراسات القانونية والسياسية، ع مجلة المفكري  التحالف الرئاسي في الجزائر وتفعيل عملية التحول الديمقراطي،فلاك، نور الةدن  (2)

 .512ص ، 5069الجيلالي بونعامة خميس مليانة، الجزائري، جوان 
 .15:00: ، الساعة51/02/5051 ، زدار  بتاردخhttps://ar.m.wikipedia.org: الالكترونيالموقع : أنظري (3)
(4)

: ، الموقع الالكتروني61/60/5061، مقال منشور على الانترنت بتاردخ تحالف برلماني لتمرير تعديلات دستورية بالجزائرداسين بودهان،  
https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/news/2013 الساعة51/02/5051، زدار  بتاردخ ، :

15:00. 

https://ar.m.wikipedia.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/news/2013
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، تمخض  "عمارة بن يونس"، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية "عمار غول"تجمع أمل الجزائر 
ستمرار في منصبه فليقة مرشحا رئاسيا، وطالبوه بالإبوتعبد العزيز جتماع عن تسمية الرئيس الإ

حراك الشعبي الأصيل الذي ، غير أن هذه المساعي فشلت تحت وطأة ال(1)لعهدة رئاسية أخرى
 .عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسةئيس الر رفض رفضا قاطعا ترشح 

يجابية التي يخلفها التحالف الرئاسي في شاكلة القضاء على من خلال ما سبق رغم الآثار الإ
ة ستقرار المؤسساتي، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى تبعية المؤسسزمات التي تواجه الدولة وضمان الإالأ

 .التشريعية للمؤسسة التنفيذية، وهو ما يساهم بدوره في ضعف الأداء البرلماني تشريعا ورقابة

 :الفرع الثالث

 تباين المناهج المعتمدة في رقابة القضاء الدستوري 

 على النصوص المؤطرة للبرلمان وعلاقته مع بالحكومة

 اجــه العمــل التشــريعي والرقــابيكبــر معضــلة تو أذيــة تعــد تبعيــة القضــاء الدســتوري للســلطة التنفي
للبرلمان، إذ يعد تباين المناهج المعتمـدة فـي رقابـة القضـاء الدسـتوري بـين النصـوص المـؤطرة لعمـل 
البرلمــان، والنصــوص الناظمــة لعلاقــة البرلمــان بالحكومــة مظهــرا آخــر يضــاف إلــى مظــاهر ضــعف 

دســـتوري مـــنهج الرقابـــة الصـــارمة ومحدوديـــة وتراجـــع الأداء الرقـــابي للبرلمـــان، إذ يمـــارس القضـــاء ال
لعمـل البرلمـان فـي مواجهـة الحكومـة، ومـن جهـة أخـرى والشديدة والتضييق على النصوص المؤطرة 

عتماد المجلس الدستوري لمنهج التسـاهل فـي رقابتـه لـبعض النصـوص الأخـرى سـواء تعلقـت إنلمس 
ثلــة عديــدة، ســواء تعلــق الأمــر رغــم عــدم دســتوريتها، والأم بالبرلمــان أو بعلاقــة البرلمــان بالحكومــة،

بالقـــانون الأساســـي للنائـــب، أو النظـــامين الـــداخليين لغرفتـــي البرلمـــان، أو القـــانون العضـــوي النـــاظم 
 .للعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة

  2696لمدى مطابقة القانون الأساسـي للنائـب لسـنة  سابقا فبمناسبة فحص المجلس الدستوري
نجده قيد من الدور الرقابي الذي يمكـن  2666الأساسي لعضو البرلمان لسنة  مع الدستور والقانون

                                                 
، 5068فيفريي  05: ، مقال منشور على الانترنت بتاردخأحزاب التحالف الرئاسي تعلن رسميا ترشيح بوتفليقة لولاية خامسةعثمان الحياني،  (1)

، الساعة 02/5051/ 51، زدار  بتاردخ https://www.google.com/amp/s/www.alaraby.co.uk: على الموقع الالكتروني
15:00 

https://www.google.com/amp/s/www.alaraby.co.uk
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عتبـر المجلـس الدسـتوري فـي قـراره رقـم إه الانتخابية، فعلى سـبيل المثـال أن يمارسه النائب في دائرت
أن تخويـــل النائـــب البرلمـــاني مهمـــة المتابعـــة الفرديـــة للمســـائل المتعلقـــة بتطبيـــق القـــوانين  11-96

ت وممارســـة الرقابـــة الشـــعبية والمســـائل المتعلقـــة بنشـــاط مختلـــف المصـــالح العموميـــة فيهـــا والتنظيمـــا
إســــناد لمهـــــام تتجــــاوز صـــــلاحيات النائــــب البرلمـــــاني، وبالتــــالي فهـــــي مخالفــــة لمبـــــدأ الفصــــل بـــــين 

ـــــك بمناســـــبة فحصـــــه للمـــــادتين (1)الســـــلطات ـــــب لســـــنة  11و 29، وذل مـــــن القـــــانون الأساســـــي للنائ
2696(2). 

جلس الدستوري عدم دستورية مشاركة النائب في أشغال جلسات المجالس الشـعبية كما أقر الم
( 2696مــن دســـتور  66المــادة )ســتنادا إلــى الــنص الدســتوري إلائيــة والمجــالس الشــعبية البلديــة الو 

، وذلـك (3)القاضي بأن مهمة النائب وطنية وتمارس في إطار اختصاص السـلطة التشـريعية وحـدوده
 .(4)2696من القانون الأساسي للنائب لسنة  11ادة بمناسبة فحصه للم

ي قتنــاع البرلمــان بمــا ذهــب إليــه المجلــس الدســتوري فقــد أعــاد الكــرة مــرة أخــرى فــإوبسـبب عــدم 
التـي نصـت علـى أن عضـو البرلمـان  19فـي المـادة  1111لسنة  القانون الأساسي لعضو البرلمان

كـن المجلـس الدسـتوري فـي الهيئـات العموميـة، ليمارس الرقابة الشعبية على الحكومة وعلى مختلف 
 66، لأن المـادة عتبـر أن هـذه المـادة غيـر دسـتوريةإ 21/12/1112المؤر، فـي  12-21 رأيه رقم

مــن  21عتبــر أن المــادة إلرقابــة علــى عمــل الحكومــة دون ســواه، كمــا حصــرت ا 2669 دســتورمــن 
ت ضــور فــي النشــاطات والتظـــاهرايمكــن لعضــو البرلمــان الح:" ي تــنص علــى أنــهنفــس القــانون التــ

التـي تعقـد  ستطلاعية التي تقام على المستوى المحلي وجلسات العمـلالرسمية والزيارات العلمية والإ
عتبرهـا المجلـس الدسـتوري مخالفـة لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات وبالتـالي فهـي إفقد " في هذا الإطار 

                                                 
 .682فواز لجلط، مريجع سابق، ص  (1)
عة النائب لتطور الحيا  السياسية والاقتصاددة والاجتماعية والثقافية من القانون الأساسي للنائب قبل تعةدلها أحكام تتعلق بمتاب 61تضمنت الماد   (2)

قبل  11أما الماد   وخاصة المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين و الأنظمة وممارسة الريقابة الشعبية وكذلك المسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومية،
-م د-ق.ق-5قريار المجلس الةستوري رقم : أنظر. ئريت  الانتخابية عنة نفاذ جةول أعمال المجلستعةدلها فقة تضمنت أحكام تتعلق بتفريغ النائب لةا

 .، دتعلق بالقانون الأساسي للنائب10/09/6898، مؤرخ في 98
 .682-682، ص ص سابقريجع مفواز لجلط،  (3)
للةستور، وهي التي نصت على مشاركة النائب في أشغال  6898من القانون الأساسي للنائب لسنة  50قرير المجلس الةستوري عةم مطابقة الماد   (4)

 .المجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلةدة
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تمكــين عضــو البرلمــان  وجــوب" علــى  صالتــي تــن 21ة للمــادة وكــذلك الشــأن بالنســب ،غيــر دســتورية
مــن أداء مهمتــه البرلمانيــة بوضــع تحــت تصــرفه المعلومــات والوثــائق الضــرورية التــي يحتاجهــا مــن 

" مـنهج التفسـير الضـيق " ستعمل أيضا المجلس الدستوري إ، وهنا "لطات الولائية والبلدية طرف الس
تنصـب فقـط علـى أن رقابة البرلمان " ه مضيقا بذلك في الجانب الرقابي للبرلمان من خلال توضيح

 .(1)" ستجواب والأسئلة الكتابية والشفهية ولجان التحقيق فقطالحكومة عن طريق الإ

فقـد أدرج  2666أما بخصوص رقابـة المجلـس الدسـتوري للنظـام الـداخلي لمجلـس الأمـة لسـنة 
تواه بالمصــادقة علــى ســمجلــس الأمــة فــي نظامــه الــداخلي إمكانيــة إنهــاء المناقشــة المفتوحــة علــى م

يمكـن  :"مـن نظامـه الـداخلي 216فـي المـادة  بموجب التعديل الذي أدخله علـى المـادة لائحة، وذلك
، لكـــن "منـــه 69أن تنتهـــي المناقشـــة بالمصـــادقة علـــى لائحـــة حســـب الشـــروط المـــذكورة فـــي المـــادة 

 س المعتمــد عليــهدون أن يبــين الأســاهــذه الإمكانيــة،  رجلــس الأمــة أقــالمجلــس الدســتوري رأى أن م
كــن فيهــا الحالــة الوحيــدة التــي يم 16الفقــرة  91علمــا بــأن المؤســس الدســتوري حــدد بمقتضــى المــادة 

أن مجلــس الأمــة حـين أورد حالــة أخــرى يمكنـه فيهــا المصــادقة علــى و لمجلـس الأمــة إصــدار لائحـة، 
ور يكـون قـد مـن الدسـت 16الفقـرة  91لائحـة غيـر تلـك الحالـة المنصـوص عليهـا صـراحة فـي المـادة 

 .(2) 2666مجلس الأمة عند تعديله لنظامه الداخلي في سنة  وردهاالتي أخالف أحكام هذه المادة 

وبـــالعودة إلـــى رقابـــة المجلـــس الدســـتوري علـــى القـــوانين العضـــوية التـــي تحـــدد تنظـــيم المجلـــس 
د أن بعـض الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، وعملهما، والعلاقة الوظيفيـة بينهمـا وبـين الحكومـة، نجـ

النصوص التي تقيد العمل الرقابي للبرلمان قد تفلت من الرقابة الدسـتورية رغـم تعارضـها مـع أحكـام 
النــاظم للعلاقــة الوظيفيــة  21-29مــن القــانون العضــوي  92الدســتور، ونكتفــي بالإشــارة إلــى المــادة 

ا وتنتهي مهمتهـا ؤقتتكتسي لجان التحقيق طابعا م :"بين البرلمان والحكومة التي تنص على ما يلي
ـــداع تقريرهـــا  ـــد، ( 9)جـــل ســـتة أنقضـــاء إكثـــر بو علـــى الأأبإي بتـــداء مـــن تـــاريخ إأشـــهر قابلـــة للتمدي

جـل اثنـي أنقضـاء إيعـاد تشـكيلها لـنفس الموضـوع قبـل  المصادقة علـى لائحـة إنشـائها، ولا يمكـن أن
ه المــادة نلاحــظ نــص ســتقراء هــذإ، فمــن خــلال " نتهــاء مهمتهــاإاء مــن تــاريخ بتــدإشــهرا ( 21)عشــر 

                                                 
 . 682سابق، ص ريجع مفواز لجلط،  (1)
 .682، ص نفس ريجع مفواز لجلط،  (2)
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 ثنــي عشــر شــهراإجــل أنقضــاء إيل لجنــة تحقيــق لــنفس الموضــوع قبــل المشــرع علــى عــدم إعــادة تشــك
التــي تــنص علــى  1129مــن دســتور بعــد تعــديل  296وفــي ذلــك تنــاقض صــريح مــع أحكــام المــادة 

تحقيــق فــي قضــايا ذات مصــلحة  فــي أي وقــت لجــانإمكانيــة كــل غرفــة مــن غرفتــي البرلمــان إنشــاء 
يـد إنشـائها مة، فالمؤسس الدستوري فتح المجال أمام إنشاء لجنـة تحقيـق فـي أي وقـت، والمشـرع قعا

 .وفي ذلك تعارض مع النص الدستوري. نتهاء عمل لجنة التحقيق السابقةإبسنة كاملة من تاريخ 

-16الملاحظ أن المجلس الدستوري لم يتطرق تماما لمدى دسـتورية هـذه المـادة فـي رأيـه رقـم 
 .(1)، وبالنتيجة رأى بأنها مطابقة للدستور1129أوت  22مؤر، في ال 29

رغــم توجــه المجلــس الدســتوري إلــى تبنــي مــنهج التفســير الضــيق لرقابــة البرلمــان علــى أعمــال 
ختصاصـات الرقابيـة للبرلمـان مـن خـلال في مناسـبات أخـرى يتجـه لحمايـة الإ الحكومة إلا أننا نجده

شـرع علـى رقابـة البرلمـان لأعمـال الحكومـة، فعلـى سـبيل المثـال التصدي للتضـييق الـذي ينتهجـه الم
ذهـــب المجلـــس الدســـتوري إلـــى التأكيـــد بـــأن الأغلبيـــة المطلوبـــة فـــي التصـــويت بالثقـــة هـــي الأغلبيـــة 

ولــيس الأغلبيــة المطلقــة كمــا ورد فــي نــص  مــن الدســتور، 9فقــرة  96ام المــادة البســيطة حســب أحكــ
عتبـر إفية بين البرلمـان والحكومـة، كمـا الناظم للعلاقة الوظي 11-66من القانون  2فقرة  96المادة 

ستثناء أعضـاء الحكومـة يعـد ا  ستجواب في رئيس الحكومة و نية الإالمجلس الدستوري أن حصر إمكا
مــن القــانون العضــوي  2فقــرة  99شــترط تعــديل المــادة ا  مــن الدســتور، و  2فقــرة  211المــادة إخــلالا ب

 .(2)بإضافة أعضاء الحكومة 66-11

عتبــر المجلــس الدســتوري وجــود نــص تشــريعي يمكــن عضــو الحكومــة مــن إوفــي موضــع آخــر      
خلال بأحكام المـادة  فقـرة  216الإجابة عن السؤال لأسباب ذات مصالح إستراتيجية للبلاد مخالفة وا 

 .(3)من الدستور 1و 1

                                                 
لقانون العضوي الذي حةةد تنظيم المجلس دتعلق بمرياقبة مطابقة ا 5061أوت  66مؤرخ في  61/د.م/ع.ق.ر/02رأي المجلس الةستوري  :أنظر (1)

، صادر  بتاردخ 20الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة  الريسمية للجمهوردة الجزائريدة، العةد 
 .5061/ أوت/59

 ، مجلة الاجتهاد القضائي، عللدستور 00-09اقبة مطابقة القانون قراءة تحليلية لرأي المجلس الدستوري المتعلق بمر ابرياهيم بلمهةي،  (2)
 .558ص ، 5069مخبر اثري الاجتهاد القضائي على حريكة التشريدع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمة خيضري بسكري ، الجزائري، مارس  ،61

 .558، ص نفس ريجع مم بلمهةي، ابرياهي (3)
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 :المبحث الثاني

 ضرورة إصلاح شامل وعميق بإعادة النظر 

 لتفعيل الرقابة البرلمانية في توزيع السلطات

أصبحت مسألة تطوير الأداء البرلماني مطلبا موضوعيا في دول العالم الثالث، وذلك بسبب 
ستمدها المؤسس الدستوري الجزائري من دستور الجمهورية إي تبني العقلنة البرلمانية التي المغالاة ف

لى وثيقة في النظام القانوني عأرة اقتباس النصوص حتى على مستوى الفرنسية الخامسة، فظاه
 .وهي الوثيقة الدستورية قد أضر كثيرا بالممارسة البرلمانية لعملية الرقابة على العمل الحكومي

ن النظام الدستوري الفرنسي الذي عرف في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة نظام إ
صلاح للنظام ا  عالجة و جاء كمالعقلنة البرلمانية هو نتيجة مسار دستوري ديمقراطي متجذر وعريق 

 .ومات نتيجة الرقابة البرلمانيةدى الى السقوط المتوالي للحكأالبرلماني الذي 

، لذلك كان على المؤسس الدستوري ما التجربة الدستورية الجزائرية فلا تزال في مرحلة الفتوةأ
برر عية، فليس هنالك ما ين يعمل على تبني نظام قائم على التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريأ

نها قة مثثر لسحب الأستقالة أي حكومة كإعمال الحكومة في ظل عدم أكبح الرقابة البرلمانية على 
 .من قبل البرلمان

رساء سيسية قوية لإأرادة سياسية وتإل الرقابي للبرلمان يتطلب توافر ن تفعيل العمإوبالتالي ف
تي أات المنتهج في الجزائر، يالفصل بين السلط أمبد ساسأ علىمبنية صلاحات مجموعة من الإ
صلاح الهيكلي والمؤسساتي والنوعي للبرلمان والنصوص القانونية ذات الصلة على في مقدمتها الإ

 بالاحزاب السياسيةغرار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والقانون العضوي المتعلق 
بالاضافة الى توفير  ،عمال الحكومةأابية على الرق لياتعادة النظر في كيفيات توظيف الآا  و 
ستقلالية المحكمة الدستورية، وتنصيب المحكمة العليا للدولة إلضمانات القضائية من خلال تعزيز ا

  .لمساءلة الحكومة على عدم الامتثال للاحكام الدستورية

 :التالية  المبحث وفق المطالبوعليه نتناول في هذا 

 .الإصلاح المؤسساتي والفردي للبرلمان والنصوص ذات الصلة  :الأول المطلبــ 
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 .إعادة النظر في العلاقة بين البرلمان والحكومة لتفعيل الآليات الرقابية :الثاني المطلبــ 

 .الضمانات القضائية المطلوبة لتفعيل الرقابة البرلمانية :ــ المطلب الثالث

 :المطلب الأول

 برلمان والنصوص ذات الصلةصلاح المؤسساتي والفردي للالإ

لا يمكن الحديث عن الإنتقال الديمقراطي دون إقرار سلطة مؤسسات الدولة ذات السيادة 
ي بالإصلاح هو تقويم العمل بشقيه نونع .وضمان الفصل بين السلطات يوالتمثيل الشعبي الحقيق

ات الدستورية الموضوعي والإجرائي بما يجب أن يكون عليه، وفق تطورات المجتمع والمؤسس
 .للدولة مع ضرورة المحافظة على هاته الأخيرة

ــ هو قوام وجوهر الديمقراطية الذي يتحقق  البرلمانومن منطلق أن المجلس المنتخب ــ 
تمثيل حقيقي بمجرد النص عليه في متن الدستور بصلاحيات محدودة أو هامشية دون أن تحقق 

لى ديمقراطية حقيقية، يجب أن تتمتع المؤسسة التمثيلية وفعال، فمن المقومات الأساسية للإنتقال إ
المنبثقة من إرادة الناخبين بأحكام دستورية تجعل منها برلمانا مراقبا لعمل الحكومة ومسنا لنصوص 

  .(1)قانونية، هذه الأخيرة هي أساس البناء التشريعي للدولة

 :التالية  المطلب وفق الفروعوعليه نتناول في هذا 

 .المقاربة المؤسساتية لتفعيل الآداء الرقابي للبرلمان  :الأول الفرعــ 

 .المقاربة الفردية لتفعيل الآداء الرقابي للبرلمان :الثاني الفرعــ 

 .إصلاح النظامين الإنتخابي والحزبي، والعمل الجمعوي :الثالث الفرعــ 

 

 

                                                 
(1)

دراسة )لدستورية الناظمة لممارسة العمل التشريعي للبرلمان كأولوية لإصلاح دستوري و سياسي في الجزائر، إصلاح الأحكام اولية شريدط،  
، ص 5062، سنة 05، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البلية  01، مجلة المحكمة الةستوردة، ع (على ضوء التطور الدستوري الجزائري

18. 
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 :الفرع الأول

 انالمقاربة المؤسساتية لتفعيل الأداء الرقابي للبرلم

 :وذلك من خلال

 : ستقلالية البرلمانإضمان  /أولا

لبرلماني تتمثل في تبني مقاربة صلاح ان تنصب عليها عملية الإألة يجب أول مسأن إ
ستقلالية المؤسسة النيابية إفيذية والتشريعية تنطلق من ضمان عادة التوازن بين السلطتين التنلإ

 .ستقلالية مجلسي البرلمانإء البرلماني هو ضمان دانية، فأهم ما يدفع عجلة تفعيل الآالبرلما

مة كهيئة دستورية ضامنة للتوازن بين نشاء مجلس الأإم الدوافع المؤسساتية التي تدعم رغ
عبه مجلس الامة في ن الواقع العملي يؤكد الدور الذي بات يلألا إالسلطتين التنفيذية والتشريعية، 

ذ إ ،تماما لى المطالبة بالغائهإلجمهورية، وهو ما دفع البعض يس اداء البرلماني وتبعيته لرئكبح الآ
مة كأهم صلاح مجلس الأإخر فطالب بما البعض الآأخر على مالية الدولة، آنه بات يشكل عائقا أ
 .داء البرلمانيلية لتفعيل الآآ

لمان ينطلق من تبني مجموعة من ستقلالية البر إ ن ضمانأنعتقد حسب وجهة نظرنا 
جلس الشعبي متها الموازنة بينه وبين المتي في مقدأمة يعلى مستوى مجلس الأصلاحات الإ

 بمنح الغرفتين نفس الصلاحيات، ومن ثمة تخليص مجلس الامة من تا،الوطني تشريعا ورقاب
لها في مختلف  دالكفاءات العلمية المشهو ومن قبل  ،نتخاب من بينالتبعية الرئاسية بتبني نظام الإ

 .طة رئيس الجمهورية في تعيينهزالة سلا  ، و الحقول المعرفية

 : داري للبرلماندعم الجهاز الإ /ثانيا

يدين بشدة في فتقار المؤسسة التشريعية للخدمات الادارية النوعية على سيجعل النواب مقإن إ
ارية ونظم لتزاماتهم التشريعية والرقابية، وتنطوي هذه الخدمات على السكرتا  الوفاء بواجباتهم و 

صبح يغلب عليها الطابع أخيرة التي ت وخدمات الأمانة العامة، هذه الأنترنومات الفعالة كالأالمعل
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ة يين في علوم القانون والسياسالفني المتخصص للعاملين فيها، حيث تزيد نسبة المتخصص
 .(1)برلمان البولندي والتشيكيالكما في % 99قتصاد على والإ

عتماد إداري بلق من تطوير التنظيم الهيكلي والإلمان ينطداء الرقابي للبر وبالتالي فتفعيل الآ
ل البرلماني دارة المؤسسة البرلمانية ضمانا لتسهيل العمإتصالات في تكنولوجيات المعلومات والإ

 .علام البرلماني، وتعزيز مراكز البحوث والمكتبة البرلمانيةوشفافيته، وتطوير الإ

 :تعزيز عمل اللجان البرلمانية /ثالثا

عد اللجان البرلمانية بمثابة المطبخ السياسي الذي يمد البرلمان بالطاقة لزيادة فعاليته ت
وخبراته، فهي تضطلع بمهمة فحص مشاريع القوانين وتشرف على البرامج الحكومية، ويمكن تعزيز 

كثر بين اللجان أيجاد صيغة للتفاعل إالرقابي من خلال قدرات اللجان البرلمانية في المجال 
دارات العامة التابعة لهم بتقديم كل لزام الوزراء والإإئمة والقطاعات الوزارية من خلال نوعية الداال

عضاء اللجان، وكذا تنمية وتعزيز قدرات العاملين في هذه التسهيلات والوسائل والمعلومات لأ
طويره من ن وتاللجان وتزويدها بالفنيين من ذوي الخبرة والتخصص، علاوة على تفعيل عمل اللجا

لية لجان الاستماع لما تتمتع به من خصوصية آومداولاتها خاصة  عمالهاأخلال زيادة شفافية 
 .(2)تتمثل في علانية نشاطها

 :الفرع الثاني

 داء الرقابي للبرلمانالمقاربة الفردية لتفعيل الآ

لبرلمان فتقار النائب وعضو اإداء الرقابي للبرلمان في ظل ل الآلا يمكن الحديث عن تفعي
للتكوين والكفاءة التي تؤهله لممارسة المهمة التمثيلية على أكمل وجه، وبالتالي تتطلب المسألة 

 تكوينالظفين الفنيين من خلال ضمان تعزيز وتحسين القدرات الفردية لأعضاء البرلمان والمو 
لنواب نضباط اإوضمان . جتماعي والسياسي والدوليقتصادي والإوالانفتاح على المحيط الإ

 .، مع تقديم بعض التحفيزات لضبط لذلكبالتشديد والتضييق على ظاهرة الغياب البرلماني
                                                 

، 5065، ددسمبر 2 ابي، السنة الأولى، ع، مجلة حمدور (نحو مقاربة لتعميق الممارسة الديمقراطية)لبرلمانات العربية تنمية وتعزيز اطارق عشور،  (1)
 .526ص 

 .525مريجع نفس ، ص طارق عشور،  (2)
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 :الفرع الثالث

 الجمعويالعمل و  ،إصلاح النظامين الانتخابي والحزبي

داء الرقابي ل تفعيل الآجأن لوحدهما من ين المؤسساتية والفردية غير كافيتن المقاربتيإ
نتخابي والحزبي والجمعوي، وذلك على صلاح الإذلك بالموازاة مع الإن يتم أبد ذ لاإ، للبرلمان

 :النحو التالي

 : صلاح النظام الانتخابيإ /أولا

ختيار المواطنين إيتم بموجبها يعرف النظام الانتخابي على أنه الوسيلة أو الطريقة التي 
، أو هو وسيلة مشاركة (1)ليهم مهمة ممارسة السيادة أو الحكم نيابة عنهمإشخاص الذين تسند للأ
سناد السلطة إديمقراطي بممارسة الشعب لحقه في فراد في الحياة السياسية ودعامة الحكم الالأ

 .(2)لممثليه

ستقراء النصوص الدستورية أن المجلس الشعبي الوطني يتم تشكيله عن إيظهر من خلال 
لتنفيذية في تنظيم د تدخل السلطة الا أن الواقع العملي يؤكإقتراع العام المباشر والسري، الإطريق 

ية والتحضيرية وتحكمها في وسائل نتخابات التشريعية وسيطرتها على معظم المراحل التمهيدالإ
 .(3)ي العام وتوجيههأستطلاع الر إ

نتخابي، فلها لعديد من الصلاحيات في المجال الإغلب الدول باأتتحكم السلطة التنفيذية في 
شهر السابقة لتاريخ أنتخابات التشريعية في ظرف ثلاثة جراء الإة الناخبة لإتدعاء الهيئسإن تقوم بأ
العملية الانتخابية دارة إكثر الدور الهام للحكومة في أرائها بموجب مرسوم رئاسي، ويظهر جإ

علانات وتشجيع علامية والإل الحملات التحسيسية والدعاية الإشراف عليها من خلاوتوجيهها والإ
 .ى المشاركةالمواطنين عل

                                                 
، ص 5001عية، الجزائري، ، الطبعة الخامسة، ددوان المطبوعات الجامالوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنةالامين شريدط،  (1)

565. 
 .26، دار النهضة العريبية، مصري، د س ن، ص حق المشاركة في الحياة السياسيةداوود الباز،  (2)

)3( Philippe Foillard, Droit constitutionnel et Institutions Politiques, 23 édition. Editions Bruylant, Bruxelles, 

2017, p 283. 
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نتخابات والتشكيك في الجزائر تثور نزاعات حول صحة الإ نتخابي فيإستحقاق إفعقب كل 
جراءات وسير العملية إعادة النظر في إلى إها، وهو ما دفع المؤسس الدستوري نزاهتها ونتائج

دارة إى تتول 1129ل من الدستور بعد تعدي 266نشاء سلطة دستورية جديدة في المادة إنتخابية بالإ
 .نتخاباتليا المستقلة لمراقبة الإالعملية الانتخابية وهي الهيئة الع

 19/19/1129المؤر، في  22-29فراغا لهذا النص الدستوري صدر القانون العضوي إ
نها هيئة رقابية تتمتع أنتخابات والتي عرفها المشرع بهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإالمتعلق بال

عضاء يعينهم رئيس الجمهورية أ 621، تتشكل من (1)ستقلالية في التسييري والإتقلال المالسبالإ
ختيارها من ضمن إعلى للقضاء، وكفاءات مستقلة يتم قضاة يقترحهم المجلس الأ بالتساوي بين

حزاب ستشارة الأإضا بعد يأالهيئة فيعينه رئيس الجمهورية  منظمات المجتمع المدني، أما رئيس
ين تمت أ، (عبد الوهاب دربال)ئيس للهيئة حدث فعلا بمناسبة تعيين أول ر  السياسية، وهو ما

أحزاب  (6)حزب سياسي، وتحفظت تسع  69حزب سياسي، وافق منها  91ستشارة كتابية لحوالي إ
 .(2)نتهجته السلطات العموميةإأحزاب على كامل المسعى الذي ( 6)ربع أعترضت ا  سياسية، و 

-29هيئة فقد نص عليها الفصل الثالث من القانون العضوي أما فيما يتعلق بصلاحيات ال
 .نية واللاحقة للعملية الانتخابيةنتخابية السابقة والآالعملية الإ وتشمل كل 22

 ة الهيئة أهمها التركيبة البشريةستقلاليإد من المؤشرات التي تصب في صالح هنالك العدي
ضافة الى الصلاحيات الكبيرة ون عضوي، بالإفرادها بقانا  مومة الهيئة وطابعها الدستوري، و ودي

ف الفاعلة ذات الصلة بالعملية تجاه كل الاطراأوحة لها، وتواجدها على بعد واحد والهامة الممن
 .(3)ي عامأدارة ومترشحون ور ا  حزاب سياسية و أخابية من ناخبين و نتالإ

                                                 
، صادر  20 ، عج ر ج ج، دتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمرياقبة الانتخابات، 52/09/5061المؤرخ في  66-61ن القانون العضوي م 5الماد   (1)

 .59/09/5061بتاردخ 
، 8 ي، عمجلة المجلس الةستور ، (دراسة مقارنة)النظام القانوني للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر وتونس سامية العادب،  (2)

 19، الجزائري، ص 5061
، دوم دراسي حول الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين مقتضيات الشفافية ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابيةعبة الوهاب دربال،  (3)

، مجلس 01/05/5061منشورات مجلس الامة، الهيئة العليا المستقلة لمرياقبة الانتخابات بين مقتضيات الشفافية ومتطلبات نشري الثقافة الانتخابية، 
 .69-61الامة، الجزائري، ص ص 
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لمعيار المعتمد في ن األا إئة ستقلالية الهيإم من كل هذه المؤشرات التي تدعم على الرغ
ذي يترجم رغبة ن الانتخاب هو المعيار الوحيد الأعضائها هو التعيين في حين أختيار إطريقة 

ليه المؤسس الدستوري إسلطة التنفيذية على غرار ما ذهب نتخابات عن الفصل مهمة تنظيم الإ
 .التونسي

سي وهو ما يؤكد مرة رسوم الرئاهو الم كما أن المعيار المعتمد في تعيين أعضاء الهيئة
ثيرات السياسية، وما يدعم هذا حتمال تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية، وخضوعها للتأإخرى أ

الرئاسية  لغاء المراسيما  نهاء مهام رئيس الهيئة، و إلى إحتمال هو لجوء رئيس الجمهورية الإ
لتعديل الدستوري سنوات من صدور ا( 1)قل من ثلاث أعضاء الهيئة بعد أالمتضمنة تعيين رئيس و 

 .(1)1129لسنة 

ضمان حرية الناخب ن أهم ضمانة لتحقيق نزاهة العملية الانتخابية هي ألى ذلك إضف 
و أعانات مالية ا  المختلفة من وعود بحل المشاكل و  غراءشكال الضغط والإأوحمايته من كل 

 .(2)نتخابيةالإ لى عدم نزاهة العمليةإت، وغيرها من العوامل التي تؤدي تهديدا

هيئة العليا المستقلة لمراقبة زاء الإحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية ن كل هذه الصلاإ
غلبية أيجاد ا  ، و في تشكيلة المجلس الشعبي الوطني لى تحكم السلطة التنفيذيةإنتخابات قد تؤدي الإ

ان، لذلك قابي للبرلمختصاص التشريعي والر كثر من الإأساندة للسلطة التنفيذية ما يضعف دائمة م
السلطة التشريعية، سواء تعلق  ستقلاليةإنتخابي لضمان ي قواعد النظام الإعادة النظر فإلابد من 

عضاء أنتخاب ثلث إو ما تعلق بالنص على أنتخابية وتنظيمها، ر العملية الإجراءات سيإمر بالأ
لطة تدخل رئيس مة من بين الكفاءات العلمية في مختلف المجالات وبالتالي الحد من سمجلس الأ

 .الجمهورية في تشكيل وتكوين البرلمان

                                                 
، 62 ، عج ر ج ج، دتضمن انهاء مهام رئيس الهيئة العليا المستقلة لمرياقبة الانتخابات، 66/01/5068، مؤرخ في 81-68مريسوم رئاسي  :أنظر (1)

، دتضمن الغاء المرياسيم الريئاسية المتضمنة تعيين 66/01/5068 ، مؤرخ في82-68مريسوم رئاسي : وأنظر أيضا. 66/01/5068صادر  بتاردخ 
 .66/01/5068، صادر  بتاردخ 62 ، عج ر ج جرئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمرياقبة الانتخابات، 

، رسالة دكتوراه علوم، جامعة يالنظام التمثيلي في ظل التعددية كالية لتجسيد الحكم الراشد في الدستور الجزائر محمة المهةي بن السيحمو،  (2)
 .91، ص 5062/5061ابي بكري بلقادة، تلمسان، الجزائري، 
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بحت صأسبي القائم على القائمة المغلقة عادة النظر في نظام التمثيل النإلى إضافة بالإ
همها أ، ات السلبية لنظام التمثيل النسبيفراز وجدت حلولا تقلل من الإأضرورية، فنظم دستورية كثيرة 

رشحين الواردة في القائمة سماء المأذي يسمح للناخب بترتيب فضلية الالأ وأختيار التصويت بالإ
ن القوائم المعروضة لى التصويت من خلال المزج بيإطريق اللجوء و عن أرادته ورغبته، وفقا لإ

ختيارهم، وتعديل القانون إسماء المرشحين الذين يرغب في أعداد قائمة تتضمن ا  على الناخب و 
مجلسي ت بما يسمح من رفع مستوى تمثيل الكفاءات العلمية في العضوي المتعلق بنظام الانتخابا

ب جديدة فاعلة للرفع من يصال نخا  ستقرار المؤسساتي، و جتماعي والإالبرلمان لضمان التجانس الإ
 لام التمثيلي الذي يمنح الحرية لكمع مراعاة مبادئ النظ. داء التشريعي والرقابي للبرلمانمستوى الآ
 .(1)ينتخبن ينتخب و أي مواطن ف

 :صلاح النظام الحزبيإ /ثانيا

 نفتاح السياسي من خلال النصساسية في مجال الإألبنة  2696فيفري  11شكل دستور 
 2669يل الدستوري لسنة ي، وتدعم هذا المسار بموجب التعدعلى الجمعيات ذات الطابع السياس

حزاب السياسية شاء الأنإة السياسية من خلال النص على حق على التعددي ةول مر الذي نص لأ
 .منه 61بموجب المادة 

خيرة حزاب السياسية، فهذه الأوثيق بين المؤسسة البرلمانية والأرتباط الحد الإألا يخفى على 
ن أقابية، غير تعتبر بمثابة المورد الذي يمد البرلمان بالنخب الفاعلة في دعم وظائفه التشريعية والر 

لتي يمارس في كنفها العمل الحزبي والسياسي، ومدى ملائمته ذلك يتوقف على الحدود الدستورية ا
 .للقيم الديمقراطية

ستقراء النصوص الدستورية الناظمة لممارسة الفعل السياسي هو منهج إن خلال الملاحظ م
حزاب السياسية وصلاحياتها، الذي يعد السمة نشاء الأإوالتشديد والتضييق على حق وحرية التقييد 

 يد الذي تترجمه النصوص الدستوريةميز النظام السياسي في الجزائر، هذا التقيالبارزة التي ت
ة في حزاب السياسيلى فشل الأإدى أمتعلق بالاحزاب السياسية، والذي ونصوص القانون العضوي ال

                                                 
، اطريوحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضري باتنة، فعالية الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في الجزائرميلود ذبيح،  (1)

 .180-198، ص ص 5065/5061الجزائري، 
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ما باقي أداري، إحزبا منها بقرار ( 11) لى حل ثلاثينإدى أمر الذي سيسية الأأعقد مؤتمراتها الت
ة وصوله لدفة داء الفاعل والمؤثر في العمل البرلماني في حالفلم تمكنها النصوص من الآحزاب الأ

 .(1)داء الحكوميثيره في الآأالبرلمان، وتغييب ت

ل ستفحلت ظاهرة تقييد الممارسة السياسية لدرجة باتت فيها الحكومة تتحكم في توجيه عمإلقد 
ثارة النزاعات بين إالتصحيحية من خلال دها بالحركات حزاب السياسية تحت طائلة تهديالأ
ا يعرف بظاهرة لى ظهور مإمر نتهى الأا  مانة العامة للحزب، و عضاء المؤسسين حول قيادة الأالأ

صبح النائب البرلماني يتجول بين تشكيلات سياسية متعددة بعد حصوله أين أالتجوال السياسي، 
لى دفة إوصله أمن الحزب الذي  ستقالةالمجلس الشعبي الوطني من خلال الإعلى عضوية 
 .خرآنتماء لحزب سياسي البرلمان، والإ

 1129صلاحات التي باشرها المؤسس الدستوري منذ التعديل الدستوري لسنة ورغم الإ
ية في محاولة حكام دستور أدراج إول بذ تضمن الأإ، 1111في التعديل الدستوري لسنة وواصلها 
لا بمقتضى قرار إمكانية حل أي حزب سياسي إي على عدم ماء الحزبي، ونص الثاننتلتعزيز الإ
حكام من شأنها أحزاب السياسية عدم وجود علق بالأن يضمن القانون العضوي المتأقضائي، و 

ر حزاب السياسية، وهي ضمانات مهمة من شأنها أن تدعم مسار تطوينشاء الأإالمساس بحرية 
ثرت على العمل ألم تكن كافية و  دستوري ومضمونهلن طريقة توظيف النص األا إداء البرلماني، الأ

 1129من تعديل  229داء البرلماني، حيث سمح المؤسس الدستوري في المادة الحزبي ومنه الآ
، وهي معالجة جزئية غير يحتفاظ بصفة عضو غير منتمئب المستقيل من حزبه السياسي بالإللنا
نها ألا إلبرلماني من تغيير لونه السياسي نائب اذا كانت تمنع الإنتماء الحزبي، فافية لتعزيز الإك

داء البرلماني ويقضي ام ديمقراطي، وهو ما يؤثر على الآقلية اللازم لكل نظتقضي على حق الأ
 .في كل نظام ديمقراطي لمانية التي تعد ظاهرة صحيةعلى المعارضة البر 

مكانية إ ضة تحملحكاما مبهمة وفضفاألا يزال يتضمن  16-21 كما أن القانون العضوي
ستغلال الدين إقتضيات مصلحتها، على غرار عبارة تفسيرها من قبل السلطة التنفيذية تبعا لم

 2661المواطن المولود قبل جويلية والتمييز بين  منه، 9ة الواردة في المادة ساة الوطنيأوالم
                                                 

 .118سابق، ص ريجع م فعالية الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في الجزائر،ميلود ذبيح،  (1)
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اسي، وتمنع الثاني نشاء الحزب السيإول الحق في فتعطي للأ 2661ولود بعد جويلية والمواطن الم
فتمكن وزير  منه، 1في فقرتها  16أما المادة  منه، 29حق، وهذا ما نصت عليه المادة من ذلك ال

ف العضو الذي لا يستوفي ستخلاإو أكمال الوثائق الناقصة في الملف، ستإالداخلية من طلب 
يؤدي الى  الحزب السياسي، وهو ما قد سيسأناع عن ذلك وبالتالي رفض تمتو الإأالشروط 
 .(1)خرى تبعا لمدى تبعية الحزب للسلطة التنفيذيةأع بعض الملفات والتشدد مع ملفات التساهل م

عميق الممارسة لقد بات من الضروري على المؤسس الدستوري والمشرع تبني رؤية جديدة لت
ادة عا  ل تعديل بعض النصوص الدستورية، و داء البرلماني من خلاصلاح الآإالحزبية وبالتالي 

زالة القيود الدستورية ذات العلاقة لإ حزاب السياسيةر في القانون العضوي المتعلق بالأالنظ
ستقال من حزبه إستخلاف البرلماني لكل من الحزبي على غرار تطبيق قواعد الإ بممارسة النشاط

حزاب نصوص القانون العضوي المتعلق بالأوضمان ممارسة التعددية السياسية في  السياسي
 .  سياسيةال

 : صلاح العمل الجمعويإ /ثالثا

سهمت في صياغته العديد من المدارس الفكرية أة أالمجتمع المدني مفهوم غربي النش
لذي ا "رسطو أ "داية بالحضارة اليونانية على يد والايديولوجية، وذلك عبر مراحل تاريخية متعددة ب

عتبره مفهوما فوقيا يؤدي دورا إعندما  "شينطونيو غرامأ"ه كمرادف للدولة، وطوره بعد ذلك ستخدمإ
ع فضاء للحرية يلتقي فيه الناس توجيهيا للسلطة، ويعكس المجتمع المدني في مفهومه الواس

هداف والمصالح المرتبطة بتحقيق ذون المبادرات لتحقيق جملة من الأرادتهم الحرة ويأخإب
 .(2)جتماعيةقتصادية والإلديمقراطية والتنمية الإا

                                                 
من التعةدل الةستوري الصادر  25دراسة في احكام الماد  ) الحق في تاسيس الاحزاب السياسية بين التنظيم والتقييدعبة الريحمدان بن جيلالي،  (1)

كلية الحقوق   ،65راسات القانونية والسياسية، ع ، مجلة البحوث والة(02-65لق بالاحزاب السياسية واحكام القانون العضوي المتع 5061عام 
 .وما دليها 585ص ص ، 5061، جودلية 5والعلوم السياسية، جامعة البلية  

: الالكتروني، مقال متوفري على الموقع اشكالية الدور: المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الجزائرمريزوقي عمري،  (2)
https://caus.org.lb/ar/civil-society-and-/democratic-transition-in-algeria 62/02/5051، زدار  بتاردخ ،

 .55:00الساعة 

https://caus.org.lb/ar/civil-society-and-/democratic-transition-in-algeria
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ل الباحثين في مختلف الدراسات همية بالغة من قبأصبح المجتمع المدني يحظى بألقد 
شراك إلى إغلب البلدان تسعى أة الدولة المركزية، وهذا ما جعل جتماعية، فهو يعد أحد سمات قو الإ

مختلف فواعل المجتمع المدني في المجالس النيابية المركزية المتمثلة في البرلمانات بغرض تقوية 
كثر مرونة أجتمع المدني القواعد الشعبية وصناعة القرار، وجعل العلاقات بين البرلمان والم مختلف

للبرلمان  ، وذلك لتكريس معالم الديمقراطية التشاركية خاصة في ظل التراجع الواضحستجابةا  و 
 .(1)قتصادية والثقافية في دول العالم الثالثوالبيئات السياسية والإ

عتبارها شريكا إحزاب السياسية بساسي لا يقل عن دور الأأني دور ولحركات المجتمع المد
ستجوابات سئلة والإليات الأآعمال الحكومة بأعلى ي ممارسة العمل التشريعي والرقاب ساسيا فيأ

ما يقلص الهوة بين المطالب  جل تقويمها وهوأيق ورقابة البرامج الحكومية، من ولجان التحق
ف البرامج الحكومة عن الوفاء بهذه المطالب، ويساعد على تكيي جتماعية المتزايدة وعجزالإ

لتي تستقيها من مختلف المؤكدة ا لى المعلومةإمكانيات كبيرة في الوصول إالحكومية، كما تتمتع ب
ساسي في تقرير مبادئ الرقابة والمحاسبة عية، علاوة على الدور الفاعل والأجتماالجبهات الإ

غلب الدول تسمح لحركات أن أذ إساسية، نسان وحرياته الألحقوق الإوحماية والمساءلة تعزيزا 
 .(2) المجتمع المدني بحضور مختلف الجلسات البرلمانية

هتمام الذي ع تسعينيات القرن الماضي، وهو الإهتمام العربي بالمجتمع المدني ملقد تزايد الإ
 شراكلديمقراطية الداعية لإر المبادئ انهيار الشيوعية، وظهو إه عدة متغيرات بعد سهمت فيأ

لدول العربية ودول العالم ن وضعية المجتمع المدني في اأالمواطن في العمل السياسي، غير 
ن عملت فرنسا يأزمة الهوية مثلا، أزمات والمشاكل كمنها الجزائر تعاني العديد من الأو  الثالث

زمة أضافة الى ي واللغوي، بالإاع الثقافي والديننفصالية وخلق جو من الصر على تغذية الروح الإ
ية، ورغبة جتماعستيعاب كل القوى الإإة بعد عجز المؤسسات السياسية عن المشاركة السياسي

ذ تشير إزمة التكامل، أليها إالقوى في الحياة السياسية، تضاف شراك هذه إالنخب الحاكمة في عدم 

                                                 
 .56، ص 61 لة الحقوق والعلوم الانسانية، عمج بالمجالس المنتخبة،علاقة المجتمع المدني بوطيب بن ناصري،  (1)
 .51-55، ص ص نفس ريجع مبوطيب بن ناصري،  (2)
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نقسامي للمجتمع بسيطرة لى الطابع الإإني الجزائري والدولة غلب الدراسات الخاصة بالمجتمع المدأ
 . (1)بنى تقليدية تعتمد على علاقات القرابة والجهوية

عترفت بالحق في إالتجربة الدستورية الجزائرية قد ن كل الدساتير التي عرفتها أالملاحظ 
 2699منه، ثم دستور  26في المادة  2691تكوين مؤسسات المجتمع المدني، بداية من دستور 

كثر بالجمعيات بصدور أهتمام وزاد الإ 16و 11في المادتين  2696ثم دستور  99دة في الما
فقد  1129التعديل الدستوري لسنة ما أ ،61و 62و 21ذي نظمها في المواد ال 2669ر دستو 

نشاء الجمعيات وهو القانون العضوي إالمعتمد في تحديد شروط وكيفيات  رتقى بالمعيار القانونيإ
 .1111من تعديل  91منه، والتي تقابلها المادة  96، وذلك في المادة اديبدل القانون الع

طار ن يلاحظ محدودية الإأني بالبرلمان في الجزائر لا بد و ن المتتبع لعلاقة المجتمع المدإ
ذ ما زالت التجربة إالبرلمانية على المجتمع المدني، نفتاح المؤسسة إالقانوني المنظم لها، ونقص 

جمعيات، وهو ما ساهم في دماج المؤسساتي للالجزائر تعاني نقصا فادحا في الإ الدستورية في
لى مستوى داء البرلماني تشريعا ورقابة، رغم وجود لجنة دائمة مكلفة بالعمل الجمعوي عتراجع الآ

وطني ي نص في النظام الداخلي للمجلس الشعبي النه لا وجود لأألا إالمجلس الشعبي الوطني، 
. (2)مة فلم ينص على هذه اللجنة ضمن نظامه الداخليما مجلس الأأبين الطرفين،  يوضح العلاقة

همها عدم شفافية أن البرلمان والمجتمع المدني لعل وبالتالي هنالك عقبات كثيرة تواجه العلاقة بي
ضافة بها كشريك من قبل المؤسسات، بالإ عترافلجهات الرسمية والجمعيات وعدم الإالعلاقة بين ا

ي لى مؤسسات المجتمع المدني من قبل مؤسسات الدولة هإفالنظرة . (3)غياب الثقة المتبادلةالى 
غيير هذه لية للسيطرة على المجتمعات، لذلك لا بد من تآعتبارها إنظرة يكتنفها الشك والريبة في 

                                                 
 .51، ص سابقمريزوقي عمري، مريجع  (1)
 ،12ريابع، العةد لمعمقة، العام ال، مجلة جيل الابحاث القانونية ا(دراسة مقارنة) علاقة الجمعيات بالمجالس المنتخبة في الجزائرفريدة دبوشة،  (2)

 .618ص ، 5068مريكز جيل البحث العلمي، لبنان، سبتمبر 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 60 ، مجلة المفكري، عالبرلمان المدني...تطوير علاقة البرلمان بالمجتمع المدنينور الةدن حاروش،  (3)

 .621ص ، 5062جانفي محمة خيضري بسكري ، الجزائري، 
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 لبرلمانيشراكها في العمل اا  مان على مؤسسات المجتمع المدني و نفتاح البرلإالنظرة السلبية، وذلك ب
 .(1)داء الوظيفيجل تطوير مستوى الآأرقابة وتشريعا من 

على غرار السبل التي  لى التجارب الدولية،إستنادا إلا بتعزيز العلاقة بينهما إتى أوذلك لا يت
 (2):في ما يلي تحاد البرلماني الدولي في هذا المجال والمثمثلةيقترحها الإ

شراك إلداخلي للبرلمان يسمح بتمع المدني من خلال النظام اتقنين العلاقة بين البرلمان والمجــ 
 .يأبداء الر ا  المدني في عمل هياكل البرلمان و  مؤسسات المجتمع

 .تجسيد التعددية المنصوص عليها دستوريا في وجود مجتمع مدني قوي وممثلــ 

 .مرارية وشفافيةستا  كثر ديمومة و أ في إطار مؤسسالعلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني  جعلــ 

داء ي بمشاركتها الفعالة في تحسين الآتجاه المواطن والمجتمع المدنلإ البرلمانيعلام دعم الإــ 
 .و غير مباشرةألرقابي والتشريعي بطريقة مباشرة ا

جعية حدى وثائقه المر إلتطوير حكم القانون والنزاهة في ويضيف المركز العربي الديمقراطي 
لمجتمع المشاركة والتمثيل لتطوير العلاقة بين البرلمان وا ألى مبدإلصالح حول مبادئ البرلمان ا

صل النائب بشكل داء البرلماني، ويربطه بمستويات ثلاث تتمثل في تواالمدني وبالتالي تطوير الآ
ستماع دورية للمعنيين في إئات المجتمع المدني، وعقد جلسات وتواصله مع هي ،دوري مع الناخبين

 .(3)دني في اللجان والجلسات العمومية في البرلمانالمجتمع الم

 

 

 

 

 
                                                 

 .51سابق، ص ناصري، مريجع بوطيب بن  (1)
 .616-610سابق، ص ص ش ، مريجع نور الةدن حارو  (2)
 .621-625نور الةدن حاروش، المريجع نفس ، ص ص  (3)
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 :المطلب الثاني

 ليات الرقابيةبين البرلمان والحكومة لتفعيل الآعادة النظر في العلاقة الوظيفية إ

عمال الحكومية، بات ليات الرقابية للبرلمان على الأظل المحدودية التي تشهدها جل الآ في
عادة النظر في العلاقة الوظيفية بين إي الجزائر وكذا المشرع لدستوري فلزاما على المؤسس ا

دواة أالقيود الدستورية المفروضة على  البرلمان والحكومة، وتبني تصور جديد يقوم على تخفيف
ليات التنفيذ لتمكين البرلمان من رقابتها آتراط قيام البرامج الحكومية على شا  ، و الرقابة البرلمانية

ليات الرقابية من خلال زالة التقسيم التقليدي لهإلى إضافة الإ، بالسياسة العامةمطابقته مع بيان و 
 .ةسؤولية الفردية والجماعية للحكومربطها ببعضها البعض، وتبني الم

 :التالية  المطلب وفق الفروعوعليه نتناول في هذا 

 .لرقابيةالتخفيف من القيود الدستورية والقانونية إزاء الآليات ا  :الأول الفرعــ 

 .إشتراط قيام البرامج الحكومية على آلية التنفيذ :الثاني الفرعــ 

إزالة التقسيم التقليدي لهليات الرقابية من خلال ربطها ببعضها وتبني المسؤولية  :ــ الفرع الثالث
 .الفردية والجماعية للحكومة

 :الفرع الأول

 ات الرقابيةليزاء الآإمن القيود الدستورية والقانونية التخفيف 

عمال الحكومة من أرقابة البرلمانية على ال تدواأالقيود الدستورية المفروضة على  يتم تخفيف
ءات جراليات، وتخفيف الإاب القانوني المطلوب في مختلف الآعادة النظر في النصإخلال 

س في ذلك عادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وليإلى إالمطلوبة، وهذا ما يؤدي 
ثر بحق الحل الوجوبي ألا يزال يستتغليب للبرلمان على الحكومة طالما أن رئيس الجمهورية 

 .ختياري للبرلمانوالإ
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 :ليات الرقابيةنصاب القانوني المطلوب لتفعيل الآالتخفيف من ال /ولاأ

بشرط  افراط المؤسس الدستوري والمشرع في تقييدهإليات الرقابية من تعاني العديد من الآ
لى سحب الثقة من الحكومة مسألة غير ممكنة وفق التصور الذي إالنصاب القانوني، فالوصول 

للمسؤولية السياسية على غرار  ليات المرتبةتمعن في الآمالنصوص الدستورية، فالتتضمنه 
ابة لى ملتمس الرقإمي وبيان السياسة العامة المفضي ستجواب البرلماني ورقابة البرنامج الحكو الإ
 .ن لم نقل مستحيلةإوبة و طلب التصويت بالثقة، يجد مسألة تفعيلها مسألة في غاية الصعأ

ليات الرقابية ينطلق من التخفيف في القيود الدستورية الواردة عليها صلاح الآإن إوهكذا ف
نائبا من نواب  (11)ستجواب المحدد بثلاثون ة النصاب القانوني المطلوب في الإخاصة مسأل

صاب يقيد من عضاء مجلس الامة، وهو نأعضوا من ( 11)ثلاثون  لس الشعبي الوطني، أوالمج
المجال أمام المبادرة الفردية  حن فتإعلى المعارضة البرلمانية، لذلك فستجواب خاصة لية الإآتفعيل 

على  لية الرقابية، خاصة وأن التصويتلى تفعيل هذه الآإعضاء الحكومة سيؤدي أستجواب إب
يد نواب المجلس، وهذا ما يجعل تقي( 1/1)ستجواب يتطلب نسبة ثلثي الرقابة الناتج عن الإملتمس 

 .عضاء الحكومة عديم الجدوىأستجواب إالنصاب المطلوب في المبادرة ب

التصويت على ملتمس الرقابة وهو  علاه المطلوب فيأليه إكما نعتقد أن النصاب المشار 
مان في مجرد التفكير في سحب الثقة في ظل التوافق الذي تشهده سيمنع البرل( 1/1)غلبية الثلثين أ

ئاسية فيما عرف بالتحالف الرئاسي غلبية الر غلبية البرلمانية والأة الدستورية الجزائرية بين الأالتجرب
في التصويت على ملتمس الرقابة  يضا من التخفيف في النصاب القانوني المطلوبأوبالتالي لابد 

ستجواب المفضي للمسؤولية الفردية لعضو سيطة للنواب الحاضرين في حالة الإة البغلبيشتراط الأإب
للنواب في حالة التصويت ( 2+91)غلبية المطلقة شتراط الأا  ، و الحكومة على النحو المبين لاحقا

 .الرقابية تدواكبر للأأوهذا ما يمنح فاعلية  .على ملتمس الرقابة الناتج عن بيان السياسة العامة

 :سئلة ولجان التحقيقلية الأآصلاح إ /ياثان

ين على المؤسس الدستوري والمشرع علاوة على التخفيف في شرط النصاب القانوني، يتع
زالة السطوة إليات الرقابية، من خلال ستخدام البرلمان لهإجراءات المطلوبة في عادة النظر في الإإ
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، خاصة من سئلة ولجان التحقيقات الأليآذ باتت الحكومة تتحكم في مصير إالحكومية عليها، 
سئلة في الجلسات دراج الرد الحكومي على الأإو عدم أعموميته، خلال عدم الرد الحكومي أو 

ليه التحقيق البرلماني من إم الحكومة في المصير الذي سيؤول المخصصة لذلك الغرض، وتحك
ي العام، وهو ما يقف أسألة عن الر خفاء المإشر التحقيق البرلماني، وبالتالي خلال عدم السماح بن

 .مام تفعيل الحكم الراشد القائم على الشفافية والمساءلةأحاجزا 

ي الجلسات البرلمانية في حدود لزام الحكومة فإسئلة من خلال لية الأآوبالتالي يتم تفعيل 
ما أالكتابية، و أسئلة الشفوية مر بالأيوما سواء تعلق الأ( 11)بثلاثين  جال الدستورية المحددةالآ
ي العام به هذا أعلام الر تيجة التحقيق البرلماني لإلزامية نشر نإالتحقيق فلابد من النص على  نلجا
 .ليه لاحقاإة ببعضها البعض كما سيتم التطرق ات الرقابيليلى ربط الآإضافة بالإ

 :يالفرع الثان

 :ليات التنفيذآتراط قيام البرامج الحكومية على شإ

ويت عليها صجل التأمن  مليهإة المقدمة يبرامج الحكومالكى النواب من مضمون شتإكثيرا ما 
الحكومية ن لم نقل كل البرامج إفتقار معظم إلى إ، وذلك راجع هاذن ببداية تطبيقومنح الحكومة الإ

لا تتعلق بعدم جال القانونية للتنفيذ، والغطاء المالي المخصص لذلك، فالمسألة ليات التنفيذ والآلآ
نما تتعلق بالمكانة التي ا  اب، و عداد برامج حكومية ترقى لمستوى تطلعات النو إدرة الحكومة على ق

نهيار معادلة التوازن ا  القائمة على التغليب الحكومي، و  تتمتع بها الحكومة في مواجهة البرلمان،
 .لصالح السلطة التنفيذية

لى جنب بالموازاة مع نواب إمنح الحكومة سلطة التشريع جنبا  ن السبب الذي يقف وراءإ
طار عادة النظر في الإإالسبب الذي يدفعنا للمطالبة بعضاء السلطة التشريعية، هو نفسه أو 

ذا كانت الحكومة تمتلك من الفنيين والمتخصصين العدد إنوني الناظم للبرامج الحكومية، فالقا
شارة لضرورة لى الإإيقودنا ن نفس السبب إقدرات البرلمانيين في التشريع، فالكافي الذي يتعدى 

بضبط  مج الحكومية، فالموارد البشرية للحكومة تسمح لهااد البر عداإحكام أعادة النظر في قواعد و إ
 .جاله والغطاء المالي المطلوبآليات التنفيذ و آالبرنامج الحكومي وتضمينه 
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مين ضرورة تض لى التنصيص الدستوري علىإرادة المؤسس الدستوري إن تتوجه ألابد 
ها، وهو ما سيسمح بالرقابة جالها والغطاء المالي المخصص لآليات تنفيذها و البرامج الحكومية لآ

لية دستورية جديدة تخفف من حدة النزاع آلبرامج الحكومية، كما يسمح بخلق لة للبرلمان على االفعا
طار المحكمة خإلية آلى سحب الثقة منها، وهي إة والبرلمان، قبل لجوء البرلمان بين الحكوم

ن أذ إعداد البرنامج الحكومي، إورية المطلوبة في حكام الدستمتثال الحكومة للأإالدستورية بعدم 
تضيات عادة صياغة البرنامج وفق مقإة الدستورية سيجبر الحكومة على مي المحكأقرار أو ر 

 .لى طرح الثقة من قبل البرلمانإالنص الدستوري قبل اللجوء 

ليات التنفيذ سيسهل عمل البرلمان الرقابي غداة آم البرامج الحكومية على تراط قياشإكما أن 
ذ إجال محددة وغطاء مالي محدد، طالما أن تنفيذ البرنامج يخضع لآ رقابة بيان السياسة العامة،

لتزمت به دستوريا في بداية السنة إقف على مدى توفيقها في تطبيق ما ن المسؤولية الحكومية تتو أ
محاربة الفساد في  كلى البرلمان، وهو ما سيسمح بلا شض البرنامج الحكومي عبمناسبة عر 

 .داري ويضفي الطابع الفعال للرقابة البرلمانية على مالية الدولةالإ

 :الفرع الثالث

 ت الرقابية من خلال ربطها ببعضهاليازالة التقسيم التقليدي للآإ

 وتبني المسؤولية الفردية والجماعية للحكومة

د عن التقسيم الكلاسيكي بتعاعمال الحكومة من خلال الإتفعيل الرقابة البرلمانية لأ يمكن
ية للحكومة، وذلك من خلال خرى غير منتجة للمسؤولية السياسأليات منتجة و آليات الرقابة بين لآ

ليات الرقابية ببعضها البعض، وتبني المسؤولية الفردية والجماعية للحكومة، وذلك على ربط الآ
 :نحو التاليال

 :ليات الرقابية ببعضها البعضربط الآ /أولا

ثر يترتب أعمال الحكومة هو عدم وجود أمحدودية الرقابة البرلمانية على ن ما ساهم في إ
سئلة الشفوية والكتابية غرار الأ ليات الرقابية علىة نتيجة ممارسة البرلمان لبعض الآعلى الحكوم

د ن يرتبه السؤال البرلماني بنوعيه هو عمومية الر أما يمكن  قصىأستجواب ولجان التحقيق، فوالإ
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ن أل البرلماني، وأقصى ما كان يمكن جابة، أو سقوط السؤامتناع الحكومة عن الإإالحكومي، أو 
لى لجنة تحقيق، أما هذه الاخيرة فأثرها إمكانية تحويله إهو  1111ستجواب قبل تعديل يحققه الإ

في نشر التحقيق في الجريدة الخاصة بمداولات كل مجلس من  محدود على الحكومة، ويتمثل
 .ستشارة الحكومة، التي قد ترفض نشرهإلمان، والذي قيده المشرع بضرورة مجلسي البر 

ليات الرقابية حسب وجهة نظر الباحث يتمثل في لى تفعيل هذه الآإلعل أهم حل يؤدي 
 ظمة لعلاقة البرلمان بالحكومةية الناربطها ببعضها البعض، من خلال مراجعة النصوص الدستور 

عضاء ونواب دراج نصوص دستورية تسمح لأإري والقانوني اللازم لتفعيلها، بطار الدستو يجاد الإا  و 
ستجواب، هذا الاخير إلى إسئلة بنوعيها الشفوية والكتابية مكانية تحويل الأإالبرلمان من 

ونفس . ينصب على مسؤولية الحكومة يداع ملتمس رقابةإالذي يمكن من خلاله ( ستجوابالإ)
يداع إمكانية إمام أقيق البرلمانية، وهو فتح المجال لية لجان التحآعلى الملاحظة يمكن تطبيقها 

ختلالات ا  لى نتائج خطيرة و إفضى التحقيق أذا إة ينصب على مسؤولية عضو الحكومة ملتمس رقاب
 .ل موضوع التحقيقحدى القطاعات الوزارية المسؤولة عن محإكبيرة تتعلق ب

ليات لى تفعيل هذه الآإبعض سيؤدي بلا شك ليات الرقابية ببعضها الن ربط هذه الآإ
متثال إعضاء الحكومة، وسيضمن بكل تأكيد أعضاء البرلمان من قبل أحترام إالرقابية، وضمان 

لى ترشيد إالها القانونية المحددة، وسيؤدي جآستجوابات في سئلة والإعضو الحكومة للرد على الأ
لية ستخدام البرلمان لآإلة برلمانية نتيجة العمل الحكومي حتي لا يقع عضو الحكومة محل مساء

 .ومن ثمة تحقيق المصلحة العامة للمجتمع. لجان التحقيق

ر من المسؤولية، وهو آخة ببعضها البعض يتطلب تفعيل نوع ليات الرقابيغير أن ربط الآ
 .ليه في النقطة المواليةإمة، وهو ما نتطرق ة لأعضاء الحكو المسؤولية الفردي

 :تبني المسؤولية السياسية الفردية والجماعية للحكومة /ثانيا

لى غاية النظام الدستوري ا  و  2696مني بين السلطات في دستور منذ تبنى الفصل الض
من  لا زال المؤسس الدستوري يأخذ بنوع واحدو الي القائم على الفصل الصريح بين السلطات، حال
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المسؤولية الحكومية، وهو ما يعرف بالمسؤولية الجماعية والتضامنية، ولا مجال لترتيب المسؤولية 
 .الفردية لعضو الحكومة

خر من المسؤولية آيجاد نوع إعمال الحكومة بات يقتضي أليات الرقابية على ن تفعيل الآإ
حده دون تضامن من زملائه حكومة و لى جانب المسؤولية الجماعية التضامنية، يتعلق بعضو الإ
يبرره بخصوص  ذا كان الأخذ بنظام المسؤولية الجماعية للحكومة يجد ماإعضاء الحكومة، فأ

نه من غير المقبول من الناحية المنطقية أن يتحمل إو بيان السياسة العامة، فأالبرنامج الحكومي، 
لتالي نعتقد أنه بات من وبا أعضاء الحكومة الأخطاء الجسيمة التي وقعت في قطاع وزاري واحد،

بية المنتهجة لية الرقاساس نوعية الآأليات الرقابية يتم بناؤه على يجاد تقسيم حديث لهإالضروري 
عمال الحكومة، وذلك وفق التصور أكبر للرقابة البرلمانية على أعطاء فاعلية من قبل البرلمان، لإ

 :التالي

للرقابة الناتجة عن البرنامج الحكومي وبيان  تبني المسؤولية الجماعية للحكومة كأثر/ 1
 :السياسة العامة

يعا وحدة واحدة يمثلها الوزير ن يكون الوزراء جمأبالمسؤولية الجماعية للحكومة هو المقصود 
ن ذلك يعد عدم ثقة بالوزارة كلها، وكذلك إالثقة به، ف مذا صوتت الهيئة النيابية بعدإل، فو الأ

كومة جل تصرف يتعلق بالسياسة العامة للحأحد الوزراء من أبعدم الثقة بيت الهيئة النيابية تصو 
ول تطبيق للمسؤولية أالحكومة مسؤولة بالتضامن، ويرجع ن أيضا، أي أيعد عدم ثقة بالوزارة كلها 

الوزارة ستمر في إ، وهو الذي " 2991لورد نورث سنة " عضاء وزارة ألى استقالة كل إالتضامنية 
، وكان عبارة عن وسيلة بيد الملك ينفذ سياسته 2991لى سنة إ 2991سنة سنة من  21مدة 

 .(1)ويحقق رغباته ويسير وفق هواه

يرتبط بما ن المقصود الذي نريده من خلال للمسؤولية الجماعية للحكومة، هو مفهوم جديد إ
ويتحقق هذا  مام البرلمان وليس تضامنيا الذي قد يشمل عمل وزارة واحدة،أتقدمه الحكومة جماعيا 

                                                 
(1)

 .601-602حمدة، مريجع سابق، ص ص وسيم حسام الةدن الأ 
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ذا كان ا  ل الوزير فرديا و أذا كان فرديا يسإكومي، فالمفهوم بتكييف الرقابة البرلمانية وفقا للعمل الح
 .ل الوزارة جماعياأجماعيا تس

لضمان فاعلية أكبر على الآليات الرقابية للبرلمان على أعمال الحكومة يتعين على المؤسس 
علاه، وليس أليه إعضاء الحكومة وفق التصور المشار لأالدستوري أن يتبنى المسؤولية الجماعية 

ل الحكومة جماعيا نتيجة أدواة الرقابية، فلا تسيضا تكييفها مع الأأوالتي يتعين  ،التضامنية
نما عن الآليات التي يراقب بها البرلمان عملا جماعيا للحكومة ستخدام البرلمان لكل الآلياتإ ، وا 

توافق الرقابة البرلمانية مع  يان السياسة العامة، وهذا ما يؤدي إلىعلى غرار البرنامج الحكومي وب
 .طبيعة العمل الحكومي، لذلك وطالما أن الحكومة تقدم عملا جماعيا فيجب أن تسأل جماعيا

وبالنتيجة يمكن القول أن المسؤولية الجماعية للحكومة ككل تترتب عن تقديم الحكومة 
مل الحكومة، الذي تقدمه في بداية كل سنة، وبيان سياستها للأعمال الجماعية في صورة مخطط ع

العامة الذي تقدمه نهاية كل سنة، وهذا ما سيساهم في دفع عجلة الرقابة الفعالة على العمل 
 .الحكومي

ستجواب سئلة والإليات الأآ الحكومة كأثر للرقابة الناتجة عنتبني المسؤولية الفردية لعضو / 0
 :ولجان التحقيق

لبرلماني البريطاني المسؤولية السياسية الفردية للحكومة كعرف دستوري في النظام اظهرت 
و على وزراء محددين، وتتحرك على أالتي تنصب على وزير معين بذاته، نها المسؤولية أوتعرف ب

كما أنها تنشأ  .لى وزير معين وخاصة بسياسته هو لا بالسياسة العامة للوزراءإساس فعل منسوب أ
فعال معينة تقود أتحديد  لى عدم موافقة البرلمان على سياسة الوزير ولا يشترط لتحريكهابناء ع

ن جزاءها ذو طابع سياسي أعتزال الحكم، أي إلى إن نتيجتها دائما سياسية تؤدي أليها، كما إ
نتظار وقوع الجرائم إبعاد الوزراء دون إلى إيضا تؤدي أره التخلي عن الحكم، وهي وقائية جوه
 . (1)محاكمة، فالبرلمان يبسط رقابته على مضمون وهدف النشاط الحكوميوال

                                                 
(1)

لوزار  ستمري في اإنجلترا، حيث إلمعنى الفني الحةدث في تاردخ با ول رئيس للوزار أوهو " روبرت والبول"لى الوزدري إنجلترا إستقالة فريددة في إول أوتعود  
لى إدرك توج  المجلس أف بين  وبين مجلس العموم، بعةما بعة خلا 6126ستقالة سنة ، حيث دفع للإ6125لى إ 6165سنة من ( 10)ثلاثين 

 .600سابق، ص ع حمدة، مريجوسيم حسام الةدن الأ :أنظرللتفصيل أكثر رتكاب جريائم ضة الةولة، إهدام  بإ
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ليات الرقابية الممنوحة للبرلمان في مواجهة الحكومة في النظام ضفاء التلاؤم بين الآإن إ
خر من مسؤولية الحكومة وهو المسؤولية آلجزائري، يتم من خلال تكريس نوع السياسي والدستوري ا

برلمانية سئلة الليات الأستخدام النواب لآإالتي تكون ناتجة غالبا عن  حكومةالفردية لعضو ال
سؤال بنوعيه الشفوي ستجوابات ولجان التحقيق، على النحو المبين سابقا من خلال ربط الوالإ

لية ملتمس الرقابة، فمن غير المعقول آلية لجان التحقيق البرلمانية بآستجواب، وربط والكتابي بالإ
 .ختلالات الواقعة في قطاع وزاري واحدومة ككل مسؤولية الإن تتحمل الحكأ

سيسمح ( المسؤولية الفردية)كومة عمال الحألنوع من الرقابة البرلمانية على ن تبني هذا اإ
ين من حجب الثقة عن عضاء البرلمان لن يكونوا محرجأن أليات الرقابية، حيث كثر بتفعيل الآأ

ت المسجلة في قطاعه، وهذا ما سيؤدي بدوره ختلالاالإعضاء الحكومة نتيجة أعضو واحد من 
ب الثقة مكانية حجزاري في مختلف القطاعات الوزارية، فمعرفة وزير معين لإلى ترشيد العمل الو إ

 عام الذي يشرف عليه على أكمل وجهكثر على حسن سير المرفق الأمنه وحيدا سيدفعه للسهر 
 .وبالتالي مراعاة المصلحة العامة للمواطن

 :المطلب الثالث

 الضمانات القضائية المطلوبة لتفعيل الرقابة البرلمانية

لا بوجود إر اليها أعلاه، لا يمكن تفعيلها إن كل الإصلاحات الدستورية والقانونية المشا
قضاء دستوري مستقل يضمن التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فتبعيته للسلطة التنفيذية 

ون توفير المنا، القانوني اللازم والمناسب لممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال ستحول حتما د
الحكومة، كما أن ضمان هذا التوازن يقتضي الإسراع في تنصيب المحكمة العليا للدولة كضمانة 

 .لدستورية إزاء السلطة التشريعيةقضائية لمساءلة الحكومة عن عدم الامتثال لواجباتها ا

 :التالية  المطلب وفق الفروعل في هذا وعليه نتناو 

 .إستقلالية القضاء الدستوري  :الأول الفرعــ 

 .تنصيب المحكمة العليا للدولة لضمان إمتثال الحكومة للقواعد الدستورية :الثاني الفرعــ 
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 :الفرع الأول

 ستقلالية القضاء الدستوريإ

أن يكون القضاء بد من وجه لا حتى تمارس السلطة التشريعية وظيفتها الرقابية على أحسن
ن يقف على مسافة واحدة من جميع أستقلالا تاما عن بقية السلطات، و إالدستوري مستقلا 

نقضاض على لقضاء الدستوري ستسمح بلا شك بالإالسلطات، فالتبعية حتى ولو كانت ذهنية ل
ت، وبالتالي الحيلولة صلاحات الدستورية والقانونية الهادفة لضمان التوازن بين السلطامختلف الإ

 .دون فعاليتها في النظام الدستوري الجزائري

جلها أوجد خللا في الغاية التي وجد من أليه قد إحتكام ن حجب النص الدستوري وعدم الإإ
لذلك  ،على نظيرتها في النظام القانونيستبعاد هيمنة أي سلطة إلى إالفصل بين السلطات الهادف 
طات، وتبني ستبعاد التطبيق الجامد للفصل بين السلإلى إرية الحديثة و توجهت مختلف النظم الدست

على  ون بين السلطات الدستورية الثلاثعتبارة وسيلة لضمان التوازن والتعاإمفهوم جديد يقوم على 
ضي الدستوري الذي يحكم في هذا ن تكون هنالك مرجعية لفرض هذا التوازن تتمثل في القاأ

 .(1)ص الدستوريستنادا الى النإساس الأ

 أوتشييد دولة القانون، وحماية مبدستكمال بناء إبة المؤسس الدستوري الجزائري في ن رغأو 
بالتوجه  كبر على عمل المؤسسات الدستورية وتوازنها، قد جعله يقتديأضفاء فاعلية ا  الشرعية و 

التحول من نظام  لكبر النظم الدستورية الديمقراطية في العالم، من خلاأالجديد المنتهج من قبل 
لى نظام إ ــ يقاع التوازن بين السلطاتإثبت عدم فاعليته في ضبط أالذي ي ــ المجلس الدستور 

كيلة جديدة وصلاحيات جديدة تضمن ، بتش1111 التعديل الدستوري لسنةالمحكمة الدستورية في 
 .(2)ستقلالية القضاء الدستوريإ

                                                 
اسات القانونية مجلة الاستاذ الباحث للةر  دور المحكمة الدستورية في فض الخلافات الناشئة بين السلطات الدستورية،مولود بريكات،  (1)

دور ين عاطف صليبا، أم: ضاأيظر أنو . 889-881ص ص ، 5055، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة المسيلة، افريدل 01والسياسية، م 
 .611، ص 5005، المؤسسة الحةدثة للكتاب، لبنان، (دراسة مقارنة) القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون

 .889، ص نفس مولود بريكات، مريجع  (2)
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ستقلالية إن شأنها ضمان حكام التي ممن الأ جملة 1111ل الدستوري لسنة لقد تضمن التعدي
لتوازنات الأساسية بين رساء دولة الحق والقانون، وضمان اإوتفعيل دوره في  القضاء الدستوري،

تورية مؤسسة مستقلة مكلفة ن المحكمة الدسأمن الدستور على  299نصت المادة  ذإالسلطات، 
كمة الدستورية الدستور في عضو المح من 299شترطت المادة إكما  .حترام الدستورإبضمان 

 ستفادته منا  و  سنة كاملة( 11)لا تقل عن عشرين  م معينا التمتع بخبرة في القانونأمنتخبا كان 
نها أماء الحزبي، وهي كلها عوامل من شنتلى عدم الإإضافة تكوين في القانون الدستوري، بالإ

 ستورية في الجزائر، فالخبرة والتكوين فيعلى هيئة قضائية دأكبر على مستوى أستقلالية إضفاء إ
 القاضي الدستوري متمكنا من عمله نتماء الحزبي كلها تجعلمجال القانون الدستوري، وعدم الإ

 .ي جهة كانتم تبعية عضو المحكمة الدستورية لأوتضمن عد

صلاحات التي ستدفع عجلة الاجتهاد القضائي نى المؤسس الدستوري العديد من الإكما تب
دستوري، وتعزيز دوره في كفالة الفصل الحقيقي بين السلطات منها ما تعلق ببنية وهيكلة ال

فتشكيلة المحكمة الدستورية ختصاصات المحكمة الدستورية، إب المحكمة الدستورية، ومنها ما تعلق
نون شراك نخبة وصفوة أساتذة القاإظام الديمقراطي التمثيلي، وذلك بستجابة لمبادئ النإكثر أباتت 

عة بمسائل القانون الدستوري في عضوية المحكمة الدستوري من ذوي الكفاءة والخبرة والدراية الواس
ا يمثل نصف تشكيلة المحكمة، يتم أعضاء وهو م( 9) ةلى ستإذ يصل عددهم إالدستورية، 

يكونون في ساتذة الجامعيين في القانون العام الذين ، من قبل الأ(1)قتراع العامسلوب الإأنتخابهم بإ
 ــ الوسط)الندوات الجهوية للجامعات موزعين على . (2)حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي

 .(3)،  بمقدار مقعدان لكل ندوة جهوية(الغرب ــ الشرق

ذ إ، 1111 التعديل الدستوري لسنةتورية فقد توسعت في ختصاصات المحكمة الدسإأما 
مام أي أحائلا دوار جديدة تمكنها من الوقوف أورية بسس الدستوري للمحكمة الدستعترف المؤ إ
قرار رى، وهو ما يظهر جليا من خلال الإحدى السلطات لصلاحيات السلطة الاخإنتهاك من إ

                                                 
 .، مريجع سابق5050سنة التعةدل الةستوري لمن  691من الماد   1أنظري المطة  (1)
عضاء في أساتذ  القانون الةستوري أ، حةةد شريوط وكيفيات انتخاب 02/09/5056لمؤرخ في ، ا102-56من المريسوم الريئاسي  9أنظري الماد   (2)

 .02/09/5065، صادر  بتاردخ 10 ، عج ر ج جالمحكمة الةستوردة، 
 .، مريجع نفس من المريسوم الريئاسي 1أنظري الماد   (3)
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، وفض الخلافات الناشئة بين (1)بسلطة المحكمة الدستورية في ضبط سير المؤسسات الدستورية
  .(2)السلطات الدستورية

 :الفرع الثاني

 متثال الحكومة للقواعد الدستوريةإلمحكمة العليا للدولة لضمان يب اتنص

ضفاء إالقضائية الدستورية الحيوية في  هم الضماناتد أحقر النظام الدستوري الجزائري لأيفت
حبيسة لا وهي المحكمة العليا للدولة التي لا تزال أالسلطتين التشريعية والتنفيذية، التوازن بين 

ن أذا إ، (3)2669 دستورمن  299ستحداث لها بموجب نص المادة إذ أول النصوص الدستورية من
 .عشريات( 1)رور ما يقارب الثلاث لى غاية كتابة هذه السطور، رغم مإتنصيبها لم يتم 

سسة القضائية الدستورية في ضمان حد الدور الهام الذي ستلعبه هذه المؤ ألا يخفى على 
هم أحدى إلسلطة التشريعية، وبالتالي ضمان زاء اإالمنوطة بها واجباتها الدستورية متثال الحكومة لإ
لية مواجهة حق الحل آشريعية، ويمنح السلطة التشريعية ليات التوازن بين السلطتين التنفيذية والتآ

لتزام بواجباتها ة الحكومة في حالة تقاعسها عن الإلية مواجهآرئيس الجمهورية، ويمنحها المقرر ل
عضاء أما تم توسيع المسؤولية لتشمل كل ذا إخاصة لسلطة التشريعية، زاء اإالدستورية 
طار الجنايات والجنح إالقيام بواجباتها الدستورية في  متناع الحكومة عنإ، وتكييف فعل (4)الحكومة

 .دائهم لمهامهمآعضاء الحكومة بمناسبة أي يرتكبها الت

                                                 
تضبط المحكمة الةستوردة سير المؤسسات ونشاط  :"نص على ما دليالتي ت 5050 الةستوري لسنة تعةدلالمن  692من الماد   05أنظري الفقري   (1)

 .، مريجع سابق"السلطات العمومية
هات المحةد  في خطار المحكمة الةستوردة من طريف الجإيمكن  :"على ما دلي 5050 التعةدل الةستوري لسنةمن  685من الماد    6تنص الفقري   (2)

 .، مريجع سابق"تحةث بين السلطات الةستوردة ن الخلافات التي قةأأدناه، بش 681الماد  
تختص المحكمة العليا للةولة بالنظري في الافعال التي يمكن تكييفها  :"التي تنص على ما دلي 5050 التعةدل الةستوريمن  691تقابلها الماد   (3)

ليا للةولة بالنظري في الجنادات والجنح التي دريتكبها الوزدري الأول أو تختص المحكمة الع .س الجمهوردة اثناء ممارسة عهةت بالخيانة العظمى، والتي دريتكبها رئي
مريجع " حةةد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للةولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الاجرياءات المطبقة امامها .رئيس الحكومة بمناسبة تأددة مهامهما

 .سابق
ن توسيع هذه المسؤولية لتشمل إة أو الوزدري الأول حسب الحالة، و رئيس الجمهوردة ورئيس الحكوم تقتصري المسؤولية أمام المحكمة العليا للةولة على (4)

متثال الحكومة للريد إلا شك زاء السلطة التشريدعية، وسيضمن بإبات الةستوردة المنوطة بالحكومة لتزام بالواجلحكومة ككل سيضفي الفاعلية في الإأعضاء ا
 .مام المجلس الشعبي الوطنيأج الحكومي وبيان السياسة العامة لتزامها بتقةيم البرنامإل عمل لجان التحقيق، و ابات وتسهيستجو سئلة والإعن الأ
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دم وع ؤها حبيسة النصوص التي كرستهابقاشكالية تعاني منها القواعد الدستورية هي إن أهم إ
ا، ولعل هذا ما دفع متثال لقواعدها ومضامينهمتناع وعدم الإوجود جزاء دستوري يترتب عن الإ

ذ لا يتصور هذا إقانون لقواعد القانون الدستوري، عتراف بصفة اللعدم الإ (1)"وستينأجون "الفقيه 
 .متثال الحاكم للقواعد التي وضعهاإالفقيه 

ومة عضاء الحكأللدولة، وتوسيع المسؤولية لتشمل سراع في تنصيب المحكمة العليا ن الإإ
ستجوابات سئلة والإجابة على الأومة المتخلفين عن الإعضاء الحكأككل سيسمح للنواب من متابعة 
تناع عن أي واجب دستوري ملجان التحقيق البرلمانية، أو الإ البرلمانية، أو المعطلين لعمل

مكانية إن أليات الرقابية، ذلك له كبرأالتشريعية، وهو ما سيمنح فعالية اء السلطة ز إللحكومة 
جعله يمتثل لمختلف سية متثال للنصوص الدستوريو الحكومة بجناية أو جنحة عدم الإمتابعة عض
 .ستورية والقانونية أمام البرلمانواجباته الد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
وامري وتكاليف ومقترن أدقوم الا في مجتمع سياسي دتضمن  ن القانون لاأالمذاهب الشكلية، دريى في مذهب   هم رواد ومنظرييأحة أجون اوستين هو  (1)

ن دقوم أوالقانون الةولي، فهو لا دتصور  هو الذي جعل  دنفي صفة القانون على قواعة القانون الةستوري( الجزاء)صري الاخير بجزاء، وغياب هذا العن
  دتميز ن الجزاء موجود في القانون الةستوري ولكنأى أعة من قبل الفق  الةستوري الذي ر نتقادات لاذإوقيع الجزاء على نفس ، وقة تلقى الحاكم بت
 .داري والمةنيخريى كالجنائي والإنواع الجزاء الأأاصة عن غيره من بطبيعة خ
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 :خلاصة الفصل الثاني

 :من هذا الفصل، ما يليإن ما يمكن إستخلاصه 
أثر في ترتيب أي ستجواب، والسؤال، ولجان التحقيق البرلمانية ليس لها إذا كانت آليات الإ

المسؤولية السياسية للحكومة، ولا تتعدى إحراج الحكومة، فإن الآليات الرقابية المرتبة للمسؤولية 
ان السياسية العامة، يمكن السياسية للحكومة، والمتمثلة في رقابة مخطط عمل الحكومة، وبي

ستخدام آلية الحل الوجوبي في حالة عدم موافقة المجلس إواجهتها من قبل رئيس الجمهورية بم
الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، أو استخدام آلية الحل الاختياري في حالة مصادقة 

عدم موافقته منح  المجلس الشعبي الوطني على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة، أو
ستخدام سلطته في إنات عدم تعسف رئيس الجمهورية في الثقة لها، مما يقودنا للبحث عن ضما

 .حل المجلس الشعبي الوطني

مـــن التعـــديل  69التـــي تقابلهـــا المـــادة  1111مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة  222المـــادة إن 
ان فـــي النظـــام علـــى البرلمـــ هـــي مظهـــر آخـــر مـــن مظـــاهر التفـــوق الرئاســـي 1129الدســـتوري لســـنة 

تمريـــر يـــتم الـــوطني مجـــرد وســـيلة بيـــد الحكومـــة  المجلـــس الشـــعبيإعتبـــار ، أي الدســـتوري الجزائـــري
 فـــي الجزائـــرفعـــلا أثبتتـــه التجربـــة الدســـتورية  مـــا فعليـــة، وهـــورقابـــة  بـــدونعليـــه مخططـــات عملهـــا 

ة بمناســــبة عــــرض علــــى ترتيــــب المســــؤولية السياســــية للحكومــــلــــم يقــــدم المجلس الشــــعبي الــــوطني فــــ
لى يومنا هذا 2691برنامجها أمامه منذ أول تجربة دستورية سنة   .وا 

جراء  رئيس الجمهورية إلى الحل الوجوبيلا يمكن إغفال دور الشعب في حالة لجوء  وا 
إعادة نفس الأغلبية البرلمانية الموجودة التي كانت قائمة الشعب يستطيع  أين انتخابات تشريعية، 

نحل، وهو ما يؤدي بدوره إلى إحراج رئيس الجمهورية، لما في ذلك الإجراء من في المجلس الم
 .تعبير عن معارضة الشعب لسياسة رئيس الجمهورية

مواليـة وريـة مـن الحصـول علـى أغلبيـة ن الغاية من الحل الإختياري هي تمكـين رئـيس الجمهإ
 .الحكومية المتكررة من شأنها ضمان إستقرار النظام الدستوري والسياسي، ومنع الأزمات
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في الجزائر  2661سنة الحل وتفعيل آلية ، خيمةقد يؤدي إلى تنائج ممارسة حق الحل إن 
كتفاء المؤسس الدستوري ، لذا عدم إقتصادية واجتماعيةا  أزمات سياسية و أدى بالبلاد بالوقوع في 

فيذي على السلطة هيمنة الجهاز التن نتج عنه واحدة من صور حل المجلس الشعبي الوطني بصورة
 .بين السلطتين توازنال هشا، ينتفي معهمبدأ الفصل بين السلطات  وجعل منالتشريعية، 

مانعــة لأي محاولــة مــن المجلــس الشــعبي آليــة ســلطة رئــيس الجمهوريــة فــي حــل البرلمــان تعــد 
علــى  ضــمان تفــوق الســلطة التنفيذيــةتعتبــر الــوطني لترتيــب المســؤولية السياســية للحكومــة، وبالتــالي 

أدوات الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال مــن   الأمــر الــذي يجعــلالســلطة التشــريعية فــي هــذا المجــال، 
 .رئيس الجمهوريةل الممنوحةسلطة الحل أمام  لحكومة بنوعيها مجرد آليات ضعيفةا

زمــات التــي الأ تقضــي علــى بعــضيجابيــة إآثــار قــد يلعــب التحــالف الرئاســي فــي تحقيــق عــدة 
 الســــلطةســــتقرار المؤسســــاتي، إلا أن ذلــــك قــــد يــــؤدي إلــــى تبعيــــة الإ نــــوع مــــن حتمــــنو تواجــــه الدولــــة 

 .بغرفتيه البرلمانضعف و  ،لسلطة التنفيذيةلالتشريعية 
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آثار مبدأ الفصـل بـين السـلطات " الموسومة بـ ختاما يمكننا القول أننا من خلال هذه الدراسة 
ن ضـعف البرلمـان فـي النظـام الدسـتوري ، أ" فـي النظـام الدسـتوري الجزائـري على وظائف البرلمان

ا الجزائـــري الحـــالي، عـــن ممارســـة أدواره التشـــريعية والرقابيـــة، مـــاهو إلا نتـــاج ظـــروف قانونيـــة مردهـــ
عتمـــده المؤســـس الدســـتوري، حيـــث تحولـــت الســـلطة التنفيذيـــة إطبيعـــة الفصـــل بـــين الســـلطات الـــذي 

، مــن خــلال ى ســلطة تأسيســية أصــليةة إلــأس الجمهوريــة مــن ســلطة تأسيســية منشــممثلــة فــي رئــيال
 .1111 لسنة الدستوري التطور الدستوري إلى غاية التعديل

لســلطتين التنفيذيــة يقتضــي إعــادة النظــر فــي التوازنــات الأساســية بــين امبــدئيا إن واقــع الحــال 
 ن ذلك لن يكون إلا بتمرير تعديل دستوري يضمن هـذا التـوازن، ويعيـد للبرلمـان ممثـلا  والتشريعية، و 

 .، وتعديل كل القوانين المتعلقة بذلكالشعب مكانته وهيبته في النظام الدستوري الجزائري
 :التي توصلنا إليها ما يلي ائجــالنت من أهمو 

فــي ظــاهرة تركيــز الســلطة التــي يعرفهـا النظــام الدســتوري فــي الجزائــر، إنمــا  يإن الســبب الرئيسـ ــــ 1
ا فتاء الشـعبي فـي كـل قضـية ذات أهميـة وطنيـة، وهـو مـستمكانية لجوء رئيس الجمهورية للإلإيعود 

عتبــار التعــديل الدســتوري مــن القضــايا ذات ا  ســتخدامها وتفســيرها، و إدفــع الســلطة التنفيذيــة إلــى ســوء 
علــى  والتــأثير بالهيمنــةن تمريــر نصــوص دســتورية ســمحت لهــا تمكنــت مــ وعليــهالأهميــة الوطنيــة، 

 .التواليى المجالين التشريعي والرقابي للبرلمان عل
ـــ 0 تهــيمن فيهــا الســلطة التنفيذيــة علــى معظــم أســباب ضــعف البرلمــان إنمــا تعــود لأســباب مــن إن  ـ

وذلــك مــن خــلال تقييــد حــق المبــادرة بمشــاريع ، التشــريعوظيفــة  لا ســيماأعمــال الســلطة التشــريعية، 
قتصــار دورهـــا علـــى إقـــرار مشــاريع القـــوانين  التـــي تبـــادر بهـــا القــوانين بالنســـبة للســـلطة التشـــريعية، وا 

 .ميالحكومة فمعظم القوانين ذات مصدر حكو 
مــن خــلال مشـاركة الحكومــة للبرلمـان فــي جميــع مراحـل العمليــة التشـريعية، والســماح بإســتدعاء  ـــ 0

ـــ لحــل أي  ـــ حســب الحالــة ـ اللجنــة المتســاوية الأعضــاء مــن طــرف الــوزير الأول أو رئــيس الحكومــة ـ
 . مباشرا في مهامه وشؤونه الداخليةخلاف بين الغرفتين، ما يعد تدخلا

حق الإعتراض على القوانين المخول لـرئيس الجمهوريـة بموجـب الدسـتور، بهـدف تعطيـل  جعل ــ 2
ســـلطة لصـــدور القـــانون أو ســـحبه نهائيـــا، وظهـــور رئـــيس الجمهوريـــة بمظهـــر المشـــرع فـــي ممارســـته 
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نمـــا علـــى المســـتوى الـــدو التشـــريع  عـــن طريـــق المعاهـــدات لي، لـــيس علـــى المســـتوى الـــداخلي فقـــط وا 
 .ريع البرلماني في المجال الخارجيأين يتضح سمو التشريع الرئاسي على التشالدولية، 

سلطة رئيس الجمهورية في التشريع عن طريق الأوامر في الظروف العادية والإسـتثنائية، وعـن  ــ 5
شـــريع علـــى حســـاب التـــي تعطـــي التفـــوق للســـلطة التنفيذيـــة فـــي مجـــال الت طريـــق الســـلطة التنظيميـــة

بموجـــب مهمـــة  ،ختصاصـــها غيـــر المقيـــد إلا بمـــا حـــدده الدســـتورالإالســـلطة التشـــريعية، مـــن خـــلال 
  .التنظيم الواسع المتمثل في تنفيذ القوانين والتشريع في المجالات المخصص للقانون

ــــ 6  تراجـــع المعيـــار التشـــريعي البرلمـــاني، بالمقارنـــة مـــع التشـــريع الرئاســـي عـــن طريـــق النصـــوص ـ
ـــى جانـــب التشـــريع البرلمـــاني، أي أن مضـــمونه هـــو نفـــس  ـــة التـــي تعتبـــر تشـــريع رئاســـي إل التنظيمي

 .مضمون النص التشريعي، كلاهما يحتويان على قواعد قانونية عامة ومجردة
لم يكتفي المؤسس الدستوري بتحديد مجال المبادرة التشريعية لمجلس الأمة فقط، بل وضـع لهـا  ــ 9

روج عــن المجـال المخصــص لهـا يعــرض المقتـرح البرلمــاني للـرفض أو الــدفع قيـود وضــوابط، وأي خـ
 .بعدم الدستورية، وهو نوع من تراجع السلطة التشريعية في أهم إختصاصاتها وهي التشريع

إن المبادرة بإقتراح القوانين لا تزال تعاني من عدة قيـود لا سـيما منهـا القيـد المـالي، رغـم تخلـي  ــ 9
عن شـرط التوقيـع الجمـاعي علـى المقتـرح البرلمـاني فـي التعـديل الدسـتوري لسـنة المؤسس الدستوري 

 .، مما يثبط العمل التشريعي للبرلمان1111
تعتبر مبادرة البرلمان في التشريع غيـر كافيـة لإنتـاج أثرهـا، دون تـدخل رئـيس الجمهوريـة فيهـا،  ــ 6

يكـون لهـا أي أثـر، لأن هـذا الأخيـر  وذلك بعرضـها علـى الإسـتفتاء الشـعبي، وبـدون هـذا الإجـراء لا
 .وحده من له الحق في اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي بموجب الدستور

ـــ 13 تحكــم الســلطة التنفيذيــة الممثلــة فــي رئــيس الجمهوريــة فــي العمليــة التعديليــة مــن بــدايتها إلــى  ـ
 .نهايتها
وجبهـا دون قيـد أو شـرط، وهـو يعتبر الإستفتاء آلية أخرى في يد رئيس الجمهوريـة، يشـرع بم  ــ 11

 .ما يدعم سلطته التشريعية، على حساب البرلمان
ــــ 10 يمكـــن لـــرئيس الجمهوريـــة بواســـطة آليـــة الإصـــدار، عرقلـــة العمليـــة التشـــريعية والهيمنـــة علـــى  ـ

 .المجال التشريعية بالإمتناع عن الإصدار، أو الإمتناع عن التنفيذ والتطبيق



 خاتمة
 

345 
 

لنـواب البرلمـان للسـلطة ى ضعف الرقابة البرلمانيـة التبعيـة الذهنيـة ؤدي إلت من الأسباب التي ــ 10
 كــذلك "العقلنــة البرلمانيــة"يعــرف بظــاهرة وهــو مــا ، البرلمــان وســائل لا يعمــل بهــا بمــنح، التنفيذيــة

ستفحال ظاهرة الغياب وتخلي النائب البرلماني   .وظيفة الأساسية وهي التشريععن وا 
ــــ 12 د فـــي قراراتهـــا، لا تبـــرر إســـرافه فـــي الإنحـــراف الأمـــر الموكـــول بـــه  إن فكـــرة أن البرلمـــان ســـي ـ

 .ومخالفة الوظيفة الأصلية له والمتوقفة على الحفاظ على التوازن في الدولة وبين سلطاتها
ر أو ستفســاإمجــرد  ولــيسكتشــافها هــو تقصــي الحقيقــة والســعي لإ مــانيجــوهر الســؤال البرل إن ــــ 15

 .طلب توضيحات من عضو الحكومة
سـتخدام إهـو مـن يعيـق المكـرس فـي النظـام السياسـي المعتمـد  بـين السـلطاتن مبـدأ الفصـل إ ــ 16

المهـــيمن للســـلطة التنفيذيـــة فـــي مواجهـــة و آليـــة الســـؤال البرلمـــاني، وهـــو مـــا يترجمـــه المركـــز المتفـــوق 
 .السلطة التشريعية

 ،الشــعبية، وخـــرق للدســـتور ســـتهتار بالســـيادةا  ممثلـــي الشــعب، و لللمهمــة النيابيـــة  احتقـــار إ يعـــدــــ  19
قــد  الحــالاتالمــدة فــي بعــض ف ،بالإمتنــاع علــى أســئلة النــواب لــردالمــدة القانونيــة لالحكومــة  تجــاوز

 مـن تـاريخ التبليـغ (يومـا 11) شـهرمـدة  أقصـاهاالإجابـة يكـون مـدة  رغم أن، أو أكثر السنةتتجاوز 
 .التنديدو " انيالإحتجاج البرلم"إلى  سب الدستور، مما يجعل أعضائه يلجؤونح

 تغليبمن خلال ، منح البرلمان وسائل لا يعمل بها والتي تعني "العقلنة البرلمانية"ن إ ــ 19
 هو ركيزة رئيس الجمهورية عتبارا  و التشريعية على حساب البرلمان، سلطات رئيس الجمهورية 
 .النظام السياسي في الجزائر

إلا أن ، 1111ايــة التعــديل الدســتوري لســنة إلــى غرغــم الإصــلاحات الدســتورية المتواصــلة  ـ 16 
فــي ظــل وســائل رقابيــة محــدودة يكــون ، التشــريعية الفعليــةالبرلمــان لا يــزال يــراوح مكانــه مــن الناحيــة 

 .ستخدامها من قبل المجلس الشعبي الوطني بمثابة إقدام تلقائي على الحلإ
يـتم مجـرد وسـيلة بيـد الحكومـة  لمـانالبر جعـل مـن  ته التجربة الدسـتورية فـي الجزائـرما أثبتإن  ــ 03

علـى ترتيـب يقـدم  لـمالمجلس الشعبي الوطني فعلية لا سيما أن رقابة  بدونتمرير مخططات عملها 
 2691المسؤولية السياسية للحكومـة بمناسـبة عـرض برنامجهـا أمامـه منـذ أول تجربـة دسـتورية سـنة 

لى يومنا هذا  .وا 
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مواليـة وريـة مـن الحصـول علـى أغلبيـة تمكين رئيس الجمهن الغاية من الحل الإختياري هي أ ــ 01
 .من شأنها ضمان إستقرار النظام الدستوري والسياسي، ومنع الأزمات الحكومية المتكررة

إذا كان طلـب التصـويت بالثقـة مسـألة تـتحكم فيهـا الحكومـة، ولـيس للمجلـس الشـعبي الـوطني  ــ 00
سـتخدام ملـتمس الرقابـة مـن إية فـي الجزائـر أثبتـت عـدم الدسـتور إثارتها من تلقاء نفسه، فـإن التجربـة 

لابد من وجود ضمانات تحد من تعسف رئيس الجمهوريـة فـي اللجـوء إلـى آليـة وعليه قبل المجلس، 
 .حل المجلس الشعبي الوطني

قــد تكــون نتــائج ف، أو نتائجــهالحــل  بــين الســلطتين مــن حيــث تحمــل آثــار تــوازنلــيس هنــاك  ــــ 00
واحـــدة لحـــل  عـــدم اكتفـــاء المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري بصـــورةخيمـــة، كـــذلك و ممارســـة حـــق الحـــل 

 .يزيد في هيمنة الجهاز التنفيذي على السلطة التشريعية المجلس الشعبي الوطني
حل البرلمان بمثابة الآلية المانعة لأي محاولة من المجلس الشعبي الوطني  تعتبر آلية ــ 02

تفوق السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في ل وهي صورة لترتيب المسؤولية السياسية للحكومة،
أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بنوعيها مجرد آليات ضعيفة  مما يجعلهذا المجال، 

 ".العقلنة البرلمانية"يمكن إدراجها في مسعى 

د بــين الســلطتين التــي نراهــا ضــرورية لإعــادة التــوازن المنشــو  الإقتراحــات والتوصــياتمــن أهــم 
 :التشريعية والتنفيذية، ما يلي

وجب إعـادة النظـر فـي المجـال التشـريعي لمجلـس الأمـة فـي المبـادرة بـإقتراح القـوانين، كونـه لا  ـــ 1
يقوم بهذا الإختصاص كمـا ينبغـي، مـن خـلال ممارسـة حقـه فـي التشـريع دون أيـة قيـود أو حـدود أو 

 . جالات أخرىشروط ودون حصره في مجالات معينة دون م
 ي عملية المبادرة بتعديل الدستورضرورة إعادة ضبط العلاقة بين رئيس الجمهورية والبرلمان ف ـــ 0

وذلــك مــن خــلال إلزامــه بضــرورة تمريــر مبــادرة البرلمــان علــى الإســتفتاء الشــعبي، أو العــودة للعمــل 
ســتثناء 2691دســتور بالمبــادرة الثنائيــة مــن طــرف الــرئيس والبرلمــان معــا كمــا كــان الحــال فــي  ، وا 

 .القضايا ذات الأهمية الوطنية
رساء مجموعة سيسية قوية لإأرادة سياسية وتإل الرقابي للبرلمان يتطلب توافر ن تفعيل العمإ ــ 0

تي في أات المنتهج في الجزائر، يالفصل بين السلط أمبد أساس علىمبنية صلاحات من الإ
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لنوعي للبرلمان والنصوص القانونية ذات الصلة على صلاح الهيكلي والمؤسساتي وامقدمتها الإ
 .بالاحزاب السياسيةغرار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والقانون العضوي المتعلق 

ضافة الى توفير بالإ، عمال الحكومةأابية على ليات الرقعادة النظر في كيفيات توظيف الآإ ــ 2
ستقلالية المحكمة الدستورية، وتنصيب المحكمة العليا للدولة إلضمانات القضائية من خلال تعزيز ا

 .لمساءلة الحكومة على عدم الامتثال للاحكام الدستورية
صلاحات على مستوى مجلس لمان ينطلق من تبني مجموعة من الإستقلالية البر إ ن ضمانإ ــ 5
بمنح الغرفتين  تا،يعا ورقابجلس الشعبي الوطني تشر متها الموازنة بينه وبين المتي في مقدأمة يالأ

نتخاب من التبعية الرئاسية بتبني نظام الإ نفس الصلاحيات، ومن ثمة تخليص مجلس الامة من
طة رئيس زالة سلا  لها في مختلف الحقول المعرفية، و  دالكفاءات العلمية المشهو ومن قبل  ،بين

 .الجمهورية في تعيينه
عميق الممارسة والمشرع تبني رؤية جديدة لتبات من الضروري على المؤسس الدستوري  ــ 6

عادة ا  ل تعديل بعض النصوص الدستورية، و داء البرلماني من خلاصلاح الآإالحزبية وبالتالي 
زالة القيود الدستورية ذات العلاقة لإ حزاب السياسيةر في القانون العضوي المتعلق بالأالنظ

ستقال من حزبه إتخلاف البرلماني لكل من سالحزبي على غرار تطبيق قواعد الإ بممارسة النشاط
حزاب نصوص القانون العضوي المتعلق بالأوضمان ممارسة التعددية السياسية في  السياسي
 .السياسية

عمال الحكومية، بات ليات الرقابية للبرلمان على الأظل المحدودية التي تشهدها جل الآ في ــ 9
عادة النظر في العلاقة الوظيفية بين إالمشرع  لدستوري في الجزائر وكذالزاما على المؤسس ا

 تدواأالقيود الدستورية المفروضة على  البرلمان والحكومة، وتبني تصور جديد يقوم على تخفيف
 .الرقابة البرلمانية

مطابقته مع بيان ليات التنفيذ لتمكين البرلمان من رقابتها و آتراط قيام البرامج الحكومية على شإ ــ 9
 .ليات الرقابيةزالة التقسيم التقليدي لهإلى إضافة الإ، بعامةالسياسة ال
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ليات د عن التقسيم الكلاسيكي لآبتعاعمال الحكومة من خلال الإتفعيل الرقابة البرلمانية لأ ــ 6
ية للحكومة، وذلك من خلال ربط خرى غير منتجة للمسؤولية السياسأليات منتجة و آالرقابة بين 

 .ها البعض، وتبني المسؤولية الفردية والجماعية للحكومةليات الرقابية ببعضالآ

ن يقف على أستقلالا تاما عن بقية السلطات، و إلابد من أن يكون القضاء الدستوري مستقلا  ــ 13
عتبارة وسيلة لضمان التوازن إوتبني مفهوم جديد يقوم على ، مسافة واحدة من جميع السلطات
ن تكون هنالك مرجعية لفرض هذا التوازن تتمثل ألثلاث على والتعاون بين السلطات الدستورية ا

 .ستنادا الى النص الدستوريإساس في القاضي الدستوري الذي يحكم في هذا الأ

ومـة ككـل عضـاء الحكأللدولة، وتوسـيع المسـؤولية لتشـمل سراع في تنصيب المحكمة العليا الإ ــ 11
ســتجوابات ســئلة والإجابــة علــى الأن عــن الإومــة المتخلفــيعضــاء الحكأسيســمح للنــواب مــن متابعــة 

ــــين لعمــــل تنــــاع عــــن أي واجــــب دســــتوري ملجــــان التحقيــــق البرلمانيــــة، أو الإ البرلمانيــــة، أو المعطل
مكانيـــة إن أليـــات الرقابيـــة، ذلـــك له كبـــرأالتشـــريعية، وهـــو مـــا ســـيمنح فعاليـــة زاء الســـلطة إللحكومـــة 

جعله يمتثـل لمختلـف واجباتـه سية ص الدستوريمتثال للنصو عدم الإ في حالةو الحكومة متابعة عض
 . ستورية والقانونية أمام البرلمانالد
 
 

 ... وحمدهالله  بعونتم                                                                                                                         
 الباحث                                                                                          
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 : باللغة العربيةقائمة المراجع / أولا
 :ــ قائمة المصادر

 .القرآن الكريم ــ
 .السيرة النبوية الشريفةــ 

 :ــ النصوص القانونية أ
 :الجمهورية الجزائرية ــ دساتير 1
الموافق عليه في الإستفتاء الشعبي  2691سبتمبر  21، الصادر بموجب إعلان 2691دستور ــ 

 .2691سبتمبر  21، المؤرخة في 96، الجريدة الرسمية، عدد 2691سبتمبر  19ليوم 
الموافق عليه في  2699نوفمبر  11، بتاريخ 69-99، الصادر بموجب الامر 2699دستور ــ 

نوفمبر  16، المؤرخة في 66، الجريدة الرسمية، عدد 2699نوفمبر  26الإستفتاء الشعبي ليوم 
2699. 

، 2696فبراير  19، المؤر، في 29-96، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 2696دستور ــ 
 .2696مارس  2، بتاريخ 6المتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية، عدد 

المتعلق بإصدار  2669ديسمبر  19، بتاريخ 619-69موجب الامر ، الصادر ب2669ــ دستور 
 .2669ديسمبر  19، المؤرخة في 99تعديل الدستور، الجريدة الرسمية، عدد 

، الجريدة 1111أبريل  21المؤر، في  11-11، طبقا للقانون1111ــ التعديل الدستوري لسنة 
 .1111أبريل  26، بتاريخ 19الرسمية، عدد 

، الجريدة 1119نوفمبر  29المؤر، في  26-19، طبقا للقانون 1119لدستوري لسنة التعديل اــ 
 .1119نوفمبر  29، بتاريخ 91الرسمية، عدد 

مارس  19المؤر، في  12-29، الصادر بموجب القانون رقم 1129التعديل الدستوري لسنة ــ 
 .1129مارس  19، بتاريخ 26، الجريدة الرسمية، عدد 1129

 11المؤر، في  661-11، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1111لدستوري لسنة التعديل اــ 
المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر  1111ديسمبر 
 .1111ديسمبر  11، بتاريخ 91، الجريدة الرسمية، عدد 1111

 :ــ القوانين العضوية 0
غشت سنة  19الموافق لـ  2619ذو القعدة عام  11المؤر، في  21-29ــ القانون العضوي رقم 

، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية 1129
 .91بينها وبين الحكومة، الجريدة الرسمية، عدد 
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ات مجلس ، والمتعلق بإختصاص2669مايو سنة  11المؤر، في  12-69القانون العضوي رقم ــ 
 19المؤر، في  21-22الدولة وتنظيمه وعمله، والمعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 

 .1122غشت  11، المؤرخة في 61، الجريدة الرسمية، عدد 1122يوليو 
مارس سنة  6الموافق لـ  2616جمادي الثانية عام  29المؤر، في  11-29ــ القانون العضوي رقم 

الموافق لـ  2626صفر عام  6المؤر، في  12-69م للقانون العضوي رقم ، المعدل والمتم1129
والمتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية، عدد  2669مايو سنة  11
29. 
، يحدد تنظيم المجلس الشعبي 2666مارس  19المؤر، في  11-66القانون العضوي رقم ــ 

كذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية، عدد الوطني ومجلس الأمة وعملهما و 
 .2666مارس  16، مؤرخة في 29
، المتعلق بنظام الإنتخابات، الجريدة 1129اوت  19، المؤر، في 21-29القانون العضوي ــ 

 . 1129اوت  19، صادرة في 91الرسمية، عدد 
يناير  21ي مع العهدة البرلمانية، المؤر، في المحدد لحالات التناف 11-21ــ القانون العضوي 

 .1121يناير  26، الصادرة بتاريخ 2، ع 66، رقم الجريدة الرسمية، 1121
، يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة 19/19/1129المؤر، في  22-29لقانون العضوي ــ ا

 .1129-19/19، صادرة بتاريخ 91الانتخابات، الجريدة الرسمية، ع 
 : ـ الأنظمة الداخليةـ 0

هـ،  2619ذو القعدة عام  11، بتاريخ 66ــ النظام الداخلي لمجلس الأمة، الجريدة الرسمية، عدد 
 .1119غشت  11الموافق لـ 

، السنة الرابعة والثلاثون، 91ــ النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية، العدد 
 .2669ة غشت سن 21هـ ، الموافق لـ 2629 ربيع الثاني عام 21الأربعاء 

 :ــ القوانين والأوامر 2
ــ ميثاق الجزائر، المصادق عليه من طرف المؤتمر الأول لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد 

 .2696أفريل  12-29بتاريخ 
-16-16المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ  12-99ــ القانون 

 .99الجريدة الرسمية، عدد  ،2699
المتضمن الموافقة على الميثاق الإفريقي  2699فبراير  11المؤر، في  19-99ــ القانون رقم 

 .19لحقوق الإنسان والشعوب، الجريدة الرسمية، العدد 
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، 19المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، عدد  1122جوان  11المؤر، في  21-22القانون رقم ــ 
 .1122جويلية سنة  11صادرة في 

، الجريدة لمتضمن القانون المدني الجزائريا 2699سبتمبر  19المؤر، في  99-99الأمر رقم ــ 
، المؤر، 19-19، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2699ديسمبر  11، صادرة في 99الرسمية عدد 

 .1119ماي  21، صادرة بتاريخ 12، الجريدة الرسمية عدد 1119ماي  21في 
 :ــ المراسيم الرئاسية 5
، المتعلق بنشر الأرضية المتضمنة 2666يناير  16المؤر، في  61-66المرسوم الرئاسي رقم ــ 

 . 2666جانفي  12، مؤرخة في 9الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية، الجريدة الرسمية، عدد 
بنشر أرضية الوفاق  ، المتعلق2669سبتمبر  29المؤر، في  116-69ــ المرسوم الرئاسي رقم 

 .2669سبتمبر  26، المؤرخة في 96الوطني، الجريدة الرسمية، عدد 
المتضمن المصادقة على العهد الدولي  2696مايو  29المؤر، في  99-96ــ المرسوم الرئاسي، 

الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
 .11الجريدة الرسمية، العدد والسياسية، 

، يتعلق بنشر التعديل الدستوري 2699نوفمبر  19، المؤر، في 111-99المرسوم الرئاسي ــ 
نوفمبر  19، صادرة بتاريخ 69، الجريدة الرسمية، ع 2699نوفمبر  11الموافق عليه في استفتاء 

2699. 
ام رئيس الهيئة العليا ، يتضمن انهاء مه22/11/1126، مؤر، في 61-26ــ مرسوم رئاسي 

 . 22/11/1126، صادرة بتاريخ 29المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجريدة الرسمية، ع 
، يتضمن الغاء المراسيم الرئاسية المتضمنة 22/11/1126، مؤر، في 66-26ــ مرسوم رئاسي 

، صادرة 29ة، ع تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجريدة الرسمي
 .22/11/1126بتاريخ 

، يحدد شروط وكيفيات انتخاب اساتذة 16/19/1112، المؤر، في 116-12المرسوم الرئاسي ــ 
، صادرة بتاريخ 91القانون الدستوري اعضاء في المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية، ع 

19/19/1121. 
 :ــ المراسيم التنفيذية 6

المحدد لأشكال الإجراءات وكيفياتها  2669أوت  16المؤر، في  192-69 ــ المرسوم التنفيذي رقم
أوت  11، الصادرة بتاريخ 16في المجال الإستشاري أمام مجلس الدولة، الجريدة الرسمية، عدد 

2669. 
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 199-69، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 1122ماي  11مؤر، في  269-22مرسوم تنفيذي رقم ــ 
المؤر، في  11-69، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 2669نوفمبر  26المؤر، في 

ماي  11، صادرة في 16، المتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية، عدد 2669ماي  11
1122. 

علانات المجلس الدستوري 9  :ــ آراء وقرارات وا 
، يتعلق بمراقبة 12/11/2666، مؤر، في 66/د.م/ع.ق.ر/19رأي المجلس الدستوري رقم ــ 

مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا 
، مؤرخة في 29العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، الجريدة الرسمية، العدد 

16/11/2666. 
يتعلق بمراقبة مطابقة  1129أوت  22مؤر، في  29/د.م/ع.ق.ر/16ــ رأي المجلس الدستوري 

القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات 
 .1129/ أوت/19، صادرة بتاريخ 91الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية، العدد 

تعلق بالقانون ، ي11/19/2696، مؤر، في 96-م د-ق.ق-1قرار المجلس الدستوري رقم ــ 
 .الأساسي للنائب

بمقر رئاسة الجمهورية بتعيين  2666يناير  11ــ إعلان المجلس الأعلى للأمن، المجتمع يوم 
 12، مؤرخة في 9الجريدة الرسمية عدد )، رئيسا للدولة ووزيرا للدفاع الوطني السيد ليامين زروال

 (.2666جانفي لسنة 
 :ــ الجرائد والوثائق 9
لسنة  69، وعدد 2691لسنة  69المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية، عدد مداولات ــ 

2691. 
 .2699، لسنة 62ــ الجريدة الرسمية، عدد 
 .2699، لسنة 69ــ الجريدة الرسمية، عدد 
 .1111، لسنة 91ــ الجريدة الرسمية، عدد 

 .1111، لسنة 66الجريدة الرسمية، عدد  ــ
 .1111، لسنة 19 الجريدة الرسمية، عدد ــ 
 .1119، لسنة 12الجريدة الرسمية، عدد ــ 
 .1119، لسنة 11الجريدة الرسمية، عدد ــ 
 .1111لسنة  96الجريدة الرسمية، عدد  ــ
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 :النصوص القانونية الأجنبية ــ 6
 . 1789أوت  19ــ إعـلان حقـوق الإنسـان والمـواطن الصـادر فـي 

 2699 لسنةــ الدستور الفرنسي 
 .2691لسنة  الدستور الكويتي ــ

 :العامة ــ الكتب والمؤلفات ب
 :ــ المعاجم والمجلدات

 .1116، مكتبة الشروق، مصر، 6، ط المعجم الوسيط ــ 31
 .، د س ن، دار المعارف، مصر26، ج 1، المجلد لسان العربإبن منظور،  ــ 30

 :ــ الكتب
، ط 2، ك (الدساتير والدول ونظم الحكم)، توريالوسيط في القانون الدسإبراهيم أبو خزام،  ــ 31
 .1121، دار الكتاب الجديد المتحدة، د ب ن، 1

، الدار الجامعية، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوريإبراهيم عبد العزيز شيحا،  ــ 30
 .ب ب ن، ب س ن

الحلي، مصر، ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  1و 2، ج السيرة النبويةإبن هشام،  ــ 30
2699 . 

، مطبعة الأنوار سيرة عمر بن الخطابأبي فرج عبد الرحمن بن علي إبن الجوزي،  ــ 32
 .2662، المحمدية، القاهرة

 ،أبي الحسن الماوردي ــ 35
 .1119، دار الكتب العلمية، بيروت، الأحكام السلطانية والولايات الدينية أ ــ
 .1119، دار الكتب العلمية، بيروت، دب الدنيا والدينمنهاج اليقين في شرح أ ب ــ        

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الوسيط في القانون الدستوريأحسن رابحي،  ــ 36
1121. 

الهيئة المصرية العامة اللجان البرلمانية في النظام السياسي المصري،  أحمد عزت، ــ 39
 .1129، للكتاب، مصر

 ،س بكراإدري ــ 39
، المؤسسة 1696النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور  أ ــ         

 .2661الجزائرية للطباعة، الجزائر، 
 .1111، دار الكتاب الحديث، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ب ــ        
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 .2666ة ، مكتبة عبد الله وهبة، القاهرة، سن6ط ، مبادئ القانون الدستوريالسيد صبري،  ــ 36
، الطبعة الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنةالامين شريط،  ــ 13

 .1119، الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
، (دراسة مقارنة) دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانونامين عاطف صليبا،  ــ 11

 .1111المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 
، ترجمة على مقلد وشفيق حداد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةأندريه هوريو،  ــ 10

 .2699، الأهلية للنشر والتوزيع، لبنان
الإزدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أيمن محمد شريف،  ــ 10

 .1119، ، دار النهضة العربية، القاهرة(دراسة تحليلية)، اسية المعاصرةالأنظمة السي
، المؤسسة الجامعية 2، ترجمة منصور القاضي، ط المعجم الدستورياوليفيه دوهاميل،  ــ 12

 .2669، للدراسات والنشر، بيروت
 إيهاب زكي سلام،  ــ 15

، عالم الكتب، ذية في النظام البرلمانيالرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفي أ ــ         
 .2691القاهرة، مصر، 

 .1111، دار الكتاب الحديث، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ب ــ         
، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، حق حل المجلس النيابيبشير علي محمد باز،  ــ 16

 .1116مصر، سنة 
المؤسسات الدستورية و القانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال إلى صالح،  بلحاج ـــ 19
 .1121، د م ج ، اليوم
، المؤسسة حق رئيس الدولة في نقض القوانين في القانون الدستوري المقارنجوي ثابت،  ــ 19

 .1121ة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، سن
، مطبعة جامعة بغداد،  الأنظمة السياسية والدستورية المقارنةي، حسان محمد شفيق العان ــ 16

 .2699د ب ن، 
، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ط الوجيز في القانون الدستوريحسني بوديار،  ــ 03

1111. 
 .، دار النهضة العربية، مصر، د س نحق المشاركة في الحياة السياسيةداوود الباز،  ــ 01
حل البرلمان وآثاره القانونية على مبدأ إستمرارية أعمال الدولة، نا عبد الكريم سعيد، دا ــ 00
 .1121ة ، سن2، المؤسسات الحديثة للكتاب، ط (دراسة تحليلية مقارنة)
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، منشأة المعارف الأسكندرية، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمانرأفت دسوقي،  ــ 00
 .1119، مصر
، مبادئ القانون الدستوري مع دراسة تحليلية للنظام الدستوري الأردنيلكسواني، سالم ا ــ 02

2669. 
، دار بلقيس الدار البيضاء، 0339مركز رئيس الجمهورية في تعديل سعاد بن سرية،  ــ 05

 .1121الجزائر، 
 .1119، جامعة القاهرة، النظم السياسية في العالم المعاصرسعاد الشرقاوي،  ــ 06
 سعيد بوالشعير،  ــ 09

 .2662، د م ج، الجزائر، 1، ط 2، ج القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة أ ــ         
، ديوان المطبوعات 9، ط 1، ج القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ب ــ         

 .الجامعية، الجزائر، د س ن
 مجلة الإدارة ،1، ع 1، م زائر والمغرب وتونسمجال القانون في دساتير الجـ ج ــ         

 .2661المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، 
 .2661، دار الهدى للنشر، الجزائر، 1، ط النظام السياسي الجزائري د ــ         

النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري ه ــ          
 .1121، د م ج، الجزائر، 2ج ، 1696و 1660

النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري  و ــ         
 .1121، د م ج، الجزائر، 1ج  1666
النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  ي ــ        

 .1121، د م ج، الجزائر، 6بة، ج ، السلطة التشريعية المراق1666
السلطات الثلاثة، في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر سليمان محمد الطماوي،  ــ 09

 .2669، دار الفكر العربي، د ب ن، 9، الطبعة (دراسة مقارنة)، السياسي الإسلامي
 .2696، دار الفكر العربي، 9ط . دراسة مقارنة.النظرية العامة للقرارات الإدارية  أ ــ            

، السلطات الثلاثة في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي ب ــ            
 .2699، مطبعة عين شمس، مصر، 9ط 

 .2691، ، دار الفكر العربي 2، ط مبادئ القانون الدستوري ج ــ            
، دار 2، ط نظمة السياسية والقانون الدستوريالوسيط في الأ شعبان أحمد رمضان،  ــ 06

 .1116النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
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 .2662، دار الحكمة، بغداد، الأنظمة السياسيةصالح جواد الكاظم، وعلي العاني،  ــ 03
السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي و النظم المعاصرة ضو مفتاح محمد غمق،  ــ 01
 .1111ة دار الهدى، سن، (دراسة مقارنة)

 .1116، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الأنظمة السياسيةعبد الوهاب محمد رفعت،  ــ 00
، منشأة المعارف النظم السياسية والقانون الدستوريعبد الغني بسيوني عبد الله،  ــ 00

 .2669، الإسكندرية، د ب ن
، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان، ون الدستوريالنظم السياسية والقانعبد الكريم علوان،  ــ 02

2666. 
، مجلة العلوم الإجتماعية، جامعة رقابة دستورية القوانينعبد العزيز محمد النعمان،  ــ 05

 .2699الكويت، دار الفكر، مطبعة مصر، 
 .2696، مكتبة وهبة، القاهرة، الدولة والسيادة في الفقه الاسلاميعبد الكريم فتحي،  ــ 06
لم للنشر والتوزيع، الكويت، ، دار القالسلطات الثلاث في الإسلامعبد الوهاب خلاف،  ــ 09

2699. 
مقدمة، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم عبد الرحمن إبن خلدون،  ــ 09

 .2611، دار الفكر، د ب ن، 2، ج والبربر
، النظرية السياسية، نظام الحكم، دار ياسي في الإسلامالنظام السعبد العزيز عزت الخياط،  ــ 06

 .2611، السلام للطباعة والنشر، القاهرة
 9، جامعة النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسيةعبد النور ناجي،  ــ 23

 .1119، مديرية النشر الجامعي، قالمة، الجزائر، 2669ماي 
 عبد الله بوقفة،  ــ 21
 .1111، دار هومة، الجزائر، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري أ ــ         

دراسة )القانون الدستوري وآليات ممارسة السلطة في النظام الدستوري الجزائري،  ــ ب         
 .1111، دار هومة للنشر والطباعة، (مقارنة

دار هومة  ،(دراسة مقارنة) م السياسي الجزائرياليات تنظيم السلطة في النظا ــ ج         
 .1111للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .1119، دار الهدى، الجزائر، (نشأة، تشريعا، فقها)الدستور الجزائري  ــ د          
، دار هومة للطباعة والنشر آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري ــ ه         

 .1119ع، الجزائر، سنة والتوزي
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 –القانون الدستوري، تاريخ ودساتير الجمهورية الجزائرية، مراجعات تاريخية  ــ و           
 .1119، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، قانونية –سياسية 
، دار (دراسة مقارنة)، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري ــ ي           
 .1116عين أمليلة، الهدى، 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2، ط القانون الدستوري والنظم السياسيةعصام علي الدبس،  ــ 20
 .1126د ب ن، 

، 2، ط (دراسة مقارنة)، الأنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيقعصام سليمان،  ــ 20
 .1121منشورات الحلبي الحقوقية، 

 09قة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لـ العلاعقيلة خرباشي،  ــ 22
 .1119، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1666نوفمبر 

، إيتراك للنشر، د ب 2، ط مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسيةعلي يوسف شكري،  ــ 25
 .1116ن، 
، دار الكتب للطباعة والنشر، نون الدستوريالقاعلي غالب خضير العاني ونوري لطيف،  ــ 26

 .بغداد، ب س ن
 .، منشأة المعارف، الإسكندرية، ب س طالقانون الدولي العامعلي صادق أبو هيف،  ــ 29
-2669، دار النهضة العربية، القاهرة، 2، ط الوسيط في المعاهدات الدوليةعلي إبراهيم،  ــ 29

2669. 
 عمار بوضياف،  ــ 26

 –، مراحل التعديل 0303دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  أ ــ              
 .1112، جسور للنشر والتوزيع، فيفري 2، ط المستجد –المضمون 

 .، دار ريحانة ، الجزائر، ب س طالوجيز في القانون الإداري ب ــ              
لدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني الوظيفة التشريعية لرئيس اعمر حلمي فهمي،  ــ 53
 .2691، ، دار الفكر العربي2، ط (دراسة مقارنة)

، دار الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في ظل النظام الدستوري الجزائريعمار عباس،  ــ 51
 .1119الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني الوظيفة التشريعية لرئيس عمر حلمي فهمي،  ــ 50
 .2691، دار الفكر العربي، 2، ط (دراسة مقارنة)
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الإختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في عز الدين بغدادي،  ــ 50
، ة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مكتبالنظام الدستوري الجزائري، دراسة مقارنة مع النظام المصري

1119. 
، ترجمة محمد معجم المؤلفات السياسيةفرانسوا شاتليه، اوليفيه دوهاميل، إيفيلين بيزيه،  ــ 52

 .2669صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
 فوزي أوصديق،  ــ 55

 .زائر، د س ن، د م ج، الجالنظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي أ ــ           
، د 1، ط 1، ج (السلطات الثلاث)، لوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريا ب ــ           

 .1116م ج، الجزائر، 
فصول دستورية، علاقة الحكومة بالبرلمان، مجال اللائحة والقانون، الأحكام ـ ج ــ          

 .1121جزائر، ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الالختامية للدستور
الطبعة الأولى، المركز القومي  ،(دراسة مقارنة)التحقيق البرلماني فارس محمد عمران،  ــ 56

 .1119، للاصدارات القانونية، مصر
، دار النهضة النظم السياسية والقانون الدستوري في تطور الفكر السياسيفؤاد العطار،  ــ 59

 .2699ة العربية، القاهرة، مصر، سن
، المؤسسة السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوريقائد محمد طربوش،  ــ 59

 .2669، ، لبنان2الجامعية للدراسات، ط 
مبدأ الفصل بين السلطات ووحدتها وتطبيقاتها في الدساتير لطيف مصطفى أمين،  ــ 56

 .1119، ، مكتب الفكر والتوعية السليمانيةالعراقية
، الأهلية للنشر والتوزيع، 1، ترجمة مازن حداد، ط سياسات تقاسم القوىر، فيش لويس ــ 63

 .2666، الأردن
، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، القضاء الإداريماجد راغب الحلو،  ــ 61

 .2669الإستكندرية، مصر، 
لمسلة للطباعة والنشر، ، دار االقاضي الإداري بين المشروعية والملائمةمازن ليلو راضي،  ــ 60

 .1129ة بغداد، سن
وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام مدحت أحمد يوسف غنايم،  ــ 60

 .1112، الطبعة الثانية، المركز القومي للاصدارات القانونية البرلماني،
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دراسة )، رالحقوق والحريات بين أهواء السياسة وموجبات الدستو محمد الحموري،  ــ 62
 .1121، ، دار وائل للنشر، د ب ن2، ط (مقارنة
القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان وأهم الأنظمة الدستورية محمد المجذوب،  ــ 65

 .1111، ، الدار الجامعية، بيروت، لبنانوالسياسية في العالم
  .2691فكر العربي، القاهرة، ، دار الالنظم السياسية، الدولة والحكومةمحمد كامل ليلة،  ــ 66
، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، النظام السياسي في الإسلاممحمد عليان شوكت،  ــ 69

2666. 
، الدار العلمية الدولية ودار 2، ط النظم السياسية والقانون الدستوريمحمد جمال ذنيبات،  ــ 69

 .1111الثقافة للنشر والتوزيع، د ب ن، 
 .2661، مطبعة دحلب، الجزائر، الإندماجيون الجددباس، محمد ع ــ 66
 .1116، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة، القانون الإداريمحمد الصغير بعلي،  ــ 93
الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري محمد باهي أبو يونس،  ــ 91

 .1111ة كندرية، مصر، سن، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسوالكويتي
 .1119، ، منشأة المعارف، مصرالقضاء الاداريمحمود سامي جمال الدين،  ــ 90
، منشأة المعارف، الإسكندرية،  2، ج النظم السياسية والقانون الدستوريمحسن خليل،  ــ 90

2692. 
 محند أمقران بوبشير،  ــ 92

 .1111الجزائر، لأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، ، االسلطة القضائية في الجزائر أ ــ           
 .2666، ، د م ج، الجزائر1، ط النظام القضائي الجزائري ب ــ           

، طبعية، الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون المالتجربة الدستورية في الجزائرمحفوظ لعشب،  ــ 95
1111. 

، 16، المطبوعات الجامعية، ط وقضاءالدستور المصري فقها مصطفى أبو زيد فهمي،  ــ 96
2669. 

 مولود ديدان،  ــ 99
، دار النجاح للكتاب، الجزائر، 2، ط مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية أ ــ         
1119. 
 .1116، دار بلقيس للنشر، الجزائر، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ب ــ        
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 19، على ضوء التعديل الدستوري مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ـج ـ          
 .1129ط والنصوص الصادرة تبعا، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  1129مارس 

، العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام البرلمانيمهند صالح الطراونة،  ــ 99
 . 1116الوراق للنشر والتوزيع، د ب ن، ، مؤسسة 2، ط (دراسة مقارنة)

، ، دار الهدى، الجزائرالفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائريةميلود ذبيح،  ــ 96
1119. 

 ميشال مياي،  ــ 93
 .2661، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1، ط دولة القانون أ ــ             

، ترجمة مازن حماد، الأهلية الكنغرس والسلطة التنفيذية: سم القوىسياسات تقاـ ب ــ            
 .1111للنشر والتوزيع، الأردن، سنة 

، (دراسة مقارنة وتطبيقية على المجلس الوطني الاتحادي) السؤال البرلمانينواف كنعان،  ــ 91
 .19/21/1119، كلية القانون، جامعة الشارقة، الامارات العربية المتحدة

، دار الشروق، عمان، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورينعمان الخطيب،  ــ 90
2666. 

، دار الثقافة للنشر 2، ط النظم السياسية والقانون الدستوريهاني علي الطهراوي،  ــ 90
 .1119والتوزيع، د ب ن، 

ة، الإسكندرية، ، مؤسسة شباب الجامعالنظم السياسية المعاصرةهشام محمود الأقداحي،  ــ 92
 .1116ة سن
من  92طبقا لنص المادة  السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهوريةوجدي ثابت غابريال،  ــ 95

من الدستور  16دراسة تحليلية مقارنة بالمادة  ،الدستور المصري والرقابة القضائية عليها
 .2699، منشأة المعارف بالأسكندرية، الفرنسي

الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني لأحمد، وسيم حسام الدين ا ــ 96
 .1119، ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيرت، لبنان2، ط (دراسة مقارنة)، والرئاسي

، كلية الحقوق، الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في ظل الدساتير المغاربيةوليد شريط،  ــ 99
 .1119ائر، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجز 

دراسة )نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة يحي الجمل،  ــ 99
 .1119دار النهضة العربية، القاهرة،  ،6 ط، (مقارنة
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 :ــ المقالات والدورياتج 
قراءة تحليلية لرأي المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة مطابقة القانون ابراهيم بلمهدي،  ــ 31
، مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة 29، مجلة الاجتهاد القضائي، ع للدستور 16/10

 .1129س التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، مار 
، 6، مجلة الفكر البرلماني، ع التجربة البرلمانية الجزائرية في ظل التعدديةالأمين شريط،  ــ 30
 .1111ات مجلس الأمة، أكتوبر نشري
، مجلة (دراسة مقارنة)حل البرلمان في النظام الدستوري البحريني أيمن عطا الله حيموري،  ــ 30

 .1111س ، مار 99الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والإجتماع، الإمارات العربية المتحدة، ع 
راض على القوانين في النظام قراءة في حق رئيس الجمهورية في الإعتباديس سعودي،  ــ 32

، جامعة أم البواقي، 1السياسية، ع  ، مجلة الحقوق والعلوم(دراسة مقارنة)الدستوري الجزائري 
 .1129ي جانف
دراسة تحليلية )، الفصل بين السلطات في النظام السياسي الإسلاميباسم صبحي بشناق،  ــ 35

، مجلة الجامعة 12، عدد 12، مجلد (عيفي ضوء نظرية الفصل بين السلطات في القانون الوض
 .1121الإسلامية للدراسات الإسلامية، د ب ن، يناير 

الإطار القانوني المنظم لحق المبادرة بن سهلة ثاني بن علي، محمد حمودي بن هاشمي،  ــ 36
، مجلة دفاتر السياسة 0311، والمغربي لسنة 1666بالقوانين في الدستورين الجزائري لسنة 

 .1121ة ، بسكرة، سن9ون، ع والقان
نعكاساته على مجلس الأمة 0316فيفري  39التعديل الدستوري بوزيد لزهاري،  ــ 39 ، وا 

 .1129ة ، الجزائر، سن1129أفريل  29منشورات مجلس الأمة 
الحقوق والعلوم  مجلة علاقة المجتمع المدني بالمجالس المنتخبة،بوطيب بن ناصر،  ــ 39

 .1126انفي ، ج29الانسانية، ع 
، مجلة الرقابة البرلمانية على الحكومة في بلدان المغرب العربيالناصر،  جمال مانع عبد ــ 36

 .1119مارس  ، جامعة محمد خيضر بسكرة،6 الاجتهاد القضائي، عدد
، مجلة العلوم الإنسانية، القيود التي ترد على حق حل البرلمانحسين جبار عبد النائلي،  ــ 13

 .1121ة ، سن21، م 2ية للعلوم الإنسانية، ع كلية الترب
، مجلة العلوم التحقيق كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومةحسين محمد سكر،  ــ 11
 .1126، سنة ، كلية القانون، جامعة بغدادقانونية، العدد الثانيال
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، 1666دستور الإختصاص التشريعي المخول لرئيس الجمهورية في ظل حميد مزياني،  ــ 10
، مجلة سداسية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم 1المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، ع 

 . 1126السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، سنة 
، مجلة المبادرة البرلمانية إلى تعديل الدستور في النظام الدستوري الجزائريرابح شامي،  ــ 10

، مجلة دورية محكمة تصدر عن المركز الجامعي تيسمسيلت، الجزائر، ديسمبر 9 المعيار، ع
1121. 

المبادرة بالقوانين بين التفوق الحكومي والتراجع البرلماني رزيقة عباد، جمال بن سالم،  ــ 12
 .1111، 2، ع 21، دفاتر البحوث العلمية، م (0303دراسة في ظل التعديل الدستوري لسنة )

، (دراسة مقارنة)حل السلطة التنفيذية للبرلمان خليل محمود، كنعان محمد محمود، رشا  ــ 15
 .مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، العراق،  د س ن

، 0303الاستجواب البرلماني في ظل التعديل الدستوري رقية بن عربية، عناء عرعور،  ــ 16
 .1111، ديسمبر 16، العدد 11د مجلة قضايا معرفية، المجل

المبادرة بالقوانين في النظام السياسي الجزائري وفقا للتعديل الدستوري الجديد سمية لكحل،  ــ 19
جوان ، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 9، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، ع 1129لسنة 
1129. 

، منشورات 2، ط ي دول المغرب العربيالوظيفة التشريعية فسيدي محمد ولد سيد آب،  ــ 19
 .المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، المغرب

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات التنظيم التنفيذي ومسألة الأمن القانونيسهام هريش،  ــ 16
 .1129، ديسمبر 19، ع 12القانونية والسياسية، م 

ئة المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر وتونس النظام القانوني للهيسامية العايب،  ــ 03
 .1129، ، الجزائر6مجلة المجلس الدستوري، ع ، (دراسة مقارنة)

نعكاساتها على الصلاحيات شاوش بشير يلس،  ــ 01 التطبيقات العملية لقوانين المالية وا 
 .1111جوان ، نشريات مجلس الأمة، 1، مجلة الفكر البرلماني، ع البرلمانية

، في دولة الإمارات العربية المتحدة( اللوائح)القرارات الإدارية التنظيمية شمس مرغي علي،  ــ 00
 .2699، ، جامعة القاهرة21مجلة العلوم القانونية، ع 

نحو مقاربة لتعميق الممارسة )تنمية وتعزيز البرلمانات العربية طارق عشور،  ــ 00
 .1121ر ، ديسمب6ولى، ع ، مجلة حمورابي، السنة الأ(الديمقراطية
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الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين مقتضيات الشفافية عبد الوهاب دربال،  ــ 02
، يوم دراسي حول الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابية

مجلس الامة،  ورات مجلس الامة،مقتضيات الشفافية ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابية، منش
 .19/11/1129 ،الجزائر

خصائص العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية على ضوء عبد المالك باسود،  ــ 05
، مقال منشور بمجلة حقوق الانسان والحريات العامة الصادرة عن 0303التعديل الدستوري لسنة 

 .1112، ستغانم، م11، ع 19جامعة عبد الحميد بن باديس، م 
، مجلة 1666تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور عبد العالي حاحة،  ــ 06

، مخبر اثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع، كلية الحقوق والعلوم 6الإجتهاد القضائي، ع 
 .1111س السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، مار 

، 119المستقبل العربي، عدد  مجلة ،"الواقع والآفاق"ائرية الأزمة الجز عبد الحميد مهري،  ــ 09
 .2669مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، ديسمبر 

مكانة السلطة القضائية في التعديل عبد المنعم بن أحمد، وعبد الصمد رضوان خرشي،  ــ 09
، معهد الحقوق 11، مجلة المستقبل للدراسات القانونية، ع في الجزائر 0316الدستوري لسنة 

 .1129والعلوم السياسية، المركز الجامعي أفلو، جانفي 
، مجلة الرأي الإستشاري لمجلس الدولة ولادة كاملة ومهمة مبتورةعبد الرزاق زوينة،  ــ 06

 .1111، 2مجلس الدولة، ع 
، ورالقانون الواقع والتص...تقديم برنامج الحكومة أمام البرلمانعبد القادر بن صالح،  ــ 03

 .1111جوان  ،، مجلس الأمة الجزائرعدد الثالثمجلة الفكر البرلماني، ال
التعديل الدستوري الجزائري الجديد ومبدا الفصل بين عبد الحليم مرزوقي، صالح بنشوري،  ــ 01

 .1129، اكتوبر 26مجلة العلوم القانينة والسياسية، العدد  السلطات،
دراسة ) في تاسيس الاحزاب السياسية بين التنظيم والتقييدالحق عبد الرحمان بن جيلالي،  ــ 00

واحكام القانون العضوي المتعلق  1129من التعديل الدستوري الصادر عام  91في احكام المادة 
، كلية الحقوق 21، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، ع (16-21بالاحزاب السياسية 

 .1129ة ، جويلي1ة والعلوم السياسية، جامعة البليد
، مجلة الحقوق الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الكويتعثمان عبد الملك الصالح،  ــ 00

 .2692، السنة الخامسة، الكويت، 6والشريعة، ع 
 عمار عباس،  ــ 02
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مجلة ، التصويت بالثقة في النظام الدستوري الجزائري بين الممارسة والنصوص أ ــ          
 .1121، معهد الحقوق والعلوم القانونية، المركز الجامعي لغيليزان، جانفي 2لقانون، ع ا

 .1122، سنة 19، مجلة الفكر البرلماني، ع مبادرة الإصلاحات السياسية ب ــ         
، مجلة تصدر 16، مجلة الفكر البرلماني، ع تأملات في التعديل الدستوري الجديد ج ــ         

 .1126لأمة الجزائري، جوان عن مجلس ا
 عمار عوابدي،  ــ 05

، مجلة الفكر عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطن أ ــ          
 .1111، مجلس الأمة الجزائري، ديسمبر 2البرلماني، ع 

لفكر البرلماني، ، مجلة ادور الرقابة البرلمانية في ترقية حقوق المواطن والإنسان ب ــ         
 .1111، ديسمبر 12الجزائر، ع 
، مجلة الفكر مكانة آليات الأسئلة الشفوية والكتابية في عملية الرقابة البرلمانية ج ــ         

 .1119، جوان 21البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، ع 
، البرلمانية إنحراف أعضاء مجلس النواب بإستخدام وسائل الرقابةعلي مجيد العكيلي،  ــ 06

 .1112سنة ، الجامعة المستنصرية، العراق، 1، ع 1مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، م 
، المجلة السؤال البرلماني آلية من آليات الرقابة على عمل الحكومةعلاوة العايب،  ــ 09

ر ديسمب ،الجزائر ، كلية الحقوق، جامعة16الاقتصادية والسياسية، العدد الجزائرية للعلوم القانونية و 
1129. 

طبيعة المسؤولية السياسية للوزير الأول في الجزائر على ضوء التعديل عيسى طيبي،  ــ 09
 .1121، ، جامعة الجزائر6، المجلة القانونية، ع 0339الدستوري لسنة 

، مجلة جيل (دراسة مقارنة) علاقة الجمعيات بالمجالس المنتخبة في الجزائرفريد دبوشة،  ــ 06
ر جيل البحث العلمي، لبنان، سبتمب، مركز 19الابحاث القانونية المعمقة، العام الرابع، العدد 

1126. 
وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام فيصل شنطاوي،  ــ 23

العلوم )مجلة جامعة النجاح للابحاث  ،(0336-0330)الدستوري الأردني خلال فترة 
 .1122، ، جامعة جدار، الاردن6، العدد 11، المجلد (يةالانسان
، مجلة الاجتهاد للدراسات رقابة عمل الحكومة بواسطة التحقيق البرلماني ليندة لونيسي، ــ 21

 .1126ن جوا ،، المركز الجامعي تامنغست، الجزائر9القانونية والاقتصادية، العدد 
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النظام السياسي : ، الجلسة الرابعةل الدستوريطبيعة نظام الحكم في التعديمحمد ضيف،  ــ 20
 .1111، 26على ضوء التعديل الدستوري الجديد، مجلة المجلس الدستوري، ع ، 

الاستجواب البرلماني كآلية من آليات الرقابة البرلمانية في محمد المهدي بن السيحمو،  ــ 20
 .1129، جانفي 11عدد ، مجلة الحقيقة، النظام الدستورية الجزائري

، حل البرلمان في التجربة الدستورية الجزائرية بين الممارسة والنصوصمحمد عمران،  ــ 22
 .1112ة مجلة البحوث القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجلفة، سن

، 1، المجلد لجان التحقيق البرلمانية في النظام الدستوري الجزائريمعمري عبد الرشيد،  ــ 25
 .1129ي ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جانفالعدد الثالث

 مولود بركات،  ــ 26
آليات المبادرة بتعديل الدستور من قبل رئيس الجمهورية في النظام الدستوري  أ ــ           

، جامعة زيان عاشور، الجلفة، سبتمبر 22، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، ع الجزائري
1129. 

 دور المحكمة الدستورية في فض الخلافات الناشئة بين السلطات الدستورية، ب ــ           
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 19مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، م 

 . 1111المسيلة، افريل 
مجلة  ،(بة تحليليةمقار )رقابة البرلمان على اعمال الحكومة بالية الاستجواب ميلود ذبيح،  ــ 29

 . 1121، جوان 19العلوم القانونية والسياسية، العدد 
تفوق رئيس الجمهورية في مجال التشريع من خلال الإصدار وطلب نادية ضريفي،  ــ 29

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة صوت القانون، جامعة المسيلة، المجلد المداولة الثانية
 .1111ي ، ما12السابع، ع 

، مجلة الفكر العلاقة بين النصوص التشريعية والنصوص التنظيميةنسيمة بلحاج،  ــ 26
 .1119، 26البرلماني، ع 

علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعديل الدستوري نصر الدين عاشور، فيصل نسيغة،  ــ 53
ريع، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر اثر الاجتهاد القضائي على جودة التش ،1666لسنة 

 .1119، مارس الرابع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة
مجلة الباحث  ،(الحلول-الأسباب )ظاهرة غياب أعضاء البرلمان في الجزائر نوال لصلح،  ــ 51

 . 1129، مارس 9للدراسات الأكاديمية، ع 
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مجلة ، ة رقابية في التشريع الجزائريليآمدى فعالية التحقيق البرلماني كنوال دايم،  ــ 50
 .1129جوان  22المعيار، المركز الجامعي تيسمسيلت، الجزائر، 

مجلة  التحالف الرئاسي في الجزائر وتفعيل عملية التحول الديمقراطي،نور الدين فلاك،  ــ 50
الجزائر، جوان ، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، 1المفكر للدراسات القانونية والسياسية، ع 

1129. 
، مجلة البرلمان المدني...تطوير علاقة البرلمان بالمجتمع المدنينور الدين حاروش،  ــ 52

، جانفي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر21المفكر، ع 
1126. 

 وسيلة وزاني،  ــ 55
، مجلة 26، مجلة الفكر البرلماني، عفي الجزائرالإستفتاء طريق الديمقراطية  أ ــ            

 .1119مجلس الأمة الجزائري، نوفمبر 
 .1119، سنة 29، مجلة الفكر البرلماني، ع الطريق البرلماني لتعديل الدستور ب ــ           

إصلاح الأحكام الدستورية الناظمة لممارسة العمل التشريعي للبرلمان كأولوية وليد شريط،  ــ 56
، مجلة (دراسة على ضوء التطور الدستوري الجزائري)صلاح دستوري و سياسي في الجزائر، لإ

 .1126، سنة 11، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 11المحكمة الدستورية، ع 
آليات الرقابة البرلمانية بين تقرير مسؤولية الحكومة ياسمين مزاري، سليمة مسراتي،  ــ 59

، جامعة 9العلوم، الجزء الثاني، العدد  ، مجلة افاقفي النظام الدستوري الجزائري وانعدامها
 .1129، جوان الجلفة، الجزائر

السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في ضوء التعديل الدستوري يعيش تمام شوقي،  ــ 59
، سبتمبر 62 ، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد0339الجزائري لسنة 

1129. 
الوظيفــة التشــريعية لمجلــس الأمــة الجزائــري مــن خــلال التعــديلات الدســتورية يمينــة بيــران،  ــــ 56

، مجلــة الدراســات القانونيــة والسياســية، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة عمــار 0316لســنة 
 .1129 ، سنة11، العدد 16ثلجي، الأغواط، المجلد 
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 :الجامعيةمذكرات والــ الرسائل  د
 :الدكتوراه أطروحاتــ 

، أطروحة دكتوراه، معهد الحقوق، خصائص التطور الدستوري في الجزائرالأمين شريط،  ــ 31
 .2666جامعة قسنطينة، 

، أطروحة لنيل مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائريأحسن رابحي،  ــ 30
 .1119-1119، وق، جامعة الجزائرشهادة الدكتوراه، كلية الحق

، أطروحة دكتوراه (دراسة مقارنة)الإستفتاء كوسيلة لممارسة السيادة الشعبية بختة دندان،  ــ 30
 .1129-1129في القانون العام، جامعة تلمسان، الجزائر، 

ري الرقابة على الاعمال الإنفرادية لرئيس الجمهورية في النظام الدستو بن حمو الطاوس،  ــ 32
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة زيان الجزائري

 .1126-1129عاشور، الجلفة، 
، خصوصية السلطة التشريعية في الجزائر وأثرها على توازن السلطاتبن قارة محمد مهاد،  ــ 35

-1129، مهيدي أم البواقيأطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن 
1129. 

، أطروحة دور رئيس الجمهورية في العملية التشريعية في الأنظمة المقارنةبلورغي منيرة،  ــ 36
دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 .1126-1129خيضر، بسكرة، الجزائر
، رسالة دكتوراه، جامعة ستجواب وسيلة من وسائل الرقابة في مصرالاجلال بنداري،  ــ 39

 .2669، القاهرة
الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ حسن مصطفى البحري،  ــ 39

 .  1119-1119، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، (دراسة مقارنة)، القاعدة الدستورية
، أطروحة لنيل آلية التشريع بالأوامر في الجزائر بين النص والممارسةمزياني، حميد  ــ 36

شهادة دكتوراه علوم قانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .1129الجزائر، 

أطروحة ، (دراسة مقارنة)تقوية السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي  نزيهة بن زاغو، ــ 13
-1119، دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة

1116. 
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، المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية في منظور إختصاصاته الواسعةحنان مفتاح،  ــ 11
 .1129-1129، 2أطروحة دكتوراه في القانون الدستوري، جامعة باتنة 

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، حق الحل في النظام النيابي البرلمانيسلم، خالد عباس م ــ 10
 .2669ة جامعة عين شمس، مصر، سن

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق الجزائر والقانون الدولي وحقوق الإنسانسعاد رابح،  ــ 10
 .1129-1129، والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر

علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني سعيد بوالشعير،  ــ 12
 .2696، رسالة دكتوراه، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، الجزائري

، رسالة ظاهرة عدم فعلية القواعد القانونية في القانون الوضعي الجزائريشريف كايس،  ــ 15
 .1119ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دكتوراه الدول

، أطروحة دكتوراه علوم، كلية الضمانات الدستورية لحماية مبدأ الشرعيةلجلط فواز،  ــ 16
 .1129-1126، 2الحقوق، جامعة الجزائر 

، أطروحة دكتوراه 1666لسنة  السلطة التشريعية في الدستور الجزائريلوناسي ججيقة،  ــ 19
 .1119ة كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، سن دولة في القانون،

، أطروحة دكتوراه في عن الطبيعة الرئاسيوية للنظام السياسي الجزائريمحمد أومايوف،  ــ 19
 .1121ر ديسمب 19العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، ابتهاتوازن السلطات ورقمحمد عبد الحميد أبو زيد،  ــ 16
 .1111ة سن
النظام التمثيلي في ظل التعددية كالية لتجسيد الحكم الراشد محمد المهدي بن السيحمو،  ــ 03

-1129، لجزائر، رسالة دكتوراه علوم، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، افي الدستور الجزائري
1129. 

، أطروحة لنيل شهادة لتشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائريالسلطة ا، بدرانمراد  ــ 01
الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

1122-1121. 
، أطروحة دكتوراه مبدأ الفصل بين السلطات بين الفكر والسياسةمسعود محمد الكانوني،  ــ 00

 .1111، جامعة عدن، عدن غير منشورة،
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، أطروحة دور رئيس الجمهورية في العملية التشريعية في النظمة المقارنةمنيرة بلورغي،  ــ 00
دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 .1126-1129خيضر، بسكرة، الجزائر، 
، اطروحة دكتوراه، لبرلمانية على اعمال الحكومة في الجزائرفعالية الرقابة اميلود ذبيح،  ــ 02

 .1121-1121، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر
السلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في نور الدين بن دحو،  ــ 05

-1129علوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والالجزائر
1129. 

، مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الدستوري الجزائري، دايم نوال ــ 06
 . 1129-1129أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، 

، اطروحة دكتوراه في العلوم القانونية، يعي للبرلمان الجزائريالإختصاص التشر هدى بقة،  ــ 09
 .1126-1129كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

الأسئلة الشفوية والكتابية كأسلوب رقابة برلمانية على أعمال وفاء أحلام شتاتحة،  ــ 09
 .1121-1121، 2زائر ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجالحكومة

، أطروحة دكتوراه، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائريوليد شريط،  ــ 06
 .1122-1122كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، 

، أطروحة 0316صناعة التشريع على ضوء تعديل الدستور الجزائري لسنة يمينة بيران،  ــ 03
 .1111د، تخصص القانون العام المعمق، جامعة أحمد دراية، أدرار، .م.لدكتوراه 

 :الماجستير رسائلــ 
، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائريإبراهيم عاودي،  ــ 31

 .1111رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
، ريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائريالإختصاصات التشأحمد بركات،  ــ 30

 .1119-1119، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد
، (دراسة مقارنة فلسطين ومصر) الاستجواب في النظام البرلمانيأحمد نبيل أحمد صوص،  ــ 30

 .1119، النجاح الوطنية، نابلس، فلسطينرسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة 
 09الإختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور بشير بن مالك،  ــ 32

، رسالة ماجستير، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي 1666نوفمبر 
 .2666-2669بلعباس، الجزائر، 
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اكل العلاقة بين النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية للسلطة مشنسيمة،  بلحاج ــ 35
 .1119-1119، رسالة ماجستير في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، التنفيذية

، مذكرة ماجستير في القانون 1666الإجراءات التشريعية وفقا لدستور حمدان خليل،  ــ 36
 .1122-1121ر، العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائ

عن واقع الإزدواجية و العمل التشريعي في النظام السياسي الجزائري حميد مزياني،  ــ 39
 .1122، مذكرة ماجستير، فرع تحولات الدولة، جامعة تيزي وزو، سنة (دراسة مقارنة)

، مذكرة 1666الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور دنيا بوسالم،  ــ 39
 .1119-1119، تير، جامعة باجي مختار، عنابةماجس
، مذكرة ماجستير، كلية 1129 -2669آداء البرلمان الجزائري بين الفترة رشيدة معطي،  ــ 36

 .1126-1129الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
ة في النظام الدستوري الإستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانيب، عز زيد نضال شاكر ال ــ 13

 .1126 ، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن،الأردني
، مذكرة ماحستير في العلوم الإختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذيةسعاد عيادي،  ــ 11

 .1126-1121، القانونية، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة
دراسة )، مبدأ الفصل بين السلطات بين الواقع النظري والتطبيق العمليالزواهرة، صالح  ــ 10

 .2661، ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان(مقارنة
، مذكرة ماجستير فرع الادارة مرونة نطاق السلطة التنظيمة في الجزائرصليحة بن نملة،  ــ 10

 .1112-1111والمالية، جامعة الجزائر، 
حق السؤال كأداة من الأدوات الرقابية على أعمال السلطة عبد الرحيم فهمي المدهون،  ــ 12

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، (دراسة مقارنة)، التنفيذية وفقا للنظام الفلسطيني
 .1121، غزة
ر، تخصص قانون ، رسالة ماجستيالسلطة التنظيمية لرئيس الجمهوريةعادل ذوادي،  ــ 15

 .1121-1121دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
في مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور الجزائري عمر شاشوة،  ــ 16

 .1121، مذكرة ماجستير في تحولات الدولة، من جامعة تيزي وزو، الجزائر، 1666لسنة 
ى أساس مبدأ الفصل بين السلطات تصنيف الأنظمة السياسية الليبيرالية علفاتح شباح،  ــ 19
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية، كلية ، (دراسة حالة النظام السياسي الجزائري)

 .1119-1119، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر
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، مذكرة ماجستير في 0339السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري لسنة كيواني قديم،  ــ 19
 .1121-1122، جامعة الجزائر 2القانون، فرع قانون المؤسسات، كلية الحقوق 

، 1666إنتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لوناس مزياني،  ــ 16
لات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي مذكرة ماجستير في القانون العام، فرع تحو 

 .1122ر ديسمب 21وزو، 
، مذكرة ماجستير، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائريليلى بن بغلية،  ــ 03

 .1116-1111، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة
، هورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري والمصريعلاقة رئيس الجممحمد فقير،  ــ 01

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع القانون العام، تخصص إدارة ومالية، 
 .1121-1122، كلية الحقوق بودواو، جامعة محمد بوقرة، بومرداس

، يذية والتشريعية ضرورة أم تقليدمبدأ الإزدواجية في السلطتين التنفمحمد مهاد بن قارة،  ــ 00
في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  مذكرة ماجستير

 .1121أفريل 
، مذكرة 1666طبيعة النظام السياسي الجزائري على ضوء دستور مرزوق عبد الحليم،  ــ 00

اري والمؤسسات الدستورية، كلية الحقوق، جامعة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون الإد
 .1119باجي مختار، عنابة، الجزائري، 

شكالية النظام الدولاتي المشكلات  عمليةنفيسة زريق، ــ  02 الترسيخ الديمقراطي في الجزائر وا 
دارية، جامعة الحاج والآفاق ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص تنظيمات سياسية وا 
 .1116-1119باتنة، الجزائر،  لخضر،

 :ــ الندوات والملتقيات ه
من  103مداخلة بعنوان الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة بوزيد لزهاري،  ــ 31

، دراسة تحليلية، نزل 2669من دستور  211، الملتقى الوطني حول إشكالية المادة الدستور
 .1116ر ديسمب 9و 9يومي  الأوراسي، الجزائر

، وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة 1666الفصل بين السلطات في دستور مزود أحسن،  ــ 30
ر أكتوب 16و 11نزل الأوراسي، يومي بين الحكومة و البرلمان، وزارة العلاقة مع البرلمان، 

1111. 
ني حول ، الملتقى الوط"حق التعديل في النظام البرلماني"مداخلة تحت عنوانالأمين شريط،  ــ 30

 .1116ر ديسمب 19و 19، يومي 2669من دستور سنة  211إشكالية المادة 
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، دور المجتمع المدني في التعديلات الدستورية بالجزائرجمال حدار وهشام عبد الكريم،  ــ 32
 .الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية

، يوم دراسي حول السؤال لية من آليات الرقابة البرلمانيةالسؤال الشفوي كآبنيني،  أحمد ــ 35
 .1112الشفوي، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، سبتمبر 

 :ــ المواقع الإلكترونيةو
 (/https://ar.wikipedia.org/wiki)                          .  الموسوعة الحرة ويكيبيديا ــ 31
النهائي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات حول الإستفتاء عن مشروع تعديل  التقرير ــ 30

 . 91:11على الساعة  1111-22-11: ، الموقع الرسمي للسلطة، تاريخ الزيارة الدستور
(ina-elections.dz) 

 -0310ترة التشريعية الممتدة بين حصيلة نشاطات وزارة العلاقات مع البرلمان خلال الف ــ 30
 :على الموقع الإلكتروني .0319

(https://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/bilan_periode/ar/fichier-3.pdf.)   
.12:11على الساعة 29/16/1111زيارة بتاريخ                                        

، مقال اشكالية الدور: تحول الديمقراطي في الجزائرلمجتمع المدني والمرزوقي عمر، ا ــ 32
 :متوفر على الموقع الالكتروني

(https://caus.org.lb/ar/civil-society-and-/democratic-transition-in-algeria) 
.11:11، الساعة 26/16/1111زيارة بتاريخ   

، مقال أحزاب التحالف الرئاسي تعلن رسميا ترشيح بوتفليقة لولاية خامسةعثمان الحياني،  ــ 35
 :، على الموقع الالكتروني1126فيفري  11: منشور على الانترنت بتاريخ

(https://www.google.com/amp/s/www.alaraby.co.uk.)  
 .15:00، الساعة 16/1111/ 11زيارة بتاريخ 

، مقال منشور على تحالف برلماني لتمرير تعديلات دستورية بالجزائرياسين بودهان،  ــ 36
 :، الموقع الالكتروني21/21/1121الانترنت بتاريخ 

(https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/news/2013.) 
 .15:00: ، الساعة11/16/1111زيارة بتاريخ 

 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/bilan_periode/ar/fichier-3.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20زيارة%20بتاريخ%2015/09/2022%20على%20الساعة21:00
https://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/bilan_periode/ar/fichier-3.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20زيارة%20بتاريخ%2015/09/2022%20على%20الساعة21:00
https://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/bilan_periode/ar/fichier-3.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20زيارة%20بتاريخ%2015/09/2022%20على%20الساعة21:00
https://caus.org.lb/ar/civil-society-and-/democratic-transition-in-algeria
https://www.google.com/amp/s/www.alaraby.co.uk
https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/news/2013
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  :المراجع باللغة الأجنبية/ ثانيا
01/Ouvrages: 

A- BERNARD. CHANTEBOUT. Droit Constitutionnel et Scences 

Politique. Paris. Amand Colin, 15éme Edition, 1998.  
B- Cf. Hugues PORTELLI, Droit constitutionnel, 5éme édition, Dalloz, 

France, 2003. 

C- Denoix De Saint Marc (R), Histoire de la loi, éditions Privat, Toulous, 

2008. 

D- Gérard Burdeau, Le Contrôle Parlementaire, Documentation d’étude 

de droit Constitutionnel et Institution Politique , N° 14 , 1970. 
E- Marchale G,O Dimouk, Lois w Public Administration, 1958. 

F- Philippe Foillard, Droit constitutionnel et Institutions Politiques, 23 

édition. Editions Bruylant, Bruxelles, 2017. 

G- Moulin, Le Présidentialisme et la Calcification des Régime Politiques, 

(L.G.D.J), 1978. 

02/Articles peupliers in périodiques: 

H- _ BENABBOU Fatiha, Droit parlementaire algérien, tome 1, OPU, 

2009. 

I- Jean Lamarque .((La théorie de la nécessité et l'article 16 de la 

constitution de 1958)). (L.G.D.J), 1961. 

J- Geau Françoi Flauss, La Contribution de laguis prudences des organes 

De la convention des droit de l'homme a la formation d'un droit 

constitutionnel européen, R.U.H 1995. 
03/THESES: 

K- G. CAMUS; "L' Etat de nécessite en démocratie", Thèse,L.G.D.J., 

paris, 1965. 

L- HABBAS Josette, La fonction législative en Algérie, Thèse de doctorat 

d'état, université de Monpellier, 1980. 
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 الصفحة فهـــــرس الِــــوضــوعــــات

 10 ......................................................................................................................مقـــدمــة

مبدأ الفصل بين السلطات ومدى مساهمته في تحديد طبيعة  :الفصل التهيدي
 النظام السياسي في الجزائر

 

01 

 01 مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات :المبحث الأول

 01 ..........................................................أصول مبدأ الفصل بين السلطات: المطلب الأول

 01 ..........................................مبدأ الفصل بين السلطات في الفلسفة القديمة: الفرع الأول

 00 .......................................................................................................نعند أفلاطو  /أولا

 00 .......................................................................................................عند أرسطو /ثانيا

 00 ....................................................................................................عند جون لوك/ ثالثا

 02 .........................................................................................عند جون جاك روسو /رابعا

 02 ......................................................................................عند موريس ديفريجيه /خامسا

 02 ...............................................بدأ الفصل بين السلطات عند مونتيسكيوم :الفرع الثاني

 02 ..................................................................................................مبدأ التخصيص /أولا

 02 ..................................................................................................مبدأ الإستقلالية /ثانيا

 02 .........................................الفصل بين السلطات وفق المدارس الحديثة: المطلب الثاني

 01 ...............................................................الفقه الرافض لتطبيق هذا المبدأ: الفرع الأول

 01 ............................................................................................الإنتقادات التقليدية /أولا

 01 ..............................................الإنتقادات التي وجهها الإتجاه الماركسي لهذا المبدأ/ ثانيا

 11   ..........................................................................الفقه المؤيد لهذا المبدأ: الفرع الثاني

 11 .................................................................................................عند ميشال مياي/ أولا

 10 ..........................................................................د الدارسين لنظرية مونتيسكيوعن/ ثانيا

 10 ........................................................................................عند النموذج الأمريكي/ ثالثا
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 10 ...............................مي مبد مبدأ الفصل بين السلطاتموقف الفقه الإسلا: الفرع الثالث

 10 ......................................................تنظيم عمل السلطات خلال فترة ظهور الإسلام/ أولا

 10 .................................................................................................السلطة التشريعية  ــ 0

 11 ....................................................................................................السلطة التنفيذيةــ  0

 11 ...................................................................................................السلطة القضائيةــ  1

 12 ..................................................تنظيم عمل السلطات في عهد الخلافة الإسلامية/ ثانيا

 12 ..................................................................................................السلطة التشريعية ــ 0

 12 ....................................................................................................السلطة التنفيذية ــ 0

 12 ...................................................................................................السلطة القضائية ــ 1

 11 تطبيقات تركيز السلطة والفصل بين السلطات: لمبحث الثانيا

 11 ........................................................نظم أساسها الفصل بين السلطات: المطلب الأول

 13  .....................................................................النظام البرلماني وخصائصه: الفرع الأول

 11 ..........................................................................................ثنائية الجهاز التنفيذي/ أولا

 21  ................................................التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية/ ثانيا

 20 ...........................................................................برلمان مكون من مجلسين غالبا/ ثالثا

 20  ...................................................................................................مسؤولية الوزارة/ رابعا

 20  .......................................................................الرئاسي وخصائصه النظام: الفرع الرابع

ستقلالها وتوازنها/ أولا  20 .........................................................شدة الفصل بين السلطات وا 

 20 .....................................................................................رئيس الجمهورية منتخب/ ثانيا

 21 .............................................................................أحادية ووحدة السلطة التنفيذية/ ثالثا

 21 ..........................................................عدم مسؤولية السلطة التنفيذية أمام البرلمان/ رابعا

 21 ................................................................نظم أساسها تركيز السلطات: المطلب الثاني

 22  .................................................نظام حكومة الجمعية أو النظام المجلسي :الفرع الأول

 22  ....................................................................................ركيز السلطة بيد البرلمانت /أولا
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 22 .............................................................................السلطة التنفيذية هيئة جماعية/ ثانيا

 22 ............................................................................يذية للبرلمانتبعية السلطة التنف/ ثالثا

 22 ..............................................................النظام شبه الرئاسي وخصائصه: الفرع الثاني

 22 ......................................رئيس جمهورية منتخب من الشعب يمارس سلطات واسعة/ أولا

 22  .......................................نظام متكون من رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء ووزراء/ ثانيا

 21 ........................................................................................سلطة البرلمان محدودة/ ثالثا

 23 طبيعة النظام السياسي في الجزائر: المبحث الثالث

 21 ...........................................النظام السياسي الجزائري في ظل الأحادية: المطلب الأول 

 21 .............................................................................0121في ظل دستور : الفرع الأول

 20 ...................................................................................................السلطة التنفيذية/ أولا

 20  ...............................................................................................السلطة التشريعية/ ثانيا

 21 ................................................................................................السلطة القضائية/ ثالثا

 22 ............................................................................0112في ظل دستور : الفرع الثاني

 22 .................................................................................................اسيةالوظيفة السي/ أولا

 22 .................................................................................................الوظيفة التنفيذية/ ثانيا

 22 ...............................................................................................الوظيفة التشريعية/ ثالثا

 22 ................................................................................................الوظيفة القضائية/ رابعا

 21 ................................................................................................وظيفة المراقبة/ خامسا

 21 ...........................................................................................الوظيفة التأسيسية/ سادسا

 21 ............................................لتعدديةالنظام السياسي الجزائري في ظل ا: المطلب الثاني

 21 .............................................................................0131في ظل دستور : الفرع الأول

 20 ...................................................................................................السلطة التنفيذية/ أولا

 20 ...............................................................................................السلطة التشريعية/ ثانيا

 20 ................................................................................................السلطة القضائية/ ثالثا
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 21 ............................................................................0112في ظل دستور : الفرع الثاني

 22 ...................................................................................................السلطة التنفيذية/ أولا

 22 ...............................................................................................السلطة التشريعية/ ثانيا

 22 ................................................................................................السلطة القضائية/ ثالثا

 21 .............النظام السياسي الجزائري في ظل التعديلات الدستورية اللاحقة: مطلب الثالثال

 21 .....................................................0102في ظل التعديل الدستوري لسنة : الفرع الأول

 11 ...................................................................................................السلطة التنفيذية/ أولا

 10 ...............................................................................................السلطة التشريعية/ ثانيا

 10 ................................................................................................السلطة القضائية/ ثالثا

 11 ....................................................0101في ظل التعديل الدستوري لسنة : الفرع الثاني

 12 .........................................................................تكريس مبدأ الفصل بين السلطات/ أولا

 12 ...........................تكريس نوع من التوان والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية/ ثانيا

 12 .....................................................................................تكريس إستقلالية القضاء/ ثالثا

 13 .............................................................................................خلاصة الفصل التمهيدي
 

 31 آثار مبدأ الفصل بين السلطات على الوظيفة التشريعية للبرلمان :الباب الأول

 31 مجالات تدخل السلطة التنفيذية في العملية التشريعية للبرلمان :الفصل الأول

 32 المبادرة بمشاريع القوانين والإعتراض عليها :لالمبحث الأو

 32 ..............................................مبادرة الحكومة عن طريق مشروع قانون: المطلب الأول

 31 .............................................................................تحضير مشروع قانون: الفرع الأول

 31 ..................................................................................على مستوى الوزير المبادر /أولا

 31 ................................................................... للحكومة على مستوى الأمانة العامة /ثانيا

 31 ......................القانون على مجلس الدولة ومجلس الوزراء عرض مشروع :الفرع الثاني

 11 ........................................................عرض مشروع القانون لإستشارة مجلس الدولة/ أولا
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 10 ........................................................عرض مشروع القانون لموافقة مجلس الوزراء/ ثانيا

 11 ................................ (طلب إجراء قراءة ثانية)الإعتراض على القوانين : المطلب الثاني

 12 ................................................................مفهوم الإعتراض على القوانين: الفرع الأول

 12 .............................................................................انينتعريف الإعتراض على القو / أولا

 12 ..............................................................................أهميةالإعتراض على القوانين/ ثانيا

 11 ................................................................شروط الإعتراض على القوانين: الفرع الثاني

 11 .............................................................................تسبيب الإعتراض على القوانين/ أولا

 13 ............................................................ممارسة حق الإعتراض في الأجل المحدد/ ثانيا

 011 ...........................................................................المداولة الثانية من قبل البرلمان/ ثالثا

 010 الدور التشريعي لرئيس الجمهورية: المبحث الثاني

 011 .....................................................................................التشريع بأومر: المطلب الأول

 012 ..........................................................سلطة التشريع في الظروف العادية: الفرع الأول

 012 ........................................................................شروط ممارسة آلية التشريع بأوامر /أولا

 012 ...................................................................................................شرط الإستعجالــ  0

 012 ........................................................................ (شرط متعلق بالزمن)حالة الشغور ــ  0

 012  ................................................................................وجوب أخذ رأي مجلس الدولة ــ 1

 012 .......................................................................إلزامية عرض الأوامر على البرلمانــ  2

 011 ...........................................................................الدستورية إلزامية إخطار المحكمةــ  2

 011 ..................................................................إلزامية إتخاذ الأوامر في مجلس الوزراءــ  2

 011 ..................................البرلمانحالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي / ثانيا

 013  ............................. (الإستثنائية)سلطة التشريع في الظروف غير العادية : الفرع الثاني

 011 .............................................................................شروط قيام الحالات الإستثنائية/ أولا

 011 .............................................................................................الشروط الموضوعية ــ  0

 001 .......................................................................................توفر حالة الضرورة ــ  0ــ  0
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 001  ..........................................................................وجود خطر داهم يهدد البلاد ــ  0ــ  0

 000 ............أن يهدد الخطر مؤسسات الدولة الدستورية أو إستقلالها أو سلامة ترابها ــ  1ــ  0

 000  .................................................قعوقوع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يــ  2ــ  0

 000 ....................................................................................................الشروط الشكلية ــ 0

 001 ..................................إستشارة رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المحكمة الدستوريةـ  0ـ  0

 001 .........................إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمةـ  0ـ  0ـ  0

 002 ................................................................إستشارة رئيس المحكمة الدستوريةـ  0ـ  0ـ  0

 002 ..........................................جلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراءالإستماع إلى المـ  0ـ  0

 002 ...........................................................الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمنـ  0ـ  0ـ  0

 002 .......................................................................الإستماع إلى مجلس الوزراءـ  0ـ  0ـ  0

 002 .......................................... (الإستثنائية)التشريع بأوامر في الظروف غير العادية / ثانيا

 001 ................................................................................في حالة الحصار أو الطوارئــ  0

 001 .............................................................................................في الحالة الإستثنائيةــ  0

 003 ....................................................................................................في حالة الحربــ  1

 001 ..........................................................................................في حالة التعبئة العامةــ  2

 001 ............................المعاهدات الدولية مجال مخصص لرئيس الجمهورية: المطلب الثاني

 000 ..................................................ها في الدستورالمعاهدات الدولية ومكانت: الفرع الأول

 002 ................................................قصر دور البرلمان في المعاهدات الدولية: الفرع الثاني

 003 السلطة التنظيمية الدور المنافس للسلطة التشريعية :المبحث الثالث

 001 .....................................................مفهوم وخصائص السلطة التنظيمية: المطلب الأول

 011 .........................................................................مفهوم السلطة التنظيمية: الفرع الأول

 011 ..................................................................................................المعيار العضوي/ أولا

 010 ............................................................................................المعيار الموضوعي/ ثانيا

 010 ....................................................................خصائص السلطة التنظيمية: الفرع الثاني
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 010 .......................................................................................السلطة التنظيمية أصلية/ أولا

 011 .................................................السلطة التنظيمية سلطة منفردة ذات مجال خاص/ ثانيا

 011 ..................................................................السلطة التنظيمية سلطة تنظيم مستقلة/ ثالثا

 012 ................................................................صلاحيات السلطة التنظيمية: المطلب الثاني

 012 .......................................................................لرئيس الجمهوريةبالنسبة : الفرع الأول

 012 .............................................................................................في الظروف العادية/ أولا

 012 ......................................................................................في الظروف غير العادية/ أولا

 011  ..............................................................................بالنسبة للوزير الأول: الفرع الثاني

 011 ..............................................المراسيم التنفيذية للقانون مجال تنظيمي للوزير الأول/ أولا

 011 .........................................................المراسيم التنفيذية غير المتعلقة بتنفيذ القوانين/ أولا

 020 ..................................................................................................خلاصة الفصل الأول

 021 معوقات دور البرلمان في العملية التشريعية:الفصل الثاني

 022 معوقات المبادرة البرلمانية في إقتراح قانون: المبحث الأول

 021 ................................................إقتراح القانون من قبل البرلمان بغرفتيه: المطلب الأول

 021  ..........................................شروط وضوابط الموافقة على المبادرة البرلمانية: الفرع الأول

 021 ....................................................................................الشروط الشكلية والإجرائية /أولا

 020  ...........................................................................................الشروط الموضوعية/ ثانيا

 022 .......الإختصاص الجزئي لمجلس الأمة في عملية المبادرة بإقتراح القوانين: الفرع الثاني

 ل المبادرةــالي وفي تعديــال المـــادرة في المجــــان في المبـــــد البرلمــــــتقيي: المطلب الثاني
 ....................................................................................................................بالتشريع

022 

 021 ............................................تقييد البرلمان في المبادرة في المجال المالي: الفرع الأول

 021  .........................................................................أسباب التشريع في المجال المالي /أولا

 021 .....................................................خصائص الأوامر التشريعية في المجال المالي /ثانيا

 020 ..........................................................ير مباشرة للمبادرةالتعديل صورة غ: الفرع الثاني
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 022 معوقات دور البرلمان في المبادرة بتعديل الدستور: المبحث الثاني

 022 .......................................................................المبادرة بتعديل الدستور: المطلب الأول

 021 ..............................هيمنة رئيس الجمهورية على المبادرة بتعديل الدستور: الفرع الأول

 021 ...............................................قيود المبادرة البرلمانية في تعديل الدستور: الفرع الثاني

 011 ...................البرلمان في تعديل الدستورالإستفتاء الشعبي آلية لتجاوز : المطلب الثاني

 012 ...............................الإستفتاء مكنة خاصة وحق مطلق لرئيس الجمهورية: الفرع الأول

 012 ................................الإستفتاء وسيلة للحد من دور البرلمان في التشريع: الفرع الثاني

 011 عرقلة القانون بالإمتناع عن إصداره ونشره أو تنفيذه :المبحث الثالث

 031 .........................................سلطة رئيس الجمهورية في الإصدار والنشر: المطلب الأول

 030 .......................................................................الطبيعة القانونية للإصدار: الفرع الأول

 030  ........................................................................................الإصدار عمل تشريعي /أولا

 030 .........................................................................................الإصدار عمل تنفيذي /ثانيا

 031 ..........................................................................الإصدار إجراء شكلي وضروري /ثاثال

 031 ......................................قيمة الإصدار في ظل النظام الدستوري الجزاري:  الفرع الثاني

 032  ........................................................................................من حيث المدة القانونية /أولا

 032  .........................................................................................من حيث موقع المادة /ثانيا

 031 ............................................................................من حيث طريقة صياغة المادة /ثالثا

 033 ...........................................................................................إجراء النشر: الفرع الثالث

 031 .......................................................الإمتناع عن إصدار القانون أو تنفيذه: المطلب الثاني

 011 ....................................................................الإمتناع عن إصدار القانون: الفرع الأول

 010 ......................................................................الإمتناع عن تنفيذ القانون: الفرع الثاني

 012 .................................................................................................خلاصة الفصل الثاني

 012 آثار مبدأ الفصل بين السلطات على الوظيفة الرقابية للبرلمان :الباب الثاني

 011 الحكومةأعمال انية على البنيان الدستوري والقانوني للرقابة البرلم :الفصل الأول
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 010 مفهوم الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة :المبحث الأول

 010 ........................................مدلول الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة: المطلب الأول

 011 .............................................نشأة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة: الفرع الأول

 012 ..........................................تعريف الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة: الفرع الثاني

 012  ...................................................................................................التعريف اللغوي/ أولا

 012 .........................................................................................التعريف الإصطلاحي/ ثانيا

 012 .........................أهداف الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وتقديرها: المطلب الثاني

 011 ..........................................................ة على أعمال الحكومةأهداف الرقاب: الفرع الأول

 011 ...........................................................................تحقيق المصلحة العامة للمجتمع/ أولا

 013 ........................................أهداف ترتبط بأعمال الدستور والقانون وتعديل التشريعات ــ 0

 013 .......................................................................مواجهة البيروقراطية ومراقبة الإتفاق ــ 0

 013 ..................................................................الرقابة على السياستين الخارجية والدفاع ــ 1

 011 ....................................................................................تحقيق المصلحة الخاصة/ ثانيا

 011 ............................................................................تحقيق المصلحة الخاصة للحزبــ  0

 001 .............................................تحقيق المصلحة الخاصة الشخصية للقائم على الرقابةــ  0

 001 ............................................تقدير الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة: الفرع الثاني

 000 ........................ا عن إختصاصهانطاق الرقابة البرلمانية وأوجه إنحرافه: المطلب الثالث

 000 .............................................نطاق الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة: الفرع الأول

 002 ........................................أوجه إنحراف الرقابة البرلمانية عن إختصاصها: الفرع الثاني

 002 الآليات غير المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة: الثاني المبحث

 002 ...........................................................................آلية السؤال البرلماني: المطلب الأول

 003 ............................................................تعريف السؤال البرلماني وشروطه: الفرع الأول

 003 .......................................................................................تعريف السؤال البرلماني/ أولا

 001 ................................الشروط الشكلية والموضوعية المتعلقة بتقديم السؤال البرلماني/ ثانيا
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 001 ....................................................................................................الشروط الشكلية ــ 0

 000 ...................................................أن يكون السؤال مكتوبا ومحررا باللغة العربية ــ 0ــ  0

 000 .....................................................مختصرا وخاليا من التعليق أن يكون السؤال ــ 0ــ  0

 000 ...................................................................أن يوجه السؤال ويوقعه نائب واحد ــ 1ــ  0

 000 ..............................................................................................الشروط الموضوعية ــ 0

 000  ...................................................................أن يتضمن السؤال موضوعا واحدا ــ 0ــ  0

 001 ..........................................................خلو السؤال البرلماني من العبارات النابية ــ 0ـ  0

 001 ......................أن لا يكون السؤال متعلق بقضية مطروحة أمام الجهات القضائية ــ 1ـ  0

 001 .....................................الأحكام الإجرائية المتعلقة بآلية السؤال البرلماني: الفرع الثاني

 002 ..............................................ال الشفوي وضوابط الإجابة عليهإجراءات تقديم السؤ / أولا

 002 .............................................إجراءات تقديم السؤال الكتابي وضوابط الإجابة عليه/ ثانيا

 002 .............................................................................آثار السؤال البرلماني: الفرع الثالث

 002 .....................................................................................عوارض السؤال البرلماني /أولا

 002  ..........................................................................................سقوط السؤال البرلمانيــ  0

 002 .............................................................................إنتهاء عضوية مقدم السؤالــ  0ــ  0

 001 ............................................................................................................ــ الحالة الأولى

 003 .............................................................................................................ــ الحالة الثانية

 003 .................................................................السؤالإليه إنتهاء عضوية من وجه ــ  0ــ  0

 003 ...................................................................................إنتهاء العهدة التشريعية ــ 1ــ  0

 003 ..........................................................................................سحب السؤال البرلماني ــ 0

 001  ..............................................الإمتناع الحكومي عن الرد والجزاءات المترتبة عليه/ ثانيا

 001 ...................................................................................الإمتناع الحكومي عن الرد ــ  0

 011 ..............................................................................م الردالجزاءات المترتبة عن عدــ  0

 011 ......................................................................................إمكانية إجراء مناقشة ــ 0ــ  0
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 011 ..........................................أو إستجواب تحويل السؤال الكتابي إلى سؤال شفويــ  0ــ  0

 010 .........................................................................................الإحتجاج البرلماني ــ 1ــ  0

 010 ......................................................................................نشر السؤال البرلماني ــ 2ــ  0

 010 ......................................................................تقييم آلية السؤال البرلماني: الفرع الرابع

 010 ....................................................................................مزايا آلية السؤال البرلماني/ أولا

 011 .......................................................................................عوائق السؤال البرلماني/ ثانيا

 012 ...................................................................................................العوائق الإجرائيةــ  0

 012 ...............................................................................................العوائق الموضوعيةــ  0

 012 ...............................................................آلية لجان التحقيق البرلمانية: المطلب الثاني

 011  ................................................................مفهوم لجان التحقيق البرلماني :الفرع الأول

 011 .............................................................................تعريف لجان التحقيق البرلماني/ أولا

 013 ..........................................................................برلماني وأهدافهأهمية التحقيق ال /ثانيا

 013 .........................................................................................أهمية التحقيق البرلماني ــ 0

 011 .......................................................................................أهداف التحقيق البرلماني ــ 0

 011 .........................................................................أسس التحقيق البرلماني: الفرع الثاني

 021 ..............................................................................تشكيل لجان التحقيق البرلماني/ أولا

 020 .....................................................................نطاق عمل لجان التحقيق البرلماني /ثانيا

 020 ...............................................................................................النطاق الموضوعيــ  0

 020 .....................................................................................................النطاق الزماني ــ 0

 021 .....................................................................................................النظاق المكاني ــ 1

 022 ...........................................................................سلطات لجان التحقيق البرلماني /ثالثا

 022 .......................................................................................................حق الإستماعــ  0

 022 ...............................................................................................حق معاينة الأماكنــ  0

 022 ....................................................................حق الإطلاع على الوثائق والمستندات ــ 1
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 022 .................................................................الطابع السري للجان التحقيق البرلماني/ عاراب

 022 ............................................................إجراءات التحقيق البرلماني وآثاره: الفرع الثالث

 022 .......................................................................................سير عمل لجنة التحقيق /أولا

 021 ............................................................................................تقرير لجنة التحقيق/ ثانيا

 023 ........................................................................................آثار التحقيق البرلماني /ثالثا

 021 .................تقييم مسار التحقيق البرلماني في التجربة الدستورية الجزائرية: الفرع الرابع

 021 .....................................................تطبيقات التحقيق البرلماني في التجربة الجزائرية/ أولا

 021 .....................................................................................عوائق التحقيق البرلماني/ ثانيا

 021 .....................................................................العوائق المتعلقة بإنشاء لجان التحقيق ــ 0

 020 ..................................................................العوائق المتعلقة بسلطات لجان التحقيقــ  0

 020 الآليات المنتجة للمسؤولية السياسية للحكومة: المبحث الثالث

 022 .............المسؤولية السياسية للحكومة بمناسبة رقابة البرنامج الحكومي: المطلب الأول

 022 .................................إعداد البرنامج الحكومي وعرضه في مجلس الوزراء: الفرع الأول

 023 ............................الأحكام الخاصة بتقييم البرنامج الحكومي أمام البرلمان: الفرع الثاني

مكانية إثارة المسؤولية تقديم البرنامج الحكومي أمام المجلس ا /أولا لشعبي الوطني وا 
 ........................................................................................................السياسية للحكومة

023 

جراء مناقشة عامةــ  0  021 ................تقديم البرنامج الحكومي أمام المجلس الشعبي الوطني وا 

 021 ..................................................................التصويت على البرنامج الحكومي وآثارهــ  0

 021 ................................................................عدم الموافقة على البرنامج الحكومي ــ 0ــ  0

 020 .......................................................................مج الحكوميالموافقة على البرناــ  0ــ  0

 020 ...............................................................تقديم برنامج الحكومة أمام مجلس الأمة /ثانيا

 022 ..........................................................تقييم آلية رقابة البرنامج الحكومي: الفرع الثالث

 022 ..................................................................رقابة بيان السياسة العامة: المطلب الثاني

 022 ...................................................................................................اللائحة: الفرع الأول
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 021 ................................إثارة المسؤولية السياسية عن طريق ملتمس الرقابة: الفرع الثاني

 023  ..................................................................................شروط توقيع ملتمس الرقابة/ أولا

 023 ..............................................................................إجراءات إيداع ملتمس الرقابة/ اثاني

 021 ..............................................................................التصويت على ملتمس الرقابة /ثالثا

 011 ..........................................................................تمس الرقابةالموافقة على لائحة ملــ  0

 010  ....................................................................................رفض لائحة ملتمس الرقابة ــ 0

 010 ......................طلب التصويت بالثقة إثارة المسؤولية السياسية عن طريق: الفرع الثالث

 010 ....................................................أسباب لجوء الحكومة إلى طلب التصويت بالثقة/ أولا

 012 ....................................................إجراءات وكيفيات وأحكام طلب التصويت بالثقة /ثانيا

 012 ............................................................الآثار المترتبة على طلب التصويت بالثقة /ثالثا

 012 ........................................................الآثار المترتبة نتيجة حجب الثقة عن الحكومة ــ 0

 012 ..................................................................قة للحكومةالآثار المترتبة نتيجة منح الثــ  0

 011 .................تحويل الإستجواب البرلماني لآلية منتجة لمسؤولية الحكومة: المطلب الثالث

 013 ...................................................................................مفهوم الإستجواب: الفرع الأول

 013 ...........................................................................تعريف آلية الإستجواب البرلماني /أولا

 011 ...............................................................................................أهمية الإستجواب/ ثانيا

تطور الإستجواب كآلية غير منتجة للمسؤولية السياسية للحكومة قبل : الفرع الثاني
 ..............................................................................................................0101تعديل 

011 

آلية منتجة لمسؤولية الحكومة السياسية في تعديل الإستجواب البرلماني ك: الفرع الثالث
0101........................................................................................................................ 

030 

 030 ......................................................................................شروط صحة الإستجواب /أولا

 031 .......................................................أن يتعلق الإستجواب بمسألة ذات أهمية وطنيةــ  0

 032  ..............................................................أن يتعلق الإستجواب بحالة تطبيق القوانينــ  0

 032 ..................................................................................إجراءات الإستجواب وآثاره/ ثانيا
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ة السياسية ـة في ترتيب المسؤوليــاعليــابية ذات الفــــات الرقــــم الآليـــتقيي :المطلب الرابع
 .....................................................................................................................للحكومة

032 

 031 ..................................................................................................خلاصة الفصل الأول

 وضعف نتائجهامال الحكومة على أعمحدودية الرقابة البرلمانية  :الفصل الثاني
 وضرورة إصلاح شامل عميق

031 

 010 محدودية الرقابة البرلمانية بسبب طبيعة الفصل بين السلطات :المبحث الأول

 010 ........سلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان إضعاف للرقابة البرلمانية :المطلب الأول

 011 ..................................................................مفهوم الحل، أنواعه ومبرراته: الفرع الأول

 012 ..................................................................................................مفهوم حق الحل/ أولا

 012 ...............................................................................................................أنواعه/ ثانيا

 012 .......................................................................................................الحل الرئاسيــ  0

 012 ........................................................................................................الحل الوزاريــ  0

 012 ...................................................................................الحل الشعبي أو الإستفتائيــ  1

 012 ............................................................................................الحل البرلماني الذاتيــ  2

 012 ...............................................................................................مبررات حق الحل/ ثالثا

 012 ......................................................................لضبط التوازن بين الحكومة والبرلمانــ  0

 012 ......................................................................البحث عن أغلبية جديدة في البرلمانــ  0

 011  ......................................................................قرب إنتهاء الفترة التشريعية البرلمانيةــ  1

 011 ..........................................................................................تغيير النظام الإنتخابيــ  2

 011 ...................................................................................إعادة توجيه الحياة السياسيةــ  2

 013 ...............................................................................حدوث إنقلاب عسكري أو ثورةــ  2

 013 ...................................................................................صور الحل وآثاره: الفرع الثاني

 013 .........................................................................................................صور الحل/ أولا
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 013 ...................................................................الحل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطنيــ  0

 111 ................................................................الحل الإختياري للمجلس الشعبي الوطنيــ  0

 110 ..........................................................................................................آثار الحل/ ثانيا

 110 .................لضمانات عدم تعسف رئيس الجمهورية في إستخدام حق الح: الفرع الثالث

 111 ............................................القيود العامة وتطبيقاتها في النظام الدستوري الجزائري/ أولا

 112 ........................................القيود الخاصة وتطبيقاتها في النظام الدستوري الجزائري/ ثانيا

 112 .....................................................................ة التي توقع مرسوم الحلإستقالة الوزار ــ  0

 112 ................................إستقالة الوزراء الذين يريدون المشاركة في الإنتخابات البرلمانيةــ  0

 112  .................................................................................عدم تكرار الحل لذات السببــ  1

 112 ...........الآليات الأخرى المساهمة في محدودية الوظيفة الرقابية للبرلمان: المطلب الثاني

 111 ......................................ظاهرة الغياب إستهتار بالوظيفة الرقابية للبرلمان: الفرع الأول

 111  .........................................توافق الأغلبية البرلمانية مع الأغلبية الرئاسية: الفرع الثاني

 وصـــــى النصـــــاهج المعتمدة في رقابة القضاء الدستوري علـــــاين المنــــتب: الفرع الثالث
 .........................................................................المؤطرة للبرلمان وعلاقته مع الحكومة

100 

 ضرورة إصلاح شامل وعميق بإعادة النظر : المبحث الثاني
 في توزيع السلطات لتفعيل الرقابة البرلمانية

102 

 102 ................الإصلاح المؤسساتي والفردي للبرلمان والنصوص ذات الصلة: المطلب الأول

 101 ..................................المقاربة المؤسساتية لتفعيل الآداء الرقابي للبرلمان: الأولالفرع 

 101  .....................................................................................ضمان إستقلالية البرلمان/ أولا

 101 ...............................................................................دعم الجهاز الإداري للبرلمان/ ثانيا

 103  ...............................................................................تعزيز عمل اللجان البرلمانية/ ثالثا

 103 ....................................................المقاربة لتفعيل الآداء الرقابي للبرلمان: الفرع الثاني

 101 .........................................إصلاح النظامين الإنتخابي والحزبي والجمعوي: الفرع الثالث

 101 ......................................................................................إصلاح النظام الإنتخابي/ أولا
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 100 ........................................................................................إصلاح النظام الحزبي/ ثانيا

 102 ......................................................................................إصلاح العمل الجمعوي/ ثالثا

إعادة النظر في العلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة لتفعيل الآليات : المطلب الثاني
 ......................................................................................................................الرقابية

103 

 103 ...................ورية والقانونية إزاء الآليات الرقابيةالتخفيف من القيود الدست: الفرع الأول
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 :صـالملخ

شهدتها  لا سيما التيعرض لأهم محطات النظام الدستوري الجزائري، تناولت هذه الدراسة 
، والوقوف على مدى آداء هذه والسياسية والمؤسساتية والقانونية الدستورية ،السلطة التشريعية

ة، وذلك في مواجهة والرقابي ةالتشريعيممارسة وظائفها  فيفعاليتها  المؤسسة الدستورية ومدى
الأسباب على والوقوف ل مبدأ الفصل بين السلطات المكرس دستوريا، ظ في، السلطة التنفيذية

براز متطلبات تدعيمها كهيئة دستورية منتخبة تمثل  الحقيقية لتراجع دورها في ممارسة وظائفها، وا 
رادته، بعد ت التي وتحديد الظوابط  المتغيراتعن ، والبحث حليل واقع الممارسة البرلمانيةالشعب وا 

 ا عليها، لصالح السلطة التنفيذية، والقيود التي فرضهبخصوصها مؤسس الدستوريإستقر عليها ال
الحلول التي قد تساهم في خلق توازن حقيقي بين السلطتين  قديم بعضوتتقييم الوضع وصولا إلى 

في تحقيق دولة  ،عبر عن إرادة الجميعالتوازن والتعاون الذي يفي ظل مبدأ فصل بين السلطات، 
حترام الحقوق والحرياتالقانو الحق و   .ن وا 

السلطة التشريعية، السلطة التطور الدستوري، الفصل بين السلطات،  :تاحيةالكلمات المف
  .المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، الحكومة، البرلمانية التنفيذية، التشريع، الرقابة

 
Abstract: 

This study dealt with a presentation of the most important stages of the 

Algerian constitutional system, especially those witnessed by the legislative 

authority, constitutional, legal, political and institutional, and to determine the 

extent of the performance of this constitutional institution and the extent of its 

effectiveness in exercising its legislative and oversight functions, in the face of 

the executive authority, in light of the principle of separation of powers 

enshrined constitutionally, and finding out the real reasons for the decline in its 

role in the exercise of its functions, and highlighting the requirements for its 

consolidation as an elected constitutional body that represents the people and 

their will, after analyzing the reality of parliamentary practice, searching for the 

variables and identifying the controls that the constitutional founder settled on 

regarding them, and the restrictions he imposed on it, in favor of the executive 

authority, in order to assess the situation and provide some solutions that may 

contribute to creating a real balance between the two authorities under the 

principle of separation of powers, balance and cooperation that expresses the 

will of everyone, in achieving a state of right and law and respect for rights and 

freedoms. 

Key words: separation of powers, constitutional development, legislative 

power, executive power, legislation, parliamentary oversight, National People's 

Assembly, National Assembly, government. 

 



 

 

Résumé: 

Cette étude a porté sur une présentation des étapes les plus importantes du 

système constitutionnel algérien, notamment celles vécues par le pouvoir 

législatif, constitutionnel, judiciaire, politique et institutionnel, et de déterminer 

l'étendue des performances de cette institution constitutionnelle et l'étendue de 

son efficacité dans l'exercice de ses fonctions législatives et de contrôle, face au 

pouvoir exécutif, à la lumière du principe de séparation des pouvoirs consacré 

par la Constitution, et rechercher les véritables raisons de la diminution de son 

rôle dans l'exercice de ses fonctions, et mettre en évidence les exigences de sa 

consolidation en tant qu'organe constitutionnel élu représentant le peuple et sa 

volonté, après avoir analysé la réalité de la pratique parlementaire, recherché les 

variables et identifié les contrôles que le fondateur constitutionnel a mis en place 

à leur égard, et les restrictions qu'il lui a imposées, au profit du pouvoir exécutif, 

afin d'évaluer la situation et d'apporter quelques solutions susceptibles de 

contribuer à créer un véritable équilibre entre les deux pouvoirs en vertu du 

principe de séparation des pouvoirs, d'équilibre et de coopération qui s'exprime 

la volonté de chacun, dans la réalisation d'un état de droit et de droit et dans le 

respect des droits et des libertés. 

Mots clés: séparation des pouvoirs, élaboration constitutionnelle, pouvoir 

législatif, pouvoir exécutif, législation, contrôle parlementaire, Assemblée 

populaire nationale, Assemblée nationale, gouvernement. 


